
ُالواجبات الكفائية ودورها ََّ ُ ُِ ُالواجبات الكفائية ودورهاِ ََّ ُ ُِ ِ  

   الاقتصاديةِ التَّنميةِفي تحقيقِ
  إعداد

  عمر مـــــــونة
  المشرف

محمود صالح جابر: كتورالأستاذ الد  
سالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فيقدمت هذه الر  

  الفقه وأصوله
  كلية الدراسات العليا

  الجامعة الأردنية
   م٢٠٠٥لثاني، تشرين ا



ب  



ج  

  الإهداء

ُإلى من خالطت محبتهما شغاف الجنان، إلى من أسرت النفس بكريم  َ ََّ َُ َِّ ُ

َفضلهما، وما كان منهما من جزيل الإحسان، إلى من أقاما في النفس الأود  َ
ِ ِ ِ

ِبجليل صنائعهما وعظيم منتهما، إلى الوالدين الكريمين 
َّ

حفظهما االله وأدام –
َّظلهما

َ أهدي ثم- ًرة هذا البحث المتواضع، سائلا المولى الكريم أن يجمع ُ َ
ِ ِ

َّلهما أقسام الفضل والعطاء، وأن يمد في طاعاتهما، ويحسن عاقبتهما في الأمور  َ
ِ

  .ِّكلها



د  

  الشكر والتقدير
  الحمد  على عظيمِ إنعامِه، والشكر له على توفيقِه وإفضالِه

  منــــــــــكر عند ا في الثَّ أعلى من الش    كنت أعرف فوق الشكر منزلةً     لو    
  نِسن ح مِوليت ما أَنعِكراً على صدة         شــــــهنـها مني مـــــــــــكَإذا منحتُ    

: الأستاذ الدكتور: أتقدم في افتتاح هذا البحث بالشكر والامتنان لفضيلةِ أستاذي الكريم
على تفضُّله أَن قَبلَِ الإشراف على هذه الرسالةِ بدءا، وعلى ما غمرني به من ، محمود صالح جابر

كريمِ خِلاله أثناء البحثِ، وعلى جميلِ توجيهاته وتسديداته التي كان لها الأثر البين في ما آل إليه 
ةرأَخ ونفع بعلمه أ: -هذا البحث ،الحينه وأعلى منزلتَه في الصقدر فرفع اةَ المسلمينم.  

كما أرفع شكري الخالِص إلى الأساتذةِ الفضلاءِ الذين تكرموا بقبَولِ مناقشةِ هذه الرسالةِ، 
وبذلهم من نفيس أوقاتهِم في تقويمِ البحثِ وتصويبه؛ حتَّى يكتملَ انتهاء بكريمِ نُصحهم 

  .وتوجيهاتهم
حاً في إسداءِ يد العونِ والمساعدةِ، حتَّى والشكر موصولٌ إلى جميعِ إخواني الذين لم يألوا نُص

، وأمدهم بالعون والتَّوفيق   .انتهت هذه الرسالةُ في حلَّتها الأخيرةِ، فجزاهم ا عني كلَّ خيرٍ
والش؛ البيانِروبِرفان، وجرى بضُ بالعِكر وإن خلصفإنه ي رقص عمة بعد عن تواتر الن

الفائدةعمة، وتظاهر الفائدة بعد الالن الجميلُ؛ فعند ا والثَّواب ،الحسن عطاءمن قبلُ ، وللَّه الحمد 
ومن بعد.  



ه  

  المحتويات
  ب  ...............................................................قرار لجنة المناقِشة

  ج  ....................................................................الإهداء
  د  ...............................................................شكر وتقدير
  هـ  ..................................................................المحتويات
  ل  ...................................................................الملخص
  ٠١  ....................................................................المقدمة

  ٠٢  .....................................................إشكاليةُ البحث وأهميته

  ٠٤  ......................................................الخطة المتبعة في البحث

  ٠٦  ..........................................................الدراسات السابقة

  ٠٩  ....................................................المنهجية المتبعة في البحث

ه: الفصلُ التمهيديوأقسام رعي١١  ...........................مضمونُ الحكمِ الش  

  ١٢  .............................. وأقسامه الشرعيمفهوم الحكمِ: المبحث الأول

  ١٣  ........................................تعريف الحكم الشرعي: المطلب الأول

  ١٣  ..........................التعريف الاصطلاحِي للحكمِ الشرعي: الفرع الأول

  ١٤  .......................... الأُصولِيين والفقهاءِالحكم الشرعي بين: الفرع الثّاني

  ١٥  .................................... الحكمِ الشرعيأقسام: المطلب الثّانـي

  ١٥  .......................................الحكم الشرعي التكليفي: الفرع الأول

  ١٦  ..............................................الحكم الوضـعي: الفرع الثَّاني

  



و  

 

  ١٧  ..........................الفرق بين الحكمِ التكليفي والوضعي : الفرع الثّالث

  ١٩  ..................................مضمون الواجِِِب وأقسامه: المبحث الثَّانـي
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  ٢٠  ..............................تعريف الواجِبِ في اللِّسانِ العربي: الفرع الأولُ

  ٢٠  ..................................التعريف الاصطلاحي للواجب: الفرع الثّاني

  ٢٢  ............................................... الواجِِِبأقسام: المطلب الثّاني

  ٢٢  .................................وقيتِ الت الواجِِِب باعتبارِأقسام: الفرع الأول

ثُالِ الثَّالفرع: اجِِِبِ أقسامقديـرِالو٢٤  ............................... باعتبار الت  

  ٢٦  "..........................الفاعل "هِلَّقِعت م باعتبارِالواجِِِبِ أقسام: ابع الرعرالفَ
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  ٢٨  ............................مضمون الواجِب الكِفائِي وأقسامه: المَبحثُ الأَول

  ٢٩  ......................................مفهوم الواجِب الكِفائِي: لأَولالمَطْلَب ا

  ٢٩  ..............................الواجب الكفائي في اللِّسانِ العربي: الفرع الأَول

  ٣٠  .......................التعريف الاصطلاحي للواجب الكفائي: الفرع الثَّانِـي

  ٣٦  ...................الفرق بين الواجِبِ الكِفائِي والواجِبِ العينِي: يطْلَب  الثَّانِالمَ

  ٣٨  .....................................أقسام الواجِب الكِفائِي: المَطْلَب الثالثُ 

  ٣٨  ...........................أقسام الواجِب الكِفائِي باعتبارِ متعلَّقه: الفرع الأَول

  ٤١  ...............أقسام الواجِبِ الكِفائِي باعتبار حصولِ المُرادِ منه: الفرع الثَّانـي

  ٤٣  ..............جهات تعلُّقِ الخطاب في الواجِب الكِفائِي وحكمه: المَبحثُ الثَّاني

  ٤٤  ..........................كِفائِيمتعلَّق الخطاب في الواجِب ال: المَطْلَب  الأَول
 



ز  

  ٤٥  ....آراءُ الأصوليين في متعلَّقِ الخطابِ في الواجبِ الكفائي وأدلَّتهم: الفرع الأَولُ

  ٥١  ...................................رأي الإمامِ الشاطبي في المسألةِ: الفرع الثَّاني

  ٥٤  ................................................ الراجحالرأي: الفرع الثّالثُ

  ٥٧  ..........................................أثر الخلافِ في المسألةِ: الفرع الرابع

  ٥٩  ....................فرضِ الكفايةِتكييف مسؤوليةِ الجميعِ على : الفرع الخامس

  ٦١  ..................................... الواجِب الكِفائِيحكم: المَطْلَب الثَّانـي

  ٦٣  .....................................قضاءُ الواجِب الكِفائِي: المَطْلَب  الثّالثُ

  ٦٥  ........أحوال تعينِ الواجبِ الكِفائِي وسقوطِه وتزاحمِه مع غيره: المَبحثُ الثّالث

  ٦٦  .................................أحوال تعينِ الواجِب الكِفائِي: ولالمَطْلَب الأَ

  ٦٦  إن عدِم القادر إلاَّ شخصا واحدا أو من تحصل م الكفايةُ وحسب: الفرع الأَول

  ٦٧  .......................................إن علِم ترك الآخرين له: الفرع الثَّاني

  ٦٧  ............................إذا عينه وليُّ الأمرِ أو الهيئات المَعنيةُ: الفرع الثَّالث

  ٦٨  ..............................إذا شرع المكلَّف فيه عند الجمهورِ: الفرع الرابع

  ٧٢  ................................أحوالُ سقوطِ الواجبِ الكفائي: المطلب الثاني

  ٧٢  ....................إناطة الواجِب الكِفائِي بين الظن والتحقيق: الفـرع الأَول

  ٧٤  .............................حالات سقوطِ الواجب الكفائي: الفرع الثَّانـي

  ٧٨  ....................أحوال تزاحم الواجِب الكِفائِي مع غيرِه: المطْـلَب الثَّالث

  ٧٨  ......................الكِفائِيالواجب  العينِي و الواجبالمفاضلة بين: الفرع الأَول

  ٨٢  ..........................تعارض الواجِب الكِفائِي مع الواجِب العينِي: الفرع الثَّاني

ةِ، و أثرها في حفظِ الواجبات الكفائيةُ في ضوء المقاصدِ الشرعي :الفصل الثانـي
  ..............................................................الكلِّياتِ الضروريةِ

٨٥  



ح  

  ٨٦  ................تكييف الواجباتِ الكفائيةِ في ضوء المقاصِد الشرعيةِ: المبحث الأول
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  ٩٠  ...................................المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة : الفرع الأول

  ٩٢  ....................علاقة الواجبات الكفائية بالمقاصد الأصلية والتابعة: الفرع الثاني

  ٩٤  ...ره في حفظ المقاصد الضروريةعن المنكر وأثالمعروف والنهي الأمر ب: بحث الثانيالم

  ٩٧  ........................مضمونُ الأَمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكَرِ:   الأولطلبالم

  ٩٧  ............................إطلاق المعروف والمنكر في اللسان العربي: الفرع الأول

  ٩٧  ..............................ي للمعروف والمنكرالتعريف الاصطلاح: الفرع الثاني

  ١٠٠  ..........................الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرحكم :  الثّانـيلمطلبا

  ١٠٢  .....أثر الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكَرِ في حِفظِ المصالِحِ الضروريةِ: المطلب الثالث

  ١٠٣  ................. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الدينأثر:  الفرع الأول

  ١٠٥  .................أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ النفس:  الفرع الثاني

  ١٠٧  ................أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ العقل:  الفرع الثالث

  ١٠٩  .................ر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ النسلأث:  الفرع الرابع

  ١١١  ................أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ المال:  الفرع الخامس

  ١١٥  .....................أَثر الواجباتِ الكِفائِيةِ في حفظِ الكلياتِ الخمسِ: المبحث الثاني

  ١١٨  ............................... أثر الواجبات الكِفائِيةِ في حفظِ الدين:ب الأولالمطل



ط  

  ١١٩  .....................................................الدعوةُ إلى االلهِ: الفرع الأول

  ١٢٧  .................................الاجتهاد بالرأيِ في الأَحكامِ الشرعيةِ: الفرع الثَّاني

  ١٣٤  ................................................الجهاد في سبيلِ االلهِ: الفرع الثالثُ

  ١٤٠  ..............................أثر الواجباتِ الكِفائيةِ في حفظِ النفوسِ:المطلب الثَّاني

  ١٤٢  ................................................التكافُل الاجتماعي: الفرع الأولُ

  ١٦٣  ........................................إقامةُ الطِّب والرعايةِ الصحية: الفرع الثَّاني

  ١٧٠  ..............................أثر الواجباتِ الكفائيةِ في حِفظِ العقلِ: المطلب الثالث

  ١٧٢  ................................................طلب العلم وتعليمه: لالفرع الأو

  ١٧٥  .......................................تعزيز البحثِ العلمي وتطويره: الفرع الثاني

  ١٧٧  .................................رد الشبهاتِ ودفع الأفكارِ الدخيلةِ: الفرع الثَّالث

  ١٨٠  ..............................أثر الواجبات الكفائية في حفظ النسل :المطلب الرابع

  ١٨١  ...............................................ث على النكاحالح: الفرع الأول

  ١٨٥  ...............................الترغيب في نكاحِ الولودِ وتكثيرِ النسلِ: الفرع الثَّاني

  ١٨٦  .................................إعانة الشبابِ على تكاليفِ النكاحِ: الفرع الثَّالثُ

  ١٨٧  .................................رعايةُ شؤونِ الحواملِ والأبناءِ الرضعِ: الفرع الرابع

  ١٨٩  .............................لمالأثر الواجبات الكِفائِية في حفظ ا: المطلب الخامس

  ١٩٠  ..................دور الواجباتِ الكفائيةِ في تحقيق التنمِية الاقتِصادية: الفصل الثالث

  ١٩٢  .....................التنمِية الاقتِصادية في الإسلامِ حقيقتها وأهدافها: المبحث الأولالمبحث الأول

  ١٩٣  .........................................نمِية الاقتِصاديةمضمون الت: المطلب الأول

  ١٩٤  ................................................التخلُّف الاقتصادي: الفرع الأول

  ١٩٥  ..............................بين النمو الاقتصادي والتنمِيةِ الاقتِصاديةِ: الفرع الثَّاني

  ١٩٧  .............................خصائص التنمِيةِ الاقتِصاديةِ في الإسلام: المطلب الثَّاني



ي  

  ٢٠٢  ..............................أهداف التنمِية الاقتِصادية في الإسلامِ: لمطلب الثَّالثا

  ٢٠٥  ...بين الأفرادِ والدولة  تغطيتهاالحاجات الأساسية للمجتمعِ ومسؤولية : : المبحث الثَّانيالمبحث الثَّاني

  ٢٠٦  ...............................الحاجات الأساسية للمجتمع المسلم: المطلب الأول

  ٢٠٦  .........................................مفهوم الحاجاتِ الأساسيةِ : الفرع الأولِ
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  ٢١٣  ..تكييف واجب تغطية الحاجاتِ الأساسيةِ في ضوءِ مسؤولية الدولةِ واتمعِ:المطلب الثاني

  ٢١٣  ........ مسؤولية الملكية الخاصة على تحقيق التنمِية الاقتِصادية الإسلامية: الفرع الأول

  ٢١٧  .................ضرورة المشاركة الشعبية في إحداثِ التنميةِ الاقتصادية: فرع الثانيال
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  ٢٢٣  ................................بِهالعملُ واجِب كفائي باختلافِ مرات: الفرع الثاني

  ٢٢٥  ..................تكييف مسؤوليةِ الدولةِ واتمعِ على واجب العمل: الفرع الثالث

  ٢٢٦  ...............أثر المفهوم الإسلامي للعملِ في تحقيق التنميةِ الاقتصاديةِ: الفرع الرابع

  ٢٢٩  ......................واردِ الخاصةِ في تمويلِ عجزِ الميزانيةِ العامةِأثر الم: المطلب الثَّاني
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ك  

 
 في إقامةِ فروضِ الكفاياتِ الكفيلةِ بتحقيق إنماءٍ أهميةُ اتمعِ المدنيِّ :المطلب الثالث
  ......................................................................اقتصادي

٢٣٩  

  ٢٤٠  ................................................مفهوم اتمع المدنيِّ: الفرع الأول

  ٢٤٢  ............................لمؤسسات اتمع المدنيِّ صاديةالأهميةُ الاقت: الفرع الثاني

  ٢٤٨  ............مسؤولِيةُ الواجبِ الكفائي في ظلِّ مؤسساتِ اتمعِ المدنيِّ: الفرع الثالث

  ٢٥٠  .....................................................................الخاتمة

  ٢٥٣  .....................................................ادر والمراجعصفهرِس

  ٢٦٩  .........................................................الملخص بالإنجليزي

  
  



ل  

  الواجبات الكفائية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصاديةِ
  إعداد

  عمر مونة
  المشرف

  ود صالح جابرمحم: الأستاذ الدكتور
  

  ملخص
  

موضوع الواجبات الكفائيةِ ذو جوانب متعددةٍ حريةٍ بدراساتٍ جديةٍ في مختلَف  إنَّ
تصاريفه، لا جرم وإقامة هذه الفروض كفيلٌ بانتهاضِ الأمةِ في جميعِ االاتِ الحيويةِ بإنماءٍ 

  : الجوانبِ أجملها فيما يأتيشامل متكاملٍ؛ وقد تناولت هذه الدراسةُ جملةً من هذه
 أبان البحثُ عن حقيقةِ الواجبات الكفائيةِ ومتعلَّق الخطابِ ا، ومن ثمَّة تحديد -١

  .-إيجاداً وأداءً–المسؤوليةِ عن إقامتها 
 وما دامت الواجبات الكفائيةُ ذو صبغةٍ عمليةٍ ميدانيةٍ؛ لازم أن تعتريها أحوالٌ إبان -٢

فعرضت هذه الدراسةُ إلى أحوالِ تعينِها وسقوطِها، وكذا دفعِ التزاحم حال : -تطبيقها
  .تعارضها مع غيرها

 أهمية هذه الواجباتِ في واقِع الحياةِ، من خلالِ رصدِ علاقتها بالمقاصِد الشرعيةِ، -٣
قامةٍ حياةٍ سويةٍ، والفوزِ وأثرها في حفظِ الكلياتِ والمصالحِ الضروريةِ، التي تعتبر أساساً لإ

  .بالنعيم والراحةِ الأبدية
وهو اال - الكشف عن أهميةِ هذه الواجبات التضامنيةِ في أحد االاتِ التنمويةِ -٤

عوى السابقةِ من كون إقامة فروض -الاقتصادينظراً لأهميته في واقع الحياةِ، وتصديقاً للد 
  .    لتحقيق الإنماءِ الشامل المتكامل في جميع مناحي الحياةِالكفاياتِ سبيلٌ

  .من التوصيات والنتائج التي توصلت إليه هذه الدراسةِ وختِم البحث بمجموعة



 ١

المقـدمـة
ِّ

:  
الحمد الله الذي جعل الحقم اًعزاه لمن اعتقده وتوخ،عيناً وموجعل ،ه وابتغاه لمن اعتمد 

 غبةً ور،عايتهه ورِ حفظِإلى  ووسيلةً،هدايتِه وهِلِ على تفضكراً ش.ه وارتضاه لمن آثرذلام الباطلَ
 وكشف  وغفر ذنباً عيباً فكم ستر؛ؤال قبل السوالِ بالنأُبد ي؛ه، سبحانئهلاآ من كريم في المزيدِ
  .كرباً

أحم؛عمه على نِدهوأنع وأقصِ،ه بحمدِم كَد كْأَ و؛هرمرإله إلا االلهلاَّ وأشهد أ،هصدِ بقم  
، عليه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، لا تنبغي لأحد من بعده شهادةً،وحده لا شريك له

  :شرائف صلوات ربنا وسلامه، وعلى آله وصحبه، وحزبه وكلِّ مؤمن به، وبعد
ت هذا الكونِ، فإنَّ الإنسان مخلوق مكرم ذو مكانةٍ عاليةٍ يفوق ا نظراءَه من موجودا

اختصه االله بذلك منا وفضلاً، واستتبع هذا التكريم تكليفَه بأمانةٍ ساميةِ ثقيلةٍ غالية، هي رسالة 
لا اأجي، ١ الذي جعلكم خلائف في الأرضِهو :قال : الاستخلافِ وعمارةِ الأرضِ

، يقول االله  ين وإقامة الدنيا بهخلافةٌ في الد: ف بعضها بعضا في إقامة هذه الوظيفةمتعاقبةً يخلُ
 :أنشأكم من الأرض واستعمركم فيهاهو ةِ عمارة الكونِ بالعمل ، ٢بمهم فالانتهاض

 الصالح، وإقامتها على أساس من الحق والعدل؛ هو المضمون الحق للحضارة الإنسانيةِ روحاً
  .ومادةً

رة الأرضِ، والاضطلاع بالتنميةِ الدائمةِ  في عماوالقيام بوظيفةِ الاستخلافِ الإنسانيِّ
الشاملةِ، يتطلَّب تضامنا بين مهاراتٍ متنوعةٍ ومواهب مختلفةٍ وقُدراتٍ متكاملةٍ، تكون جميعها 
على تواعدٍ وتلاقٍ لإقامةِ هذا الواجبِ الكفائي الديني السامي الرفيعِ، ومن تأمل في صنعِ االله 

 الناسِ أدرك مدى تفاوم في القدراتِ وتنوعهم في المواهب والمهاراتِ، حتى وتوزيعه لمواهب
تتكامل فيهم مجملُ هذه الصفاتِ فيضطلِعوا بمجموعهم لبناءِ مختلفِ نواحي الحياةِ، ويحصلَ 

روضِ باموعِ الاقتدار على النهوضِ بمهمة تعمير الكون، وخلافة االله في مملكتهِ، هذا هو سنن ف
الكفاياتِ، التي تتغيا إقامة الصلاحِ العام الكفيلِ بسعادةِ الإنسانيةِ جمعاء، فغايةُ هذه الواجبات 
التضامنية الاضطلاع بمهمة الاستخلاف الإنسانيِّ الحق، وهذا التكليف يتوزع في الخَلقِ على 
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 ٢

باموعِ مسؤولون عن الانتهاضِ بعمارةِ حسب تنوع القدرات وتوزع المؤهلاتِ، لكنهم 
  .الكونِ

  والاجتماعيياسياملةِ المتكاملةِ، في االِ الاقتصادي والسنميةِ الش إقامة التإنَّ
والعسكريةُ جميعها بالتفريطِ في جانب من، مِ الثقافيِّ والعلمين فروضِ الكفايات، تأثم الأم 

  أننا وللأسفِ؛ نعيشيدنيا وأهلها، بلتي انبنى عليها ترتيب أحوال الدتلك الجوانب الحيويةِ، ا
ر على قضايا زماناً انكمشت فيه الواجباتقصمجالات الحياة، لت ة التي تطول جميعالكفائي 

 هذا الضمور والانحسار الذي قَعد ذه الواجبات العظامِ عن النهوض بالتنميةِ !وأحكام الأموات
الشاملة في جميع المناحي الحيوية، وأقصاها عن مقتضيات الحياةِ العامةِ وأداءِ وظيفتِها في عمارةِ 
هذا الكونِ، الذي لن يتأتى إلاَّ بانتهاضِ أفراد الأمةِ وقيامهم بواجبهم في جميعِ االاتِ على 

نها  الرقي والازدهارِ الذي يمكِّحداثِلإ: -اختلاف القدرات والمسؤوليات، وإنمائِها إنماءً حقيقيا
ن جديد لتستعيد ريادةَ الأُمم من تقويم حياة الناسِ وتسييرها وفق شرعِ مليكهم، ويبعثُها مِ

ل للقيامِ بوظيفة الشها؛ حتى تتأه؛ التيوقيادتاأُ هود الحضاري نيطت.  

بع الغياب الحضاري للأمةِ فمن أدرك هذه الحقيقةَ واستشعر عظيم الخطر الذي استت
الإسلاميةِ في واقعنا الراهن، تقرر لديه قطعا أنَّ الكتابةَ في بحرِ فروضِ الكفاياتِ تأصيلاً وتفريعاً، 

  . ما تنصرِف إليه الجهود والأبحاثمن أوجب الواجباتِ، وخيرِ: -طبيقاًتنظيراً وت

مشكلة الدراسة وأهميتها
َّ

:  
  الكفائية، بل عدت آكدفروضِ المن أهمـي الاستخلاف الإنسانيفة ن القيام بوظلما كا

 زوفع ةِ الذي تبعللأم هذه الواجبات؛ فهي غاية إيجاد الخلقِ، وفي ظلِّ الغياب الحضاري
ةِ  تنتظم حضارةَ الأمأفرادِها عن إقامةِ ما كُلِّفوا به من الواجباتِ الكفائيةِ التضامنيةِ التي

 واجبا كفائياً على الباحثين؛ الإبانةُ عن حقيقةِ فروضِ الكفايةِ ومدى أضحى :-وريادا
 الواجباتِ، في ازدهار الأمةِمسؤوليةِ أفرادِ الأمةِ على إقامتها، وتجليةُ أهميةِ الانتهاض بتلكم 

قتصادي لسببين اثنين سيأتي  اال الا على البحثَرتصونمائها في جميعِ مناحي الحياةِ، وإنما قَ
     .بياما قريباً



 ٣

الواجبـات الكفائيـة ودورهـا في تحقيـق التّنميـة            «:  دراسـة موضـوع    أهميـةُ تظهر  و
من العناصر النظرية التأصيلية التي تعرض لحقيقتها من جهةٍ، وفي الأهمّيـة  ؛ في جملةٍ   »الاقتصادية

   ة التي تتعلق بالتالواقعي ة    ل طبيق الفعليرعيلأكثـرِ   ؛ وفيما يلي   أخرى ن جهةٍ مِلأحكام الش درص  
الدراسةشكلةًالعناصر أهمّيةً في م :  

١-  ا تتعرة     أة ض لحقيقة الواجبات الكفائيلا جرم وقد انطبـع في   عنهاومدى المسؤولي ،
طاب فيها  مكنونات النفوسِ، إذا ما حدث أحد عن مجالٍ من مجالاتِ فروضِ الكفايات؛ أنَّ الخ             

يتعلَّق بالغيرِ وينسلخ هو عن المسؤوليةِ رأساً، ويراها إلى النوافل في حقِّه أقرب، فلا يستشعر ذنباً       
تبع هذا بداهةً تواكلاً جماعياً أدى إلى ترك الواجباتِ الكفائيةِ وتخلي أفراد الأمـةِ              : -في تركها 

       كب الحضارية       عنها، فجعلنا نغيب عن الراهن، بينما في حقيقة الأمر تقع مسؤوليفي الوقت الر
 .القيام بالواجب الكفائي على الجميع كما سيتبدى من خلالِ هذه الدراسة

٢-         ةِ والتة لها درجة كبيرةٌ من الحركيطبيق، لا زم أن تعتريها أحوالٌ      ولأنَّ الواجبات الكفائي
 لما يعتري تطبيق هذه الواجبات من أحوالٍ توجِـب          فتعرضت هذه الدراسةُ  : - إقامتها ساعةَ

 .تعينها أو إسقاطها أو دفع التزاحم الحادثِ بينها وبين غيرها
هذا بإجمالِ ما تعر ض له الفصلُ الدراسي الأولُ؛ فهو فصلٌ نظري تأصيلي يـبِين عـن                 

يانِ أهميتِها في إقامةِ الحياةِ الإنسانيةِ،      ولب. حقيقةِ هذه الواجباتِ وحكمها وما يعتريها من أحوالِ       
ناسب أن أُثني بفصلِ يبين علاقتها بالمقاصِد الشرعيةِ، وأثر فروضِ الكفاياتِ في إقامةِ المـصالح             
الخمسِ الضروريةِ، والتي لا يرتاب عاقلٌ في أنها أساس قيامِ الدين والدنيا، لذا لم تخل شريعةٌ عن           

 .  ٣ِاعتبارها، بل ولا قانون محترم يتغيا صلاح الفردِ واتمع
علاقتها ؛ وذلك من خلال     تم بالجانب العملي المباشر من التشريع      فكانت هذه الدراسةُ   -٣

 وهذا ما أبان عنه ،ووسائل حفظ كلِّياته الضرورية ومقاصد التشريع   ،بتصرفات المكلفين 
 راسيةِ،             الفصلُ الدروريسالةِ، فهو يمثِّل أهمِّيتها في إقامةِ مصالح الحياةِ الضالثّاني من هذه الر 

 .وهذا من كنه حقيقتها
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 ٤

ه في الواقـع،    تأهميأا تخرج هذا الموضوعَ من طابعه التقليدي إلى طرح جديد يبرز              -٤
، ولا امتراء    الاقتصادية ل التنمية في مجا  التنموية، وبالخصوص ويظهِر ثماره العملية في االات      

الواجبِ الكفـائي ودورِه في     : ولا شك في أنَّ ثَمرةَ الموضوعِ تتبدى في حلَّةٍ كاملةٍ عند دراسةِ           
 :جميعِ المناحي التنمويةِ، ولكنني اظطررت اضطراراً إلى قصره على جانب واحدٍ منها لأمرين

ر للبحثِ على ما هو معهود الرسائل الجامعيةِ؛ إذ لو عمم هـذا             ضيق االِ المقد  : الأول       
البحث على جميعِ المناحي التنمويةِ فأحسبه يستغرِق على الأقلِّ ما يربو عـن رسـالتين، أو أن              
يدرس كلُّ مجالٍ باختصارٍ واقتضاب فلن يستوفَى بحثُه ولا يؤدى حقُّه، وهذا ما تأباه الرسـائلُ           

 .العلميةُ الأصيلةُ

 قصر البحث على أحد االاتِ التنموية، لاح يوضوع المببا استوجب هذا السلمَّ :الثَّاني
 ةُ في العالم اليوم أهمة الاقتصاديالات، فقد غدت القوتلك ا من أهم لي أنَّ الجانب الاقتصادي

ولِ قُوةِ المَقيتةِ الأبعاد والمعايير في تصنيف الدوجباً للتبعيم ةَ وضعفًا، وصار التخلَّف الاقتصادي
 هي البقاءُ للأقوى، في عالمٍ لا يسوسه ميزان العدلِ -ثبوتاً ودلالةً-والقاعدةُ العالميةُ القطعيةُ 

 مرهوبةَ وقانون الحق، ولهذا كان من مقاصِد التشريعِ أن تكون هذه الأمةُ قويةً مطمئنة البال
  .، حتى تسوس هذا العالم بقانونٍ إلهي قِوامه جلب المصالح وإقامةُ العدل٤الجانبِ

هذه الأسباب هي التي وجهت الاختيار إلى البعد الاقتصادي، فجاء الفصلُ الثَّالثُ في 
لاً بالإنماء الشامل بيانه مدلِّلا على صدقِ الدعوى المقررةِ من كون إقامة فروضِ الكفاياتِ كفي

  .للأمةِ

خطة البحث المتبعة
َّ َّ

:  
ه: الفصلُ التمهيديوأقسام رعيمضمونُ الحكمِ الش  
  مفهوم الحكمِ الشرعي وأقسامه: المبحث الأول
  مضمون الواجِِِب وأقسامه: المبحث الثَّانـي
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  الواجب الكفائي حقيقته وأحوالُه: الفصل الأولُ
لالمَبثُ الأَوه: حوأقسام اجِب الكِفائِيمضمون الو  

  مفهوم الواجِب الكِفائِي: المَطْلَب الأَول
  الفرق بين الواجِبِ الكِفائِي والواجِبِ العينِي: المَطْلَب  الثَّانِـي
  أقسام الواجِب الكِفائِي : المَطْلَب الثالثُ
  قِ الخطاب في الواجِب الكِفائِي وحكمهجهات تعلُّ: المَبحثُ الثَّاني
  متعلَّق الخطاب في الواجِب الكِفائِي: المَطْلَب  الأَول
  حكم الواجِب الكِفائِي: المَطْلَب الثَّانـي
  قضاءُ الواجِب الكِفائِي: المَطْلَب  الثّالثُ
  ه وتزاحمِه مع غيرهأحوال تعينِ الواجبِ الكِفائِي وسقوطِ: المَبحثُ الثّالث
   أحوال تعينِ الواجِب الكِفائِي:المَطْلَب الأَول
  أحوال سقوطِ الواجب الكفائي: المَطْلَب  الثَّاني

  أحوال تزاحم الواجِب الكِفائِي مع غيرِه: المطْـلَب الثَّالث
   و أثرها في حفظِ الكلِّياتِالواجبات الكفائيةُ في ضوء المقاصدِ الشرعيةِ، :الفصل الثانـي

    الضروريةِ                  
  تكييف الواجباتِ الكفائيةِ في ضوء المقاصِد الشرعيةِ، : المبحث الأول
  مضمونُ المقاصدِ الشرعية  :المطلب الأول
  .علاقة الواجبات الكِفائية بالمقاصد الشرعية: المطلب الثاني

الأمرُ بالمعروف والنَّھيُ عن المنكر وأثـره في حفظ المقاصد : يالمبحث الثّانـ
 الضَّروریَّة
  مضمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :المطلب الأول
    حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الثاني
   المصالح الضروريةالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحفاظ علىأثر : المطلب الثالث
  أَثر الواجباتِ الكِفائِيةِ في حفظِ الكلياتِ الخمسِ: المبحث الثالث
  أثر الواجبات الكِفائِيةِ في حفظِ الدين: المطلب الأول
  أثر الواجباتِ الكِفائيةِ في حفظِ النفوسِ:المطلب الثَّاني
 فظِ العقلِأثر الواجباتِ الكفائيةِ في حِ: المطلب الثالث



 ٦

  أثر الواجبات الكفائيةِ في حفظِ النسلِ: المطلب الرابع
  .أثر الواجبات الكِفائِية في حفظ المال: المطلب الخامس
  دور الواجباتِ الكفائيةِ في تحقيق التنمِية الاقتِصادية: الفصل الثالث
  ا وأهدافهاالتنمِية الاقتِصادية في الإسلامِ حقيقته: المبحث الأولالمبحث الأول
  مضمون التنمِية الاقتِصادية: المطلب الأول
  خصائص التنمِيةِ الاقتِصاديةِ في الإسلام: المطلب الثَّاني
  أهداف التنمِية الاقتِصادية في الإسلامِ: المطلب الثَّالث
   والدولةبين الأفرادِ  الحاجات الأساسية للمجتمعِ ومسؤولية تغطيتها: : المبحث الثَّانيالمبحث الثَّاني
  الحاجات الأساسية للمجتمع المسلم: المطلب الأول
  :تكييف واجب تغطية الحاجاتِ الأساسيةِ في ضوءِ مسؤولية الدولةِ واتمعِ:المطلب الثاني

 
  تطبيقات عن دورِ فروضِ الكفايات في تحقيق التنمية الاقتصاديةِ: المبحث الثالثالمبحث الثالث
   في تحقيق التنمية الاقتصاديةِالعمل وأثره: المطلب الأول
  أثر المواردِ الخاصةِ في تمويلِ عجزِ الميزانيةِ العامةِ: المطلب الثَّاني
 أهميةُ اتمعِ المدنيِّ في إقامةِ فروضِ الكفاياتِ الكفيلةِ بتحقيق إنماءٍ اقتصادي :المطلب الثالث

الدراسات السابقة
ُ َّ ُ ِّ

:  
 وكذا من هيكله العام؛ أنه  المعروضِلموضوعِل ياتِ البحثِيظهر من خلال إشكال

 جزءٌ تأصيلي؛ والذي يتعرض إلى الدراسة الأصولية النظرية :أولاهما: ذو شِقِّين اثنين
  .للموضوع والمتمثلة في الفصل الدراسي الأول

حي الحياةِ، وهو ما أبان عنه الفصل        تطبيقي يبرز أهميته الواقعيةَ في جميعِ منا       جزء: وثانيهمـا 
    ق بالجانب الا   المتعلِّ الثَّاني بإجمالٍ وجاء الفصل الأخيرمجـالاتِ      قتصادي تطبيقاً لأحد أهم ،

كلييف بالواجب الكفائية عن تحقيقه وإنمائه في ضوء التةِ وتكييف المسؤوليالتنمي.  
 أحد الجانبين، مقتضبةً في قسيمِه، وفيما       لذا كانت الدراسات السابقة، مركِّزةً على     

  :يلي عرض للدراسات السابقة التي عالجت نفس إشكالياتِ هذا البحثِ أو بعضها



 ٧

ــ-/١ ــالة ما :ب عنــد علمــاء الأصــول وأثــره الفقهــي    الواج ــنة رس ــستير، س : ج
  . الجامعة الأردنيةُ.م١٩٩٠/هـ١٤١١

   .حسن أبو عيد :كتور إشراف الدغا،الب محمد الحسن مصطفى :إعداد 
    راسةِ  ابع    حيث تناول في الفصل الرمن الد  :تقسيم    نِ الواجب من حيث تعي ن يجـب    م

  : وقسمه إلى ثلاثة مباحث،»الواجب العيني والواجب والكفائي« :عليه
  .الواجب العيني والكفائي ومجالات ذلك والفرق بينهما: المبحث الأول
   . وأحوالهماء في الواجب الكفائيأراء العل: المبحث الثاني
  .الأثر الفقهي لكل من الواجب العيني والكفائي: المبحث الثالث

 مـن الفـصل     وهو جزءٌ ن الموضوع فقط،     م  تناولت جانباً  سالةَ هذه الر  لكننا نجد 
 عِلاوةً عن كوا تبحث في الواجب بمختلفِ تقسيماته، فلم تكن مركَّزةَ الدراسـةِ     الأول،
 أهميـة  كما أنه لم يعـرِض إلى  لفرضِ الكفائي؛ كما هو الحالُ في البحث المعروضِ،على ا 

 فكان  :- وعلاقتها باالات التنمويةِ   ،روريةِ المصالحِ الض  من حيثُ إقامةُ  الفروض الكفائية،   
  خِلواً عن التـ  إلى الفصلين الآخرين قِطر  لِّ ، هذا وجه مفارقة هذه الدراسةِ للموضـوع مح
  .البحثِ

 الجامعة الإسلامية   .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢:  سنة دكتوراه،رسالة   الحكم ذو الكفايةِ،     -/٢
  . عمر عبد العزيز:كتور إشراف الد عبد االله محمد الأمين الشنقيطي،:إعداد .بالمدينةِ النبويةِ

الباب الثاني منه   وكان موضوعه جامعاً للفرض الكفائي والسنة الكِفائيةِ، وتناول في          
عن الحكم ذي الكفايةِ وعرض إلى مسائل الواجب والمندوب ثمَّ تعرض إلى فرض الكفاية              
وتعريفات العلماءِ ومتعلَّق الخطابِ فيه وأحوالِ سقوطِه وتعينه وغير ذلك، فكـان بحثـاً              

نه لم يكن مستوعباً     مطولاً له علاقةٌ كبيرةٌ بالفصلِ الأولِ من الموضوعِ وقد أطالَ فيه غير أ            
 -على أنني لم أقف إلاَّ على بعضِ الأجزاءِ من الرسـالةِ        -لجميعِ الأقوالِ في مختلفِ المسائلِ      

وهذا طبيعي؛ فقد أُعدت الرسالةُ في وقت متقدمٍ نوعاً ما، لم تكن فيه الكثير من المراجـع             
  .والكتب الأصوليةِ قد حقِّقت وطُبعت

ن أنه تناول الموضوع من شقِّه الأصوليِّ البحتِ، فلم يعرِض إلى الفصلين      هذا فضلا ع  
  .الأخيرين من الدراسةِ
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عبدِ االله الكيلانيِّ، والـدكتور     : كتورللد فرض الكفاية وأثره في بناية اتمع المدنيِّ،         -٣
  .لجامعة الأردنيةا. دراسات الشريعة والقانون :مقالٌ في مجلَّة. عبدِ الرحمن الكيلانيِّ

  .م١٩٩٨سنة ): ٢٣٩ - ٢٢٧/ص(: العدد الثاني، الد الخامس
  . حقيقةُ اتمع المدنيِّ نشأته ومزاياه: الأول-:   وفي المقال مبحثان

  .علاقةُ اتمع المدنيِّ بفروض الكفايةِ: اني الثَّ-
، ومجالاتِ فـرض    وفيه تحدثَ عن تعريفِ فروض الكفايـة، وتحديدِ المخاطب ا        

الكفاية وأثرِها في استيعاب اتمع المدنيِّ، وعلاقةُ المقالِ بالبحثِ واضحةٌ بينةٌ خاصـة في              
التعريفاتِ، ولواحقِها؛ وكذا آثارها في بناء اتمعِ المدنيِّ، وإن كانَ          : بعضِ المباحث الأُولى  

تعلُّق به كما تجلِّيه الدراسةُ، ويظهِر المقـالُ        لا يختص باال الاقتصادي بالذَّاتِ؛ إلاَّ أنه ي       
  .أهميةَ الفروض الكفائيةِ؛ وهذا مِن أهدافِ المَوضوعِ محلِّ البحثِ

لكنه في الجزء التأصيلي لفرضِ الكفايةِ كساه نوعاً من الإيجازِ والاختصارِ، لكونـه             
اسةَ المعروضةَ، عِلاوةً عـن كونِـه لم        مقالا وليس بحثاً مطولاً، وهذا ما يفترِق فيه والدر        

مدى أهميةِ اتمع المدنيِّ في إقامة فـروض        : يتطرق للفصلينِ الأخيرين إلاَّ في مبحثِه الأخير      
  .الكفايةِ الاقتصادية

، للدكتورِ عبد الباقي عبد الكبير، مقال        إحياءُ الفروضِ الكفائيةِ سبيل تنميةِ اتمعِ      -٣
  .قطر. م٢٠٠٥، مارس ١٤٢٦: ، محرم١٠٥مة عدد في كتاب الأ

حقيقةُ فرضِ الكفايةِ وأقـسامه     : وتناولت هذه الدراسة الجانب الأصوليَّ للموضوعِ     
ومتعلَّق الخطابِ فيه، ثمَّ تناولت أثر الفهم القاصر لأبعاد الواجبات الكفائيـة، وأسـباب              

  .يلِ ممارستهاذلك، وضرورةُ التجديد في فهم أبعادِها وتفع
غير أنه مر على الجزءِ التأصيلي باختصارٍ شديدٍ، وركَّز الدراسةَ على أبعادِ الفهـم              
القاصرِ وأسبابه، وضرورة علاجِ هذا الوضعِ، ولها علاقةٌ بالموضوعِ في بعضِ جوانبِـه، لا              

 تليق بالمقالاتِ، وليست    جرم في الفصلِ الثَّاني، لكن هذه الدراسةَ بطبيعتها دراسةٌ فكريةٌ،         
  .دراسةً علميةً مستوعبةً شاملةً

  .م١٩٩٧: رسالةُ دكتوراه سنةنة الدولة وعلاجه في الفقه الإسلامي، واز عجز م -٥
  .محمود السرطاوي: ، إشراف الدكتوريان الرحسين :إعداد. الجامعة الأردنية
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لموازنةِ وأسبابه، وأهم التشريعات إلى عجز ا: الثانيالفصل في   الباحثُض تعروقد
  .المالية التي تسهم في تخفيفِه
تعزيز إيرادات الضرائب ودورها في تقليل عجز الموازنة في الدولة : وفي الفصل الرابع إلى

  .الإسلامية
  

  :وتظهر علاقةُ الرسالة بموضوع البحث في الفصل الأخير منه، حيثُ عرض إلى
لخاصة في تمويلِ عجز الميزانية، وكذا اقتراضِ الدولةِ والتوظيف وأثره في سد أثرِ المصادر ا

  .عجزِ ميزانية الدولةَ
 ة، وتحديدوءِ الواجباتِ الكفائيذلك في ض وما يتميز به موضوع البحث هو تكييف

  .مدى الاشتراكِ في المسؤولية عن ذلك بين الدولة وأفرادِ الأمةِ

هجية المتبعة في البحثالمن
َّ َّ

:  
 الفصلِفي   التأصيلي النظري، وأما      في القسمِ   التحليلي نهجالم هذا البحث     إعدادِ ت في تبعأ
نمية ها في الت   في حفظ المقاصد الضروريةِ ودور      أثر الواجبات الكفائيةِ   برزالث والذي ي  اني والثَّ الثَّ

 ـى بدراسة العلاقـات الت    عن والتي ت  ريقة الوظيفيةِ الطَّ يه أسلوب  ف  فكانَ المتبع  الاقتصادية؛ ة أثيري
لمنهج التوثيقي في نقـل  ا، كما أعتمدت الأسلوب الحواريعة عن  بين القضايا، والمتفر ةِريوالتأثُ

  : وفقاً لما يليالمعلومات والآثار وعزوها إلى مصادرها

١:- بأرقامها، وكذا    يات القرآنية إلى سورها    الآ عزو   ـتخريج الأحاديث الن  الـتي   ةبوي 
 ـ-حيحين أو أحدهما، أو في موطأ مالك        ت في الص  وردت في الرسالة، فإن كان     مم   ا لم يـنص 

جها، دون التـزام   إليها، وإن لم تكن فيهما ذكرت من خر  اكتفيت بالعزوِ  -عفه على ض  اظُالحفَّ
  .استيعام، مع ذكر الحكم على الحديث

علها بين قوسين، وأعزو    ، أنقل استفادتي بحرفها وأج     إذا استفدت من غيري مباشرةً     -:٢
 عـن اقتبـاس      عبارةً إذا كانت الاستفادةُ  " ينظر: "إلى مكان الاستفادة، وغالبا ما أعزو بصيغة      

  .مع تصرف في أسلوب صياغتهافكرة، 



 ١٠

هـا إلى  قولـة، وذلـك بعزوِ   المنصولية أو الفقهيـة توثيق المسائل الأالحرص على    -:٣
، مع التزام توثيق الأقوال من كتب أصحاا مباشرةً ما          فحة، مع بيان رقم الجزء والص     مصادرِها

  .أمكنني ذلك

عن عودِه   لا يخدم موضوع الرسالةَ؛ عِلاوةً     للحشو الذي    لأعلام، تفادياً رجم ل لم أت  -:٤
  . من الأعلام المشهورينرينمع أنَّ غالبية المذكو،  تطويلٍعليها بنوعِ

  : أثبت فهارس علميةً في آخر الرسالةِ على النحوِ التالي-:٥

  .فَهرست الآياتِ الواردةَ في الرسالةِ ورتبتها حسب ترتيب المُصحفِ

  . وفهرست الأحاديث والآثار ورتبتها ترتيباً هجائياً

  .بحث مرتبةً ترتيبا هجائياًل اهذا في  المعتمدة المصادر والمراجعهرستفَو

               عي فيه كمالاً ولا ما قاربه، ولكنولا أد ،المستطاع هديهذا؛ وقد بذلت في البحثِ ج
عذري أنه جهد العبدِ المعترفِ بالعجز والتقصيرِ، فما كان فيه من صواب فمن االله وله الحمـد                 

لشيطان، وبتوجيهاتِ الأساتذةِ الكرامِ يكتملُ  والمنةِ، وما كان فيه من زلل وخطاءٍ فمن نفسي وا         
  : النقص بإذن االله، وصدق القائل

  جوإن تجد عيباً؛ فسد الخللا

  
  

  فجلَّ من لا عيب فيه وعلاَ  

  

  جمن ذا الذي سِوى الرسولِ كاملُ

  

  جأو جمِعت لغيره الفضائلُ  

  
  
  

 والصلاح والرشاد، وصلَّى االلهُ وسلَّم على الـنبي  أسألُ التوفيق والسداد، لما فيه الخير     وااللهَ
  . الكريم، وآله وصحبه والتابعين، وتابعيهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين
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الفصل التمهيدي
ُّ ُ

  

الحكمِمضمون الش رعيه وأقسام  
  :وفيه مبحثان

ث الأوــالمبح
ّ

  وأقسامه مفهوم الحكمِ الشرعي :ل

ث الثاــالمبح
ّ

  مضمونُ الواجِِِبِ وأقسامه :ني
  

  



 ١٢

المبحث الأول
ّ

  

   الشرعي وأقسامه الحكمِفهومم
  :وفيه مطلبان

  

  تعريف الحكم الشرعي :لب الأولـالمط

   أقسامه الحكمِ الشرعي:المطلب الثّاني



 ١٣

   :المطلب الأول

رعيتعريف الحكم الش  
 وأقساما؛ لا يكاد يخلو منه كتاب في أصول الحديث عن الحكم الشرعي مفهوماإنَّ 

ه ليس  فضلاً عن أن ولا رسالةٌ جامعيةٌ من الرسائلِ التي كُتبت في مواضيع تقرب منه،الفقه،
 فلم أُعن بالتعريفاتِ يلاتِ؛ لأجلِ ذلك استغنيت عن كثيرٍ من التفص:-المقصود من هذا البحثِ
 ، فاخترت في الغالبِ رأيهاتعاريفِ والاختلافِ المعلومِ في ضبطِ قسامِاللُّغويةِ، وتدقيقاتِ الأ

صارِ، للتسلسلِ وربطِ الأفكارِ؛ الاختالإيجازِ ورِ، وأوردت هذا المبحثَ بوجهٍ من الأكثرِ المشتهِ
اء ن هنا؛ ج مِ:-هو أحد أقسامِ الحكمِ الشرعي الواجبِ الذي قسامالواجب الكفائي أحد أإذ 

  .هذا المبحثُ التمهيدي بين يدي الرسالةِ

  :التعريف الاصطلاحيِ للحكمِ الشرعي: الفرع الأول
رعيالش االلهِ المتعلَّ: الحكم خيِيرق بأفعالِ المكهو خطاببالاقتضاءِ أو الت ،٥ أو الوضعِلَّفين.  

الذ: فالخِطَاب هو الكلامي من منه إفهام مِي قُصِدلُ.٦أَ للفَههو ما صدر : المكلَّف  وفِع
  .٧ وتعلَّقت به قدرته من قولٍ أو فعلٍ أو اعتقادٍمن المكلَّف؛

ا قُيم؛ كقولِه وإنارع المتعلّقةِ بغيـر المكلَّفينخِطاباتِ الش مِن زرحتبفعلِ المكلَّف حتى ي د
  .٨نا لَموسِعونَوالسماء بنيناها بِأَيدٍ وإِ: تعالى

                                                        
، والعضد الإيجي، شرح )٩٦-١/١/٩٦: ( الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار المكتب الإسلامي، بيروت-٥

، والقرافيُّ، شرح تنقيحِ الفصول، دار )٧٢/ص: (، دار الكتب العلمية، بيروتالعضد على مختصر المنتهى الأصوليِّ
  ).٥٩/ص: (الفكر، بيروت

  ). ١/١/٩٥: ( الآمدي، الإحكام في أصول الأحكامِ-6
   ).١/٣٣: ( الإسنوي ،اية السول في شرحِ منهاج الوصول، دار ابن حزم، بيروت-7
  ].٤٧: سورة الذاريات[ -8



 ١٤

لب، وقد يكون على سبيل الجزم أولا، وقد يكون طلب فعلٍ أو طلب هو الطَّ: والاقْتِضاءُ
يءِ أمارةً عن شيءٍ آخر؛ هو جعل الش: والوضع .هو التسويةُ بين الفعلِ والتركِ:  والتخيِير.تركٍ

  . ٩إما سببا له أو شرطًا أو مانعا

  :الحكم الشرعي بين الأُصولِيين والفقهاءِ: نيالفرع الثاّ
وأقيموا  : الخِطابِ؛ فقوله  هو ذات يجعلون الحكم الشرعي الأصوليينإنَّ

لاةَالصعلى الخطابِ ذاتِه١٠ لَمع الإيجابِ، فالحكم ا الفقهاءُ فيعتبر.؛ هو ذاتأم  ونَ الحكم
الشطابِ هو مدلولُ الخِرعي عليه، لا نفس به المترتالصلاةِ وأثر هو الحكم، الخطابِ، فوجوب 
 فالحكم عندهم هو الإيجاب، والحرمةُه؛  وأثرلاةَوأقيموا الص :هو مدلولُ قولِه و
ا هو من صفات فعلِ المكلَّف...دب والن١١مم.  

الش فيكون الحكمفي قول االله رعي  :يالْب لَّ اللّهأَحاوبالر مرحو ععند  ؛١٢
ينالأصولي :الش طلبالر ا عند الفقهاءبا، ارعِ من المكلَّفين تركأم :رعيفالحكم الش صافهو ات 
الرفهو أثر له؛ابقِبا بالحرمةِ؛ بسبب الخطابِ الس .  

                                                        
، دار المعارف،  أصول الفقه، أبو زهرة،)١/١/٩٦: ( في أصولِ الأحكامِ الإحكام،الآمدي:  ينظر-9

  .)٢٧/ص (:القاهرة
  .]٤٣ :سورة البقرة[ -10
11- وهبة الز،٧٢/ص (: مباحث الحكمحيلي(.  
  .]٢٧٥:سورة البقرة[ -12



 ١٥

المطلب الثانـي
ّ :  

أقسامرعيالحكمِ الش :  
للحكم الش قسمان اثن رعيان؛ هما الت ،والوضعي واحد  كلٍّوفيما يلي بيان مفهومِكليفي 

  :منهما

  الحكم الشرعي التّكليفي: الفرع الأول
  .١٣خيير بالاقتضاء أو الت المكلَّفين بأفعالِ المتعلِّق تعالىااللهِهو خطاب و

ل الحتمِ والإلزام؛  على سبي فإن كان طلب فعلٍ:لب، ويأتي على أقسامٍوالاقتضاء هو الطَّ
 على كٍردب، وإن كان طلب تامِ؛ فهو النلز سبيل الحتمِ والإفإن لم يكن على ،بيجافهو الإ
 .ام؛ فهي الكراهةُز سبيل الحتمِ والإل، فإن لم يكن علىريمتمِ والإلزامِ؛ فهو التحسبيل الح

خييروالت :الت١٤ةُركِ؛ وهي الإباحسوية بين الفعلِ والت.  
كليفِ حقيقةً؛ إذ ليس في المباح تكليف، وإنما أُدخِل  الإباحةَ ليست من أقسامِ التعلى أنَّ

  .١٦ الحكم التكليفيأقسام، وهذه الخمسة هي ١٥في التقسيم مسامحةً وتكملةً للقِسمةِ

                                                        
 في شرحِ منهاجِ ول اية الس،ويالإسنو، )١/٩١ (:، دار الكتب العلمية البحر المحيطالزركشي،:  ينظر-13

  ).٢٦/ص: (أصولُ الفقه، وأبو زهرة، )١/٤٣: (الوصولِ
  ).٦٠/ص: ( القرافيُّ، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول-14
 باعتقاد  المكلَّفلمَّا كُلِّفه تكليفا  بعضهم اعتبر، على أنَّ)١/٧٢ (:إرشاد الفحول: وكانيُّ الش:ينظر -15

  .)٦٠/ص (:الغزاليُّ، المستصفى، دار الكتب العلمية، بيروت :ينظر. الغزاليُّواستبعده ، رعالشكونه من 
16- أقسام الحكم التكليفيرمةُ والحُ هي الإيجابدبوالإباحةُ والكراهةُ والن  ،اجِِِب والمأمودنا الوب والحرام 

 ،به الحوالمكروه والمباح فهو فعلُ المكلَّفِ تعلَّقاجِِِب مثلا، كمفالو :هو فعلُ المكلَّف تعلَّق به الإيجاب ،ولكن 
همبعض ،زتجو كليفيعلى أقسامِ الحكم الت والحرام اجِِِب والمندوبالو ينظر. فأطلق: الإالعضد يجي،شرح  

  .)٧٤/ص (: الأصوليِّالعضد على مختصر المنتهى



 ١٦

  :الحكم الوضـعي: الفرع الثَّاني
د وزا .مانعا  أو آخر، أو شرطًا له،با لشيءٍيء سب االله المتعلِّق بجعلِ الشهو خطابو

  .١٧فسادالصحةَ والبعضهم الرخصةَ والعزيمةَ، و

يءِ علامةً على  الشارعِ بين أمرينِ أو جعلَ الشوعليه يكون خطاب الوضعِ هو ربطَ
ا آخ؛ إماركالطَّشرطًا  رمضان، أويامِ له كرؤيةِ الهلال لصسبب لاةِ، أوهارةِ للص كالحيضِ ا مانع
ِّـللص فرِ والمرضِ، ؛ كالفطرِ في السخصةُفالرلٍ للعذرِ تخفيفًا در حكم الأصلِ إلى بلاة، وإن غُي

رعي؛ ففي العبادة  فعلِ المكلَّفِ للحكمِ الش هي موافقةُالصحةُ، والعزيمةُوالحكم الأصلي هو 
الفساد ا والعقودِ تترتب آثارها، وأمفي المعاملات ، و على المكلَّفِ وتبرأُ ذِمتهيسقُطُ القضاءُ

 به؛ والعقد الفاسد لا  يطالب المكلَّف بقضائِها ولا تسقُطُ إلاَّفعكس ذلك؛ فالعبادة الفاسدة
  .١٨تترتب عليه آثاره

تكليف  الة؛ علامة ومعرفاً بالحكم؛ لأنَّرعيإنما جعِل خطاب الوضعِ من الأحكام الشو
إلى قيام الس ريعة دائمبالشارعِ ممالش خطاب ه في كلِّ اعة، لكنعلى المكلَّفِ معرفت ا يتعذَّر

 وكذا مخلَّدٍ غيـر  سولَ الرلأنَّ، و الأنبياءِ بواسطةِ إلاَّكدرلا ي الشارعِ خطاب ؛ لأنَّحالٍ
  ومعرفاتٍ علاماتٍ على الأحكامِ أشيـاءَ تكونُكمةُ االلهِ البالغةُ نصباقتضت حِحالُ الأنبياء؛ 

 دةَ بقاءِها مها وأحكامِكمِ ح لدوامِ تحصيلاً؛ريعةةِ في الشيلِّا، فكان ذلك كالقاعدةِ الكُ
  .١٩المكلَّفين في دار التكلييفِ

  
                                                        

 : أصول الفقه، أبو زهرة،)١/١/٩٦: (كتب الإسلامي، بيروت، دار الم الإحكام،الآمدي:  ينظر-17
  .)٢٧/ص(

 ةُهما سيان، وخالف الحنفي على أنا في العقود فالجمهورأم،  بين الفساد والبطلان في العباداتفرق لا -18
بشرط من شروطه، ما تعلَّق الخلل فيه  والفاسد  من أركان العقد،ركنٍ فيه بق الخللُما تعلَّ عندهم فالباطلُ

فتح الودودِ،الولاتيُّ و،)٧٧/ص (: أصول الفقهأبو زهرة،: ينظر في تفصيلِ ما سبق دار عود على مراقي الس ،
  .)١٦-١٥/ص (:عالم الكتب، الرياض

  ).٧٤/ص (: من علم الأصولِ المستصفى الغزاليُّ،-19



 ١٧

  :الفرق بين الحكمِ التّكليفي والوضعي: الفرع الثاّلث
  : ن أهمِّها مِبين الحكم التكليفي والوضعيا ذكر الأصوليون فروقً

١. فعلٍ أوكف هو طلب كليفيمن الحكمِ الت المقصودبينهما، بينما خيير أو الت 
 على سبيل ربطُ أمرٍ بآخر؛ما غايته ؛ وإنضعي لا يتعلَّق بطلبٍ أو تخييرمقصود الحكمِ الو

الشةِ أو السةِ أو غيررطي٢٠هاببي. 

؛ من كليفرت فيهم شروط التمن توفَّ- بالمكلَّفين ق إلاَّكليفي لا يتعلَّلحكم التا .٢
روشِ مانِ المتلفاتِ وأُ المكلَّفيين؛ كضلحكم الوضعي فقد يتعلَّق بغيرِا ا، أم-عقل وبلوغٍ وغيرِها

 ذلك مانُ؛يه الضلِ على و وجبارةٍ مثلا؛ه كسيصبيا أَتلَف مالَ غيرِفلو أنَّ مجنوناً أو : الجناياتِ
، وهذا  المكلَّفِق بغيرِقد تعلَّون خطابِ الوضع مانِ، وهو مِ سبباً للض جعل الإتلافارع الشأنَّ

ما لاَ نظير٢١كليف له في خطاب الت. 

  شرطُسع والو؛ إذ القدرةُ مقدور المكلَّفِلحكم التكليفي لا يكون في غيرِا .٣
كليفِالتفقد يكون مِ، أم الوضعي ا الحكمالمكلَّفِ وقد لا يكون كذلك؛ مثاله في قدورِن م 
ببالس :لقطع اليدِالس ؛رقةُ سبب في وجوب  الوقتِودخولُ  المكلَّف،سعِوهو في و سبب 
٢٢؛ وهو ليس في مقدورهلاةِالص.  

 ، وقد ينفرد واحدٍ في شيءٍ الوضعِ وخطابكليفِ الت خطابعقد يجتمِ .٤
في شيءٍ الوضعِخطاب وما يترت بمن خطابِ عنه فيكليفِ الت  آخر،بينما خطاب لا كليفِ الت 
من الأحوالِ بحالٍينفرد إلاَّ؛ إذ لا تكليف أو شرطٌ وله سبب هما مثال اجتماعِ؛ أو مانع 
 ، وهما واجبانِ الوضعِطابِ خل وهذا من قبيلاةِالص؛ فهما من شروط  العورةِ وسترالوضوءُ
 .كليفِ التمن قبيل خطابِالوجوب  و،أيضا

                                                        
،  البحر المحيطوالزركشي،، )١/١٦١ (:الكتب، دار عالم  في أنواء الفروقوقِ البر أنوار،القرافيُّ:  ينظر-20

  ).١/٩٨ (:دار الكتب العلمية، بيروت
  شرحوالفُتوحي،، )٢٠/ص (:وضة مختصر الر،وفيُّالطُّو ،)١/٩٩: ( البحر المحيطالزركشي،:  ينظر-21

  ).١/٤٣٦: (، مكتبة العبيكان، الرياض المنيرالكوكبِ
، )١/١٠٠ (: البحر المحيطوالزركشي،، )١٦٢-١/١٦١ (: في أنواء الفروقوقِ البر أنوار،القرافيُّ:  ينظر-22

 ،١/٤٣٦ (:يرشرح الكوكب المنوالفُتوحي.(  



 ١٨

 ، في رمضانَومِلصلوجوب ا ؛ إذ هي سبب الهلالِرؤيةُ كليفت ال خطابِ انفرادِومثالُ
  .٢٣ ماكليفِ الت لخطابِقولا تعلُّ ،لاةِالص  في وجوبِ سبب الوقتِودخولُ

                                                        
  ).٧٠/ص: (، دار الفكر، بيروت، شرح تنقيح الفصولالقرافيُّ -23



 ١٩

المبحث الث
َّ

  يان

  هب وأقساممضمون الواجِِِ
  :وفيه مطلبان

   مفهوم الواجبِ :المطلب الأول

  أَقسام الواجبِ :المطلب الثاني



 ٢٠

  : المطلب الأول

  مفهوم الواجبِِِِ

سانِ العربي: الفرع الأولُ   :تَعريف الواجِبِ في اللِّ
طلَياجِِِب في اللِّقسانِ الووي العربي رادواللُّقوطُ به الس ثُّ والزومالحائطُ: تقول؛ بوت بجو 
فَإِذَا وجبت جنوبها فَكُلُوا  :منه قوله تعالى و؛٢٤ أي سقط إذا ماتجلُ الربج، ووإذا سقطَ

وا الْقَانِعأَطْعِما وهمِن٢٦أي إذا سقطت على الأرض ،٢٥.  

قال ، ٢٧مزِ ولَبت إذا ث البيعبجو: بوت فمثل قولنازوم والثُّأما وروده بمعنى اللُّو
الجوهري :»وجبيءُ الش٢٨»، يجب وجوبا أي لزم.  

  :التّعريف الاصطلاحي للواجب: الفرع الثاّنـي
ا أنَّم سابقًتقداجِِِبتعلَّ المكلَّفِ فعلُ الو قبه الإيجاب وإن ،قُطلِما يهبعض ين على  الأصولي

  .الإيجاب تجوزا

  .٢٩ جازماًه طلباً فعلَن المكلَّفِ مِارع الشب ما طلفالواجِِِب هو

                                                        
24-دار الفكر، بيرت:  الجوهري ،حاحوالفيروز)٢٣٠-١/٢٢٩: (الص ،بيت ط القاموس المحي،آبادي ،

 :، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، المصباح المنيرالفيومي، و)١٨٤٩-١٨٤٨/ص( :الأفكار الدولية، لبنان
)١/٢/٨٠٣.(  

  ].٣٦ :سورة الحـج [-25
26-،١٢/٦٢: (، دار الشعب، القاهرة الجامع لأحكام القرآن القرطبي.(  
  ).١٨٤٨/ص: (زآبادي، القاموس المحيط، الفيرو)١/٢/٣٠٣ (:الفيومي، المصباح المنير:  ينظر-27
28-الجوهري  :١/٢٢٩: (حاحالص(   .  
، دار القلم، علم أصول الفقه: فخلاَّو، )١/٤٤ (: في شرحِ منهاجِ الوصولِولِالس  ايةُ الإسنوي،-29
  .)١١٨/ص (:مصر



 ٢١

 ذا ، ويخرج إذ كلاهما طلب والمندوب فيه الواجِِِبيدخلُو :ارعطلب الش  ما:قولهم
 ارع الش لأنَّ والمكروه يخرج به الحرامدي قَ فعله،: وقولهم، بهلبِ الطَّقِ لعدم تعلُّ؛ المباحالقيد
قَ جازما: موقوله .هما تركَطلبي؛دلب فيه غير الطَّ إذ يخرج به المندوب٣٠مٍلزِ م.  

ما ، وإن العقابتاركُه ق، ويستحِبِقر والتة الامتثالِي فاعلُه بن أن يثاب:حكم الواجِِِبو
لم يجزلأنَّ االلهه؛ بالعقاب لتاركِم قد يعفو ويصفح رأنَّ في العقيدةِ، وكما هو مقر الوعد  منجز 

والوعيد٣١ةِيئَشِ المَ تحت.  

ووجبين المعنى اللُّ المناسبةِه والاصطلاحي غوياجِِِب شرعابوتِ والثُّزومِ في اللُّ ظاهر؛ فالو 
تثبيالمكلَّفِ في حق  بهكليفِبالت ،ويلز مهه أداؤ.  

                                                        
  ).١/٤٤: (وت في شرحِ منهاجِ الوصولِ، دار ابن حزم، بيرول اية السالإسنوي،:  ينظر-30
 على مختصرِ ضدِ العشرح: الإيجيوالعضد ، )١/١/٩٧ (: في أصولِ الأحكامِالإحكام:  الآمدي:ينظر -31

  ).٢٣٨/ص: (والمازري، إيضاح المحصولِ من برهان الأصولِ، بيروت ، )٧٥/ص (:المنتهى الأصوليِّ



 ٢٢

المطلب الثانـي
ّ

:  

اجِِِبأقسامالو   
مجالُ - الكفائياختلافِ الاعتباراتِ، ومنها الواجب تختلف ب تقسيماتٍ، للواجب عدةُ

، وضمنت هذا المطلب بِ بهباعتبارِ المخاطَالعيني؛ وهما قسمان للواجب   وقسيمه-البحثِ
عرضا مجملاً للتقسيماتِ الأخر، لاتضاحِ الصورةِ على وجهِ الإجمالِ؛ حتى يتسنى ولوج صلبِ 

  :نظرةٍ كاملةٍ شاملةٍ لأطرافِ الموضوعِ، مما له به نسب؛ ولو مِن بعيدٍالبحثِ، ب

  :وقيتِ التَّ الواجِِِب باعتبارِأقسام :الفرع الأول
  :ين إلى قسمين اثن التوقيتِعتبارِ ينقسم الواجِِِب با

القسم لُ الأو: اجِِِبالووهو ما:  المطلق ارعجازماً، طلباًه فعلَ من المكلَّفِطلب الش  ،
ولم يده بوقتٍحدم ٣٢نٍعي .الكفَّ :مثاله . الوقتِ عنِفهو مطلقارات؛ فليس لها وقتدمحد  

والمكلَّفمخي يها متى شاء؛ في ذلكريؤد فيسع ها العمرا أفضلُ في أنّ المبادرةَ، ولاشك .   

، في  جازماًه طلباً فعلَ من المكلَّفِارع الشطلب وهو ما: تقَّؤ المُبجِاالو: القسم الثَّاني
  الوقتقال إنَّهنا يها، فهشا  وما رمضانَوصوم لوات المفروضةُالص:  ومثاله.٣٣نٍ معيوقتٍ
  قبله،حصِفلا ي ؛دِ المحده في الوقتِوإيقاع  الواجِِِب،علُفِ: المطلوب أمرانإذ   من الواجِِِب؛جزءٌ
ثَأْويمن م أخربغيرِه ولذا قال االله ؛ذرٍ ع  :ا إابكِت مِنِينؤلَى الْمع تلاَةَ كَاننَّ الص

   .٣٤موقُوتا

                                                        
 البحر والزركشي،، )١/٩٨ (:علمية، بيروتدار الكتب ال ، المنهاجِ شرح الإاجالسبكي،:  ينظر-32

، دار القلم،  علم أصول الفقهف،خلاَّو، )١/٣٦٣ (: الكوكب المنير شرح، والفُتوحي،)١/١٦٦: (المحيط
   .)١٠٦/ص (:مصر

33- محمحيلي٢٤٤/ص (: أصول الفقه،د الز(.  
  ].١٠: سورة النساء[ -34



 ٢٣

  :ين قسمم ينتظِوالواجب المؤقَّت

لُالأو :اجِِِبالمُالو وسوهو :ع ما اتسع٣٥هنسِ من جِهِه له ولغير وقت، اجِِِبالمؤقَّفهو الو  ت
ن دلوك  مِهرِالظُّ ؛ فوقتلوات المكتوبةُالص:  مثاله.هه من جنسِ غيرِ وأداءَ،ه أداءَسع يبوقتٍ
مسِالشدِبِن كَ عهِ ظلِّ كلِّ شيء مثلَورةِ إلى صيرماءِ السوهذا وقت ،ي سعها من ها وغير

َّـوالمكلَّف، الصلواتِ ؛  الوقتِلأولِ ةَالأفضلي على أنَّ،  الوقتِ متى شاء في كاملِ في الأداءِر مخي
  ٣٦)الصلاةُ لأولِ وقتها: (أي العملِ أفضلُ؟ فقال:  أنه سئِلَثبت عن النبي فقد 

ه  وقتسع بحيث لا يت؛ه وقتِ جميعق الذي يستغرِوهو الواجِِِب :ق المضي الواجِِِب:الثّاني
في - مسِ الش إلى غروبِ الفجرِه من طلوعِوقت  رمضان؛ فإنَّصوم: مثاله .٣٧هه من جنسِلغير

ه من  غيرِ لأداءِ فقط؛ فهو مساوٍ له، لا يتسع الواجِِِب إلاَّع لا يس وهذا الوقت،-أيام رمضان
  .٣٨هجنسِ

  

                                                        
35- ١/١٣٤: (دار الكتب العلمية، بيروت  الفقه، في أصولالمعتمد: أبو الحسين البصري.(  
:  باب ما في الوقت الأول من الفضل؛ كتاب الصلاة،)١٧٠: رقم: (»السنن« أخرجه الترمذي في -36
: »حيحينالمستدرك على الص« والحاكم في ،)٦/٣٧٤): (٢٧١٤٧ :رقم: (»المسند« وأحمد في ،)١/٣٢٠(
وهو صحيح على شرط الشيخين ولم «:  الصلاة، قال الحاكم؛ كتاب الصلاة، باب أولمواقيت)٦٧٤: رقم(

 ،أخرج له الحاكم متابعين وصححه على شرطهما« :، قال ابن حجر)١/٣٠٠: (ينظر المستدرك: »يخرجاه
: بدل قوله" على وقتها: "وهو في الصحيحين بلفظ...وله شواهد من حديث بن عمر وأم فروة وغيرهما

"١/١٤٥:يرالتلخيص الحب(» "ل وقتهالأو.( 
37-،الإسنوي اية الس ١/٩٢ (: في شرحِ منهاجِ الوصولِول(ُّوفيُّ، الط :وضةمختصر الر:) أبو )٢٤/ص ،

  ).٣٢/ص (:أصول الفقه، زهرة
38-ع يتضيالموس على أنَّ الواجب ه بأحد أمرينق وقت :إلى آخرِ الوقتِالانتهاءُ: لاأو  ،لُبحيث لا يفض 

من وقت الظّهر إلاَّ عنه، كأالوقت ن لم يبقركعاتٍ أربعِ أداءِ مقدار فحين ،ها يتضيق.  
  الوقتِ دخولِ بالإعدام بعد سيموتنهأ  المكلَّف، كأن يعلم الوقتِ إلى آخرِ البقاءِ على عدمِ الظَّن غلبةُ:ثانيا

بما يسعركعاتٍ أربع فييتعي ،لِ عليه الأداءُنشرح العضدِ على  :ثِم، ينظرفإن لم يفعل أَ،  الوقتِ في أو ،الإيجي
   ).١/٩٨: (، والإسنوي ،اية السول في شرحِ منهاجِ الوصولِ)٨٠/ص: (مختصر ابنِ الحاجب



 ٢٤

   :هــِ الواجِِِب باعتبار ذاتسامأقْ: الفرع الثاّني
  : ذا الاعتبار قسمان أيضالواجبِول

القسملُ الأو :اجِِِبالونوأكثر  .٣٩ه بعينِ فيه واحداًطلوبوهو ما يكون الم:  المعي
اجِِِبات من هذا القبيل، ومثلهالو :لواتالصالمفروضات وأداءُ بالعهودِالوفاءُو،  رمضانَ، وصيام ، 
يونِالدوغيرها كثير ذِأُ، فلا تبر اجِِِبِ بأداءِ إلاَّ المكلَّفِةُمبعينه ذلك الو .  

  من أشياءَ مبهماً واحداًوهو ما يكون فيه الواجِِِب :ر المخيالواجِِِب: قسم الثّانيال
 خصالُ: ، مثاله المحصورةِةِن من تلك الخصال المعي واحدٍ في أداءِراً مخيفيكون المكلَّف، ٤٠محصورةٍ
  .٤١ةٍَـبقَ رقِت أو عِهمتِكسو  أوين مساكِ عشرةِ إطعامِ بينرفهو مخي:  في اليمينِارةِالكفَّ

الِ الثَّالفرعث: اجِِِبِأقسامباعتبار التّقديـرِ الو :   
  :ينقسمينقسِم إلى  الواجب باعتبارِ التقديرِو

 ؛٤٣وماٍ معلُاراً له مقدعارِ الشني عي الذ٤٢الواجِِِب وهو: د المحدالواجِِِب :القسم الأول
  وغسلِ المكتوباتِلواتِ، والصضانَم ر شهرِ؛ كصيامِنةٍ معيرره بمقاديوقد ارعده الشحد هو ماف

                                                        
39-،بكيالس اجالإ ٣٣/ص (: أصول الفقه، وأبو زهرة،)١/٨٤: ( المنهاجِ شرح.(  
، )١/١٤٨ (: البحر المحيط، والزركشي،)٥٤/ص (:ستصفى من علم الأصول المالغزاليُّ،:  ينظر-40

   ).١/١٣٣: (، بيروت دار الكتاب الإسلاميوالبخاري، كشف الأسرار على أصول البزدوي، 
41-خيير مطلقًا يوزعم المعتزلة أنّ الت ألاَّ منافاةَ، نافي الوجوب عن هذا فقالوافقد أجاب العلماءُ، والحق : هإن 
 ه في إيجادِما تخيير، وإنوباًج و الخصالِ تلكم منحدٍوا  بأداءِ مطالب المكلَّف إنَّ من حيثُ، واجباًربِ اعتإنماَ
َّـنوعٍ   ليس له تركفاقِبالاتف، إيجابِ والِيرِخيِ بين التإذ ذَّاك، ولا تعارض  والتركِ بين الفعلِر منها، ولم يخي

 مذكِّرة أصول الفقه على روضة ،محمد الأمين الشنقيطي: ينظر، لاً ممتثِلم يعد ومثِ ذلك أَ، وإن فعلَالجميعِ
  ).٣٤/ص (:، دار اليقين، المنصورة، مصرالناظر

   .اعده اختصارأُ بالتعريف، ولكنه ذُكِر سابقا فلم لأنه مراد،  يذكر الواجِِِب في التعريفلاَّ الأصل أ-42
43- ،بكيالس اجعلم أصول الفقه، الكتبة التجارية الكبرى، )١/١١٧: (ح المنهاجِ شرالإ ،والخُضري ،
  ).٤٧/ص(: مصر



 ٢٥

، يداًحدِ منه ت المطلوبِرِ إذا أتى ا على القد إلاَّ المكلّفِةُم ذِأُبرا لاتها مم وغيرِلى المرافقِإاليدين 
أبو وفي ذلك قال الإمامإسحاق الش اطبي :»اجِِِبةُالحقوقضربانِ على المكلَّفِ الو  :…هما أحد

شرعاٍ محدودةٌحقوق والآخر ،حقوق ؛ محدودةٍ غيرا المحدودةُ فأملذِ فلازمةٌرةُ المقد كلَّفِ المُةِم 
  وفرائضِكواتِ الزرِ ومقادي،اتفَلَت المُ وقيمِ المشترياتِ عنها؛ كأثمانِجخر ي حتى عليه ديناًبةٌتمتر
٤٤»وما أشبه ذلك لواتِالص.  

ا عين له الشارع مقداروهو الواجِِِب الذي لم ي: الواجِِِب غير المحدد: القِسم الثَّاني
 عليه قلَطْ ما يه بأقلِّ أداؤ تحديد، فيجب دونَلب عليه الطَّوهو الواجِِِب الذي وقع .٤٥معلوما
اجِِِبِوهو أقلُّ ،الاسم؛ كمقدارِ الووكوعِ الر السودِجيامِ القِةُ ومدوكذلك وجوب ،فقةِ الن 

،  الحاجةِ الخَلَّةِ وقضاءِسدب في ذلك كلِّه ةُ؛ فالعبرهفانِ اللَّ، وإغاثةُ الجوعانِ، وإطعامعلى الأقاربِ
هذه   وهو أنَّ في علَّةِ عدمِ تحديده؛قيق دظٌحلْ مةَثمََّ، و الوجوب سقطَ الفقيرِت حاجةُيضِفمتى قُ

  .٤٦ ؛ لذلك لم تحددوصِخ والشوفِر الظُّ باختلافِفتلِخ ت إضافيةٌالواجِِِباتِ

اجِِِبإذا فات لاعلى أنّ هذا الو ي ىقضولا ي ،ترتبد ية؛ لأنا في الذِّمه غنيرولو ،دٍ محد 
ترتبةِ في الذِّمداً لكان محدبِاطِِ، قال الشي :»وأملَ فلازمةٌ المحدودةِا غير هاَ، وهو مطلوب ؛ غير 
  .٤٧»هتِم في ذِبرتتا لا تنهأ

  

  

  

                                                        
44-،اطبي١/١/١١١ (:الموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية، بيروت  الش(.  
 ف،لاَّخو، )٥٢/ص (:، دار المدني، القاهرةدة المسو،آل تيميةو، )٥٩/ص (: المستصفىالغزاليُّ،:  ينظر-45

  ).١١٠/ص (:أصول الفقه
  ).١١٠/ص (:، دار القلم، مصر أصول الفقهف،خلاَّو ، )٣٤/ص(:  أصول الفقه،أبو زهرة -46
47-اطبيريعة الموافقات، الش١/١/١١٢ (: في أصول الش.(  



 ٢٦

  :"الفاعل "هِلَّقِعتَ م باعتبارِ الواجِِِبِأقسام: ابع الرعرالفَ
  : أيضا متعلَّقِه إلى قسمينعتبارِوينقسِم الواجِب با

القسملُ الأو :اجِِِبالوالع نِيي :الش نييء في اللِّسانِوعه العربيه وذاتعليه  نفس نوتعي ،
 وراًظُنه مصولُ حدصقْ الذي يتمحت المُمهِالمُهو ف:  للمعنى الاصطلاحي، وهو مطابق٤٨ بذاتِهمهزِلَ

  .٤٩ه إلى فاعلِاتِبالذَّ

لواتِ  من المكلََّفين؛ كالصدٍ إلزامي وحتمي على كلِّ واحلبوهو ما كان فيه الطَّ
 طُ بفعلِقُسي لا  فهو مطلوب من المكلَّفِ ذاتاً؛المكتوباتِ والصيامِ، والوفاءِ بالعهودِ وأداءِ الديونِ

  .٥٠»ه بعينِ على كلِّ واحدٍ ثابتبواجِ«: نهأ عابدين ب ابنهر عنبه، وعغيرِ

 دصقْي  الذيحتمت المُمهِفهو المُ ؛ العينييمسِوهو قَ: يائِفَ الكِالواجِِِب: القسم الثاني
٥١ه أصالةً إلى فاعلِ نظرٍه من غيرِصولُح ،علِا نظرٍ إلى ذات الف من غير الفعلِ حصولُفالمقصود 
 ، وإنقاذِ الملهوفين؛ وذلك كإغاثةِ فاعلٍ من غيرِفعلَ  لا أنه، كما الجزاءُ من حيثُعِب بالتإلاَّ
  .ها وغيرِ والمصانعِكالمستشفياتِ  العامةِ المرافقِوإقامةِ ى،الغرقَ

 في الفصل الدراسي  أُرجِأُ تفاصيل الحديث عنه؛ فسيأتي مفصلا؛ البحثِ موضوعنهولأ
  .هه وأحكامِ وحقيقتِِ الواجِِِب الكفائيى بمضمونِوالذي يعن الأولِ؛

                                                        
  .)٤١٠/ص(: ، مكتبة لبنان، بيروتحاح الص مختار،ازيالر:  ينظر-48
بن أمير الحاجِ، ا، وينظر في معناه، )٢/٢١٣(: حرير، دار الكتب العلمية، بيروت التد شاه، تيسير بامير أ-49

  ).  ٢/١٣٥: (دار الكتب العلمية، بيروت التقرير والتحبير في شرح التحرير،
  ).١/٥٣٨: ( ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروتِ-50
51- ٣٥/ص( :عريفينظر الت.(  



 ٢٧

الفصل الأول
ُ َّ

  

  ي حقيقته وأحوالهالواجب الكفائ

  :وفيه ثلاثةُ مباحثَ

   .الواجِب الكِفائيِ حقيقتُه وأقسامه: المبحثُ الأولُ

  .جهات تعلُّقِ الخطاب في الواجِب الكفِائِي وحكمه: المَبحثُ الثَّاني

  . وتزاحمِه مع غيرهائِي وسقوطِه،أحوال تعينِ الواجبِ الكفِ: المبحث الثالث



 ٢٨

المبح
َ ْ َ

ث الأول
َّ َُ  

  هأقسام الكِفائيِ حقيقتُه والواجِب
  

  :وفيه ثلاثة مطالب

    مفهوم الواجِب الكفِائيِ:المَطْلَب الأَول

  العينِي الفرق بين الواجِبِ الكِفائِي والواجِبِ: المَطْلَب الثَّانِي

  أقسام الواجِب الكِفائيِ :المَطْلَب الثّالثُ



 ٢٩

المطلب
ُ َ ْ َ

ولَ الأ
َّ

:  

ِّمفهوم الواجب الكفائي َِ ِ ِ:  

الفرع الأول
َّ َ

ِّالواجب الكفائي في اللسان العربي:  ُّ َُ ِ
ِّ

:  
هي ما  سبق تعريف الواجبِ في اللُّغةِ، وأما الكفائي فهو مأخوذٌ من الكفايةِ، والكفايةُ

 فيه مقامه،  الأَمر إذا قام مِن كَفَى يكْفِي كِفَايةً، تقول كَفَاهيستغنِي به الإنسانُ عن غيرِه،
  .٥٢وكَفَاه ما أَهمه أي قام بالأمرِ الذي أهمَّه

 االله قال ،٥٣»الكفايةُ ما فيه سد الخَلَّةِ وبلوغُ المُرادِ في الأمرِ«: الراغب الأصفهانيُّقال 
: َّكَفَى اللالوالْقِت مِنِينؤالْم ه 54، وقال  :انا كَفَيإِنزِئِينهتسالْم ك٥٥.  

كفى الشيءَ يكْفِيه كِفَاية فهو كَافٍ؛ إذا حصلَ به الاستغناءُ عن غيرِهِ، « :الفيوميقال 
  .٥٦»فَيت بالشيء استغنيت بِهِواستكْ

 الكِفائِي اجِبفكأنَّ الو ،والمعنى الاصطلاحِي وِيوافقِ بين المعنى اللُّغوجه الت وظاهر
ى فيه بفعلِ ينغم الكفايةُست ةِ من تشريع الفعلِ من تحصل؛ لتحقُّقِ المصلحةِ المرجوعن الباقين 

، كما أنَّ نهمطونَ الحرج عبمطلق الأداءِ، ثُم إِنَّ القائمين به يكفون البقيةَ مؤنةَ الواجِب ويسقِ
  .ت الكِفائِي على سد الخَلاَّمبنى الفرضِ

  
                                                        

، آبادي، والفيروز)١٢/١٣٢: (، دار إحياء التراث العربية، بيروت لسان العرب،ابن منظور: ينظر -52
 ).  ٥٠٦/ص: (مختار الصحاح، ازي، الر)١٥١٨/ص (:القاموس المحيط

 ).٧١٩/ص: (، المفردات في غريب القران، دار القلم، دمشقالراغب الأصفهاني -53
 ].٢٥:سورة الأحزاب[ -54
 ].٩٥:رة الحجرسو[ -55
56- الفي١/٢/٦٥٠ (:، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر المصباح المنير،ومي(.   



 ٣٠

ِلثانـيالفرع ا
َّ

ِّالتعريف الاصطلاحي للواجب الكفائي:  ُّ َّ:  

اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفهم الواجب الكِفائِي، تبعا لاختلافهم في تصور 
  .ه ومجالاتِهدِحقيقته، وهو ما يثُمِر الخلاف في تعيينِ المخاطَب به، وكذا حدو

على وجه عدلٍ بين التطويلِ المورِث  ومن هنا؛ كان لزاما على الباحث أن يعرِض لذلك 
  .    للملل، والاختصارِ الموجب للخلل، وفيما يلي عرض لأهمِّها وأشهرِها

 يقصد به لاَكلُُّ مهمٍِّ ديِنيٍِّ يراد حصولُه و«: الواجب الكفائي هو:  التعريف الأَول-)١
   .٥٧-ه االلهرحم-وهو للإمام الغزاليِّ »هلاَّعين من يتَو

 ته، فهو معتنى به والمهمة لأهميك الهمحر٥٨ما ي.  
 من ت ليسناعات وما به قِوام المعاشِالصو الْحِرف نَّأبناه على رأيه : نيديوتخصيصه بال

 أبي المعالي الجويني، وحجتهم أنَّ في ه تبعا لإمامِ؛٥٩"الوسيط"  في كما صرح بهةِايف الكِفرضِ
أنه إذا : واعثِ الطِّباعِ ما يغني عن إيجابه، والرسم التشريعي المُستقرى من أحكام الشريعةٍ قاضٍب

كان في داعيةِ الجِبلَّةِ وبواعثِ الطَّبعِ ما يدعو إلى فِعلٍ ضرورةً؛ لم يأت الشرع بإيجابه في 
 :افعيقال الر«: ، يقول الزركشِي٦٠بعِيةالغالبِ؛ فيكون مندوبا أو مباحا اكتفاءً بالضرورة الطَّ

 ... بحصولها إلاَّم الأمر لا ينتظِ،ةٌ ودنيويةٌ دينيق به مصالحُ تتعلَّيلِ كُ الكفاية أمر فرضنَّأومعناه 
  المعاشِ وما به قوامناعاتِ والص الحرفنَّأه يرى نإف؛  الغزاليَّ لا يوافق ودنيويةٌافعي الروقولُ

  .، كذا ذكر الزركشي٦١»ه خلافُح لكن المرج، الكفاياتليس من فروضِ

ظَر؛وفيه ن ولكن ،ركشيه الزبالاعتراضِ الذي أورد شعِرا؛ مفهو حق ابقا تعريفُه السأم 
عاشِ والدنيوياتِ في الذي لا يستقيم هو إطلاق القولِ بأنَّ الغزاليَّ يرى عدم دخولِ ما يتعلَّق بالم

                                                        
 )٢/١٨٨: (جيزالغزاليُّ، الو -57
 ).١/٢٣٧: (دار الكتب العلمية، بيروت العطَّار، حاشية العطار على شرح المَحلِّي،: ينظر -58
 ).٧/٠٦: (، دار السلام، مصرالوسيطُالغزاليُّ،  -59
60- ١٣٩-١/٢/١٣٨: ( أيضا في الموافقاتوقد أشار إلى هذا الإمام الشاطبي.( 
61- ركشيةالمنثور: الز٣/٣٤: (  في القواعد الفقهي(  ،وينظر : ،ركشيالبحر المحيطالز) :١/١٩٤(. 
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لغزاليُّ في كتابِه الوسيطِ شرح مراده بتفصيلٍ، وأورد ما يدلُّ على  فامصاف فُروضِ الكفاياتِ،
 كتابه الوسيطِ ه فياعتبارِ ما يتعلَّق بالمعاشِ من الواجباتِ الكفائية، وذلك لائح من قوله وصنيعِ

  :وغيره، وبيان ذلك من وجوهٍ

١-مةَ-رحمه االله– الغزاليُّ  قَسإلى ثلاثةِ أقسامٍ،"الوسيطِ" في كتابه  الواجباتِ الكفائي  
بالمعاشِ الثَّاني وجعل القسم الثَّاني«: ؛ فقالما يتعلَّق بالمعاشِ، كدفعِ : القسم رِ ما يتعلَّقرالض

  . بالديني فقط، وهذا يدلُّ على عدم تخصيصِ الواجِبِ الكِفائي٦٢»عن محاويجِ المسلمين

وهذا الكلام هو الذي استنبطَ منه الزركشي - يقول الغزاليُّ في تفصيلِ القِسمِ الثَّاني -٢
وأما البِياعات والمناكحات والحِراثةُ والزراعةُ، وكلُّ حِرفةٍ لا يستغني الناس «: -ما ذهب إليهِ

ولكن في بواعثِ الطِّباعِ مندوحةٌ عن ...فاياتِعنها؛ لو تصور إهمالُها؛ لكانت من فروضِ الكِ
كاليف  فَرضيةِ هذه الت، إنَّ مفاد كلامِه هذا هو عدم٦٣»الإيجابِ؛ لأنَّ قِوام الدنيا ذه الأسبابِ

 ا تجببكو حموعِ، بل صرا ا في حقاسِ، وهذا لا يدلُّ على عدمِ وجوآحادِ الن في حق
  .    إذ لا بد من إقامتها في الأمةِ، وهو مفاد الواجب الكفائي؛ على تركِهامحالَ تواطئه

 ولينجلي الأمر بوضوحٍ؛ يجب التفريق بين نوعينِ من الواجباتِ الكفائيةِ؛ فمنها ما -٣
دوب في  كغسلِ الميتِ والصلاةِ عليهِ، ومنها ما هو من؛هو واجب كفائي في حق الآحادِ أيضا
 إليهِ داعيةُ الجبلَّةِ ويترِع إليهِ الطَّبع ، كحالِ ما تدعو٦٤حق الآحادِ واجب في حق اموعِ

  .  كالنكاحِ وسائر الصناعاتِ الضروريةِ وغيرها

فالذي ياليِّ  ليَلوحزةِ في رأي الغالواجباتِ الكفائي االلهُ- أنَّ قصر ةِ-رحمهيني؛ لا  على الد
 من تعريفهِ المُختصرِ، لكن شأن الاختصارِ الإيهام وللشرحِ أثر في  هذا ما يبدويستقيم، حقا؛

 من مجموعِ كلامهِ، والذي العالمِ، وإنما يؤخذُ رأي -لا جرم وهو من الإمامِ نفسِه- المرادِ فهم
باعتبارِ العلومِ المختلفةِ وأصول  ؛"لإحياءِا"  في كتابِ -رحمه االله- غزاليِّ تصريح ال؛يؤكِّد ذلك

فرض الكفايةِ فكلُّ عِلمٍ لا يستغنى عنه في قِوامِ ا أم«: الصناعاتِ من الفروضِ الكفائيةِ، قائلاً
                                                        

 ).٧/٠٦: (الوسيطالغزاليُّ،  -62
 ).٠٧-٧/٠٦: (الوسيطالغزاليُّ،  -63
64- اطبيا بالكُلِّ" مسألةَ وهو ما عقد له الشا بالجزءِ يكون واجبالموافقات في أصول  ؛"ما كان مندوب

 ).١/٩٤: (الشريعة
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أمورِ الدنيا؛ كالطِّب إذ هو ضروري في حاجةِ بقاءِ الأبدانِ، وكالحسابِ فإنه ضروري في 
 الوصايا والمواريث وغيرها، وهذه العلوم لو خلا البلد عمن يقوم ا حرج المعاملاتِ وقسمةِ

كفى وسقط الفرض عن الآخرين ا واحد ناعاتِ أيضا ...أهلُ البلد؛ وإذا قامفإنَّ أُصولَ الص
 في ، فهو صريح منه٦٥»من فروضِ الكفايةِ كالفِلاحةِ والِحياكةِ والسياسةِ بل والحِجامةِ والخياطةِ

ة، بل إنه عدإلى المصلحةِ المقصودةِ منهها من الواجباتِ الكفائي ا كما مثَّلَ ؛أشار في علومِ الطِّب
 أثرٍ بالغٍ في الحفاظِ على المُهجِ وإبقائِها، ومصلحةُ إحياءِ النفوسِ والأرواحِ من الذي يعد ذا

 فهي تالية لمصلحةِ ؛للِ، ولها في شريعتنا مكانةٌ عاليةٌالضرورياتِ الخمسِ الكليةِ المعتبرة في كلِّ الم
  .الدينِ، وما كان هذا مقصوده فالأليق عده في مصاف الواجباتِ

 من غير علِلفوع اق ويةِافكال رضِف ن مقْصودلمَ اأنَّ:  من التعريفِومعنى الشطر الأخير
  .ج به فرض العين، فهذا قيد يخر منه الفاعلُ المقصودنَّإ ف بخلاف فرض العينِ، إلى فاعلهرنظ

  : بما يليى هذا التعريفلكن اعترِض عل

١(-ةَ التنة الكِفائِيوالس ل الواجب الكِفائِيا قولهعريف يشمواء، أمعلى الس  :ى مهمفحت 
يف غير مانعٍ، ولهذا زاد السنة مهِمةٌ أيضا، وإن كانت أقلَّ من الفرض أهميةً، فيصير التعر

  ".متحتم"بعضهم على التعريف نفسه لفظةَ 

 تخصيصه الواجب الكفائي بالديني؛ قال -باعتبارِ ما يظهر من تعريفهِ- يشكِل عليه -)٢
ركشِيالغزاليِّ-الز تعريف لكنِ«: -بعدما أوردخِلا الص ركوه أَثِ،فُهحِيحولهذا لو ت وما ، وام

فِعلُه بجو ركُهت مرجامع٦٦ٍ»ح غير عريفالت فيصبح ،.  

 لا يسلَّم القولُ بعدمِ النظرِ إلى الفاعلِ في الواجِب الكِفائِي، لكن النظَر إليهِ بالتبعِ لا -)٣
: ، قال الزركشيبالأصالةِ كما في العينِي، بدليل الثَّواب الذي يلحقُه، كما أنه لا فعل بغير فاعلٍ

» الكفايةِ لاف نَّأ ؛ لكن الحَق العِقَابِرضابِ ولِيلِ الثّوفَاعِلِهِ بِد نع ظَرالن قَطِعننعم ليس ، ي 

                                                        
 .)١/١٦: (إحياء علوم الدينِالغزاليُّ،  : ينظر-65
 ٣/٣٤: (  في القواعد الفقهيةالمنثورالزركشي، : ، وفي معناه)١/١٩٤: (البحر المحيطالزركشي،  : ينظر-66
.( 
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اتِ وقُوع  والقَصد بِالذَّ، إذ لا بد لِكُلِّ فِعلٍ من فَاعِلٍ؛اتِ بل بِالعرضِالفَاعِلُ فِيهِ مقْصودا بالذَّ
  .٦٧»علِالفِ

٢(-هو :عريف الثَّاني الت د حصولُه من غير نظرٍ بالذَّات إلى «: الواجب الكفائيقصي مهم
  .٦٨»فاعله

هم حذفوا قيدعريفِ للغزاليِّ، إلا أنيلاحظ أنَّ أصلَ التينيوهو من  الد ،نيويلإدخال الد 
بدايته، لأنها لشمولِ الأفرادِ  في "كلُّ"فروض الكفاياتِ أيضا كما سبق، واستغنوا عن لفظة 

  .٦٩والتعريف للماهيةِ والحقيقةِ، فيستغنى عنها

 أَدق من غيره؛ لسلامته »...مهم متحتم يقصد حصوله«: على أنَّ تعريف أميرِ باد شاه
  . الكفايةمن كون التعريف غير مانعٍ بدخولِ سنةِ

عريفإلى ومع كلِّ هذا فإنَّ الت ِ  لا يسلَم من الاعتراضِ؛ فلا يسلَّم القولُ بعدم النظر
الفاعل فيه مطلقا، نعم لا ينظر إليه أصالةً كما في الواجِب العينِي؛ لكن بالتبع، وهو نفس 

ذُكِر، الاعتراض الواردِِ على التعريف الأَولِ؛ ومع أنَّ الشراح بينوا المَقْصِد من ذلك على ما 
  .٧٠لكن صناعةَ التعاريف تأبى ذلك، فلا بد من التوضيح في صلبِ التعريف

طُ بفعلِ بعضهِم:  التعريف الثَّالثُ-)٣ ، ويسقُ   .٧١الواجب الكفائي هو واجب على الجميعِ
                                                        

،       )١/٣٧٥: (شرح الكوكب المنيرالفُتوحي، : ، وينظر في معناه)١/١٩٤: (البحر المحيطزركشي، ال -67
 ).١/٢٣٧: (شرح جمع الجوامع، المَحلِّي

ابن أمير و، )١/٣٧٤: (شرح الكوكب المنيروالفُتوحي، ،  )١/٢٣٧(شرح جمع الجوامع ، يالجلال المحلِّ -68
: فقال) م متحت(لكن بزيادة ) ٢/٢١٣: (تيسير التحرير، أمير باد شاهو، )٢/١٣٦:(التقرير والتحبير، الحاج
 .»ه من غيرِ نظر بالذّات إلى فاعلهلمهم متحتم يقصد حصو«

 ).١/٢٣٧ (:جمع الجوامع حاشية العطار على شرح المَحلِّي على، العطار -69
 ). ١/٢٣٧: (شرح جمع الجوامع، المَحلِّي، )١/٣٧٥: ( الكوكب المنيرشرحالفُتوحي، :  ينظر-70
71-٣٤/ص: (منتهى الوصول والأمل،  الحاجب ابن( ،ة الماظرابن قدامةواظر وجنروضة الن ،) :٢٠٨/ص( ،

 ).١/٥٦ (:وت الثُّبملَّسم، ابن عبد الشكورو، مع شرح أمير باد شاه) ٢/٢١٣ (:التحرير، ابن الهمام



 ٣٤

وهذا الأخير تعريف بالحكم وليس بالماهية، وهذا الصنيع تأباه صناعةُ الحدودِ، وهو 
وكما قال الن ،أهلِ الفن عند عيباظمم:             

  جوعندهم من جمـلة المردودِ

  

٧٢أن تدخل الأحكام في الحدودِ
  

  

فكونه يسقطُ على الجميعِ بفعلِ البعضِ هذا حكمه، ولم يعرِض للمقصودِ الأهم منه؛ 
      .     هوهو حصولُ مصلحةِ الفعلِ بإيقاعه، دون نظرٍ بالأصالةِ إلى فاعل

 فإما أن يتناولهم على سبيل الأمر إذا تناولَ جماعةً؛«: وقريب منه تعريف الرازي إذ قال
وذلك إذا كان الغرض من ذلك أما إذا تناول الجميع فهو من فروض الكفايةِ، ....الجمع 

، غير ٧٣»إذلالُ العدوالشيءِ حاصلاً بفعل البعضِ؛ كالجهاد الذي الغرض منه حراسةُ المسلمين و
  .أنَّ طولَه لا يليق بمعهودِ الحدودِ

الإسهاب في ، ولأنَّ ٧٤ غيرِهم من القُدامى والمُحدثِينوعلى هذه المفاهيمِ دارت تعريفات
 من كَتب في موضوع  بتفصيلٍ لا سيما وقد بحثَهاثِ،و البحإيراد التعريفاتِ ليس من محامدِ

 تعريف ا سبق، إذ المَدار عليه وهو للمقصودِ مبين، لكن لا بد من إعطاءِ؛ استغنيت بم٧٥الكفايةِ
  . ويسلم من الاعتراضاتِ السابقةِ الواجب الكفائييراه الباحث أقرب لحقيقةِ

المختار عريفالت: اجِبالوِطلبما هو :  الكِفائي ارعحصولَ فعلَه طلباً الش قصِدا، يجازم 
   أَصالةًلِ من غير نظرٍ إلى فاعلهالفع

                                                        
72- الأخضري ،م الملَّالسنور٠٤/ص: ( في علم المنطقق.( 
73- ازي٢/٣٦٩ (: من علم الأصولالمحصول، الر(. 
74- كأبي زالخضري، محمد ، و)٣٦-٣٥/ص (:أبو زهرة، أصول الفقه:  ينظر، وغيرهمهرة والخضري

 ).٤٤/ص (:أصول الفقه
الواجِب عند البغا، ، محمد مصطفى )١٥٢ -١٤٠/ص (: ذو الكفايةالحكم، نقيطي الشاللهِا عمر عبد -75

 .)٢٩٠ -١٨١/ص (:الأصوليين



 ٣٥

، مع ملاحظةِ كون -الواجِب-فهو كلُّ أمرٍ من الشارع على سبيلِ الحتمِ والإلزام 
، ولا ٧٦ غايةُ الكِفائِيفتلك هيالمقصودِ منه حصولَ مطلقِ الفعلِ لما يشتمِل عليه من المصلحةِ؛ 

وق الثَّوابِ والعقابِ، كما أنه لا فعلَ من غيرِ  من حيث لح بل تبعاً؛ينظَر إلى فاعلِه بالأصالةِ
  .فاعلٍ

وذا الإطلاقِ في التعريفِ تدخل الواجبات الكفائيةُ الدُنيويةُ والدينيةُ على السواءِ، ولا 
؛ إذ لا يخفَى يستغنى بدافعِ الطَّبعِ وداعيةِ الجِبلَّةِ عن إيجاا، فالأمةُ مطالبةٌ بإقامتها على السواءِ

ما لمختلَفِ العلومِ والتخصصاتِ المتنوعةِ؛ كالرياضيات والاقتصادِ والعلومِ الاجتماعيةِ والسياسيةِ 
زا،  المستوجِبِ لعِ الاكتفاءِ الذَّاتيِّ للأُمةِوالإعلاميةِ وغيرها؛ من أَثرٍ في تنميةِ اتمعِ وتحقيقِ

في العصورِ البسيطةِ المتقدمةِ أن يستغنى بِحثِّ الطَّبعِ عن حثِّ الشرعِ؛ لبساطةِ ولعلَّه من الممكنِ 
لكن . ياتِهالحياةِ التي كانت تكفِي فيها الجُهود الفرديةُ في التصدي لحاجاتِ اتمعِ وضرور

 يحتم علينا القولَ بوجوبِ :-ي الحياةِمناحِعصر التكنولوجِيةِ الحديثةِ، والتطور المشهود في جميعِ 
الكفائياتِ الدنيويةِ، خاصةً مع ضياعِ مصالحِ الأمة وتضررِها الكبيرِ جراءَ تخلِّي أفرادِها عن 
القيامِ بالواجباتِ الكفائيةِ المناطةِ م، ولم يعدِ الوازع الطَّبعِي والداخلي كافٍ في توجيهِ 

دراتِ والكفاءاتِ، بل لاَّ بد من توزيعٍ للمسؤولياتِ على حسبِ اختلافِ الميولِ والقُدراتِ، القُ
بأَخذِ الحاجةِ العامةِ للأمةِ بعينِ الاعتبارِ، مع توزيعِ ذلك على شتى االاتِ التنموِيةِ لتحقيقِ 

ة، وإخراجِها من التبعيللأُم قيةِ للغيرِ ومن سياسةِ الاستهلاكِ فقط مع انقطاعِ الازدهارِ والر
  .نسبِها بعمليةِ الإنتاجِ

وتلك هي حقيقته؛ لي ،من الاعتراضاتِهذا هو بيان مفهومِ الواجب الكفائي سلم 
ا على ما هو معهودا مانعابقة، ويكونَ جامععريفاتِ الحدودِ صناعةِالسوالت .  

                                                        
76- اطبيالكفايةِ-وحاصل الثاني «: -رحمه االله- لذا قال الش دِ ا-طلبينِ وأهلِهِلعارض إقامةُ الأَوفي الد « ،

  .)١/١/١١٤: (الموافقات في أصول الشريعة
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ِالمطلب  الثانـي
َّ ُ َ ْ َ

:  

ِّلفرق بين الواجب الكفائي والواجب العينيا َ ِّ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ:  

 يجتمع الواجِب العينِي والكِفائِي في الجنسِ، فجنسهما واحد وهو الوجوب؛ إذ :-١
 كلٍّ منهما، غير أنهما يختلفان بالنوع؛ فالواجِب الكِفائِي يسقط الإثُم فيه عن الأمة أداءُيجب 
ه حاصلةٌ ن تتحقَّبفعل ممطلقِ الفعلِ لأنَّ مصلحت م الكفاية لسقوط علَّته؛ إذ علَّته وقوع ق

  . كلِّ المكلَّفينبذلك، على خلاف الواجِبِ العينِي الذي لا يسقطُ إلا بأداءِ

بل  ،... بالجنسِ العينِض فرباين لا ييةِافرض الكف«:  وهذا ما أشار إليه الزركشِي بقوله
ليس   والثَّاني،فين المكلَّ جميعلَ شمَِ الأَولَنَّأ  غير،هِن وقوعِ مِد منهما لا ب كلاَّنَّ لأعِ؛وه بالننيبايِ

عِ الجميعِ تأثيمِ بدليلِ؛كذلك ندلك،ركِ الت نلأنَّ ؛ البعضِ بفعلِطُسقُه يمنه تحصيلُ المقصود  
 .٧٧»ملةُ الجُ من حيثُالمصلحةِ

٢-: ما تك العين فرضرهِلرت مصره بِتكر؛ حتنَّإ ف،ها وغيرِلوات الخمسِكالص 
كَرر المصالحُ تت وهذه ، بين يديهِولُلمُثُ وا له والتذَلُّلُ، وتعظيمه ومناجاتهحتها الخُضوع اللهلمص

 كإنقاذ الغريقِ؛ بِتكَررِهِ مصلحته  تتكَررأن لاَّ فرض الكفايةِالأصلُ في  و،كُلَّما كُررت الصلاةُ
 رعِ الش فجعله صاحب،ا من المصلحةِ شيئًلُحص لا ي بعد ذلك في البحرِازلُ فالنإذا شاله إنسانٌ
يت لمَ ا وغُسلِ، وإطعام الجيعانارِي العسوةُ وكذلك كِ،ا للعبث في الأفعالِ نفيعلى الكفايةِ

  .٧٨د الفعل دون تكراره، فالمصلحة تتحقَّق بمجرهاوه ونحودفنِ

غير أنَّ ثمَّةَ واجباتٍ كفائيةً تتكرر مصلحتها بتكررِ فِعلِها؛ كالأمرِ بالمعروفِ، وطلبِ 
العلمِ، وبذلِ الحِرفِ والصناعاتِ وغيرِها، بل عد تكرر المصلحةِ معيارا لإحدى تقسيماتِ 

جب الذي لا تتكرر مصلحته بتكررِ فعلِه هو واجب ، فقد يقال إنَّ الوا٧٩الواجباتِ الكفائيةِ

                                                        
77-  ،ركشي١/١٩٥: (البحر المحيطالز(. 
78-  ،٣٧٥-١/٣٧٤: (وكب المنيرشرح الكالفُتوحي(القرافي ، ،في أنواء الفروقوقِ البرأنوار ) :١/١١٦( ،

 .)١٠١/ص (: الكليات،ريلمقَّ، ا)١٨٧-١/١٨٦: (والبعلي الحنبلي، القواعد والفوائد الأصولية
 )٤١/ص( :ينظر -79
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 ما على الكفايةِ من غيرِ عكسٍ؛ حتى يسلَم الضابطُ من الاعتراضِ، فلا يلزم من هذا الفرق أنّ
تكررت مصلحته هو عيني مطلقًا، بل ينظَر في طلبِه ومصلحتِه المتغياةِ؛ هل هي متحقِّقَةٌ بمجرد 

  . فيلحق بفرضِ الكِفايةِ، أو مطلوب ا كلُّ مكلَّفٍ فيلحق بقَسيمِه؟ولِ الفعلِحص

٣-: فرضالكفاية أمر تتعلَّ كلي قةٌ به مصالح ديني؛ةٌ ودنيويلا ينتظم بحصولها  إلاَّ الأمر 
فقصدتحصيلَارعِ الش ها ولا يقصد تكليفا ه الواحد وامتحان،ِنَّإ ف الأعيانِروضِ فُ بخلاف 
  .٨٠حنون بتحصيلهامت م ،افونَ مكلَّالكلَّ

 أداءُ فرض العين يسقِط التكليف على الفردِ نفسِه، ويؤدي إلى رفعِ شأنِه وتحقيقِ :-٤
مصلحتِه؛ فهو إنما شرِع لحفظِ دينِ المكلَّفِ ونفسِه وعقلِه ونسلِه ومالِه، وذلك لإقامةِ حياة 

خاصةً، فضلاً عن الثَّوابِ اللاَّحقِ به، أما فرض الكفايةِ فيحقِّق مصلحةَ اتمعِ وبه قِوام المكلَّفِ 
اطبيةِ، قال الشالكفايةِ-وحاصل الثاني «: الأحوالِ العام دِ ا إقامةُ-طلبينِ لعارض الأَوفي الد 

  .٨١»وأهلِهِ

٥-: العينِفرض ي لزيامِ لعذرٍإلاَّفيه  روعِم بالشض في أثناءِ الصكمر  قائم بينما الخلاف ،
  .٨٢كما سيأتي، روعِ بالش الكفايةِفرضِبين أهل العلم في لُزومِ 

الأصلُ في فرضِ العينِ ترتبه في ذمة كلِّ واحدٍ من المكلَّفين حتى يؤديه، وإذا فات  :-٦
نما الفرض الكِفائِي لا يقضى إذا فات يقضيه؛ كما لو فاتته صلاة أو صيام فيطالب بالقضاءِ، بي

ه؛وقترتصولَّةُ المحتاجِ لا يخ دسأولم ت ريقالغ ه  القض فإذا هلكت حاجتقيإلاَّ إذا ب اءُ، اللَّهم
  .٨٣ يؤد ما لمدها؛ لقيام الموجِبِ إذ ذاك لا لفواتِدر بسقائمةً؛ فيطالَب القا

                                                        
80-  ،ركشيةالمنثورالز٣/٣٣: ( في القواعد الفقهي( ، ،ب المنيرشرح الكوكالفُتوحي:) ١/٣٧٥( ،الرافعي ،

 ).١١/٣٢٥: (الشرح الكبير
81- اطبي١/١/١١٤: (، الموافقات في أصول الشريعةالش(.  
82- ،ركشية المنثور الز٣/٣٨: (في القواعد الفقهي.(  
 .)١١٣-١/١/١١٢: (، الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي: ينظر -83
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 المطلب الثالث
ُ ُ َ ْ َ

:   

ّأقســــام الواجب الكفائي َِ ِ ِ:  
 ما ؛ الواجِباتِ الكِفائِيةَ محدودةٌ جدا، ولو طُلِب من أحد إحصاؤهايظهر بادي الرأيِ أنَّ

 ني قَصدتضٍ، ولكنمن فَي ضذكر الآنَ غَيوما سي ،ها في واقع الأمر كثيرأن يدإلاَّ القليلَ، ب عد
ا إقامةً للبينةِ على الدعوى السابقةِ، فقد ينازِع فيها منازِع؛ ولا يخفى ما في هذا المطلب تعداده

 عدادةِ من إزالةٍ للَّبس في الفُهومِ، وترسيخِ للفكرةِ في الأذهانِ،  وكما أنَّ تلكثرةِ الأمثلةِ الواقعي
غياةِ منها؛ قصد إصلاحِ الأمةِ الإسلاميةِ الواجِباتِ الكِفائِيةِ مظهِر لأهميتِها البالغةِ والمصالحِ المت

؛ أيقن  الثَّانيوإقامةِ الأَودِ الموجودِ ا؛ بل والإنسانيةِ جمعاءَ، ولمن تتبع البحث خاصةً في فصلهِ
 فأنعم به ؛ ولاغَرو ولا عجب؛ فالإسلام دين جاءَ بالصلاحِ والإصلاحِ للبشريةِ كافَّةً،القولَ
  .وناً ودستوراً يقود الحياةَ ويسوسهاقان

الفرع الأول
َّ َ

َّأقسام الواجب الكفائي باعتبار متعلقه:  ُ ِ ِِّ َِ  :وهو على قسمين: ِ

  :الواجِب الكِفائيِ الديني: القسم الأَول
 عةٌذَكر جمع من العلماءِ هذا النوع ومثَّلوا له، وقليلٌ منهم من أفرده بالحديث، وهذه مجمو

قصدتن عدما جميعا؛ ليتبيهةِ في أحكام الجنازاتِ ذكركما هو ؛ انحصار الواجباتِ الكفائي 
  :ن الفروضِ الكفائيةِ الدينيةِشائع، فمِ
ودفع الشبهاتِ التي  ،اتِبو الن وإثبات، االله وجودِ على القاطعةِ والبراهينِجِج الحُإقامةُ

ها المذاهبثيرفقًا تجِ والبراهينِ وجديدِ في وسائلِ إقامةِ الحُجةِِ التةُ المعاصرةُ، مع حتميالفكري 
،  وغيرِ ذلك وفقهٍ وحديثٍ من تفسيرٍ؛٨٤رعِ الشلومِعسائرِ  بالاشتغالُو .لمنطِقِ العصرِ وعلومِه

 مِن كُلِّ فِرقَةٍ منهم طَآئِفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ فِي وما كَانَ الْمؤمِنونَ لِينفِرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ نفَر :قال

                                                        
84- عبد السلامِقال العز وقد دلَّ«:  بنت قواعدحفظَريعة على أنَّ الش الش قواعد » كفايةريعة فرض ،

 ).٥١٠/ص: (آل تيمية، المسودة: ، وفي معناه)٢/٢٠٥: (الأحكام في مصالِح الأنامِ
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 : قالعن النبي وفي الحديث  ،٨٥الدينِ ولِينذِرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ
)على كلِّ فريضةٌ العلمِطلب تعلُّ ف،٨٦)سلمٍ مالعلمِم ه وتعليمكفا واجب ةِ، ئيعلى الأم  ويلزم

اسِ من مةِ إلى النرعيمختلَفِ الوسائلِ في تيسيرِ وصولِ العلومِ الش استخداموس وعاتٍ ومعاجم
ىوالإعلامِ الآليِّ  ،وفهارسصالِ الأُخرووسائلِ الات.  
 ؛همت كَلُّحِلا ي  مشاعالعلمف ،الاعا واطِّ فهم  لمن منحه االله العلمِ كتبِ تصنيف:اومنه

رِفلو تكالت ا لضصنيفعالعلم وقد قال االله،اسِ على الن   : الَّذِين مِيثَاق ذَ اللّهإِذَ أَخو
لاً فَبِئْس أُوتواْ الْكِتاب لَتبيننه لِلناسِ ولاَ تكْتمونه فَنبذُوه وراء ظُهورِهِم واشترواْ بِهِ ثَمناً قَلِي

 والمهاراتِ،  في المواهب وترقها في ازديادٍ أعمارِرِصة مع قِ هذه الأمولن تزالَ ،٨٧ما يشترونَ
قينوالعاقبة للمت.  

 ،٨٨، وقد نص عليه أكثر العلماءِ الكفاياتِمن فروضِفي الأحكامِ الشرعيةِ  الاجتهادو
م مراعاةُ التطورِ الحادثِ في شتى صورِ الحياةِ، والتشابكِ الواقعِ وينبغي في إقامةِ هذا الواجبِ اليو

في مجالاا المتنوعةِ؛ مما يستدعي إقامةَ مؤسساتِ الاجتهادِ الجماعي، ومؤسساتِ إعدادِ 
الاجتهادِ وأداءَه وظيفت تهدين بما يكفلُ ازدهارى البيئةِادص ه، فالفقه.  

 حفظِ حقوقِ  لواجبِ وسيلةٌفهي ؛ها وأداؤهادةِ الشلُ وتحم،ى والفتو القضاءُ:ا ومنه
 وهو أصلٌ في الدينِ عظيم؛ به ،رِ عن المنكَهي والن بالمعروفِ الأمراومنهالناسِ من الضياعِ، 

 بالمعروفِ والنهيِ عن المنكَرِ إقامةِ مؤسساتِ الأمرِحفظُ المصالح الدينيةِ والدنيويةِ؛ فلا بد من 

                                                        
 .]١٢٢:سورة التوبة[ -85
: لمالمقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب الع): ٢٢٤: رقم: (»السنن«جه ابن ماجه في أخر -86
: ؛ كشف الخفاء»وي من طرق تبلغ رتبة الحسن ر:يز وقال المِ،وهو حسن« :العجلونيُّ، قال )١/٨١(
 ).١/٥٤٢: (المناوي، فيض القدير: ، وينظر)٢/٧٥(

 .]١٨٧:سورة آل عمران[ -87
عن  سقط الفرض ى لو اشتغل بتحصيله واحد من فروض الكفايات حتالاجتهاد« : قال الشهرستاني88ُّ

ة إذا كانت  الأحكام الاجتهاديفإنّ،  عظيمطرٍوا بتركه أشرفوا على خ عص عصرِ فيه أهلُ وإن قصر،الجميع
مرتبة على الاجتهاد ترتبالمسب ب على السبب ولم يوجد السكانت الأحكام عاطلةًبب ...ن  إذن مِ فلا بد
، ابن رشدو، )٢/٤/٧٥: ( في أصول الشريعةالموافقات، الشاطبيو، )١/٢٠٥ (:كتاب الملل والنحل :»مجتهد

 ).١/١٦: ( في اية المقتصدبداية اتهد
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؛ تكفُلُ تحقيق الوظيفةِ دونَ تعسفٍ في الفهمِ أو إساءةٍ في ضمن أنظمةٍ متخصصةِ متطورةٍ
  .الممارسةِ، ومع بقاءِ دورِ الأفرادِ كاملاً غير منقُوصٍ، وتنظيم قيامِهم ذَا الواجبِ

 يارة من حج بالز سنةٍلَّ ك الكعبةِإحياءِجماعاتِ، و للإظهار شعائرِ االله من إقامةٍ :اومنه
لام وكذا  الس ردا ومنه، وصلاةً ودفناً،ا وتكفينسلاًى غَ الموت تجهيزا ومنه،طوافٍ  أوأو عمرةٍ
  .الأذانُ

كفُل دفع في سبيلِ اللَّهِ؛ فينبغي تعميم الإعدادِ والتعبِئةُ الشاملةُ للأُمةِ بما ي  الجهاد:ا ومنه
العدوانِ عنها، وحِمايةَ الإسلامِ والعدلِ والسلامِ، وكذا تحقيق الاكتفاءِ الذَّاتيِّ في الصناعاتِ 

  .٨٩الإعدادِ دون اعتمادٍ على الغيرِالحربيةِ بما يكفُل القيام بواجبِ 

  : نيويالد الواجِب الكفِائِي:   القسم الثَّانـي

 القسمِ عن سابقِه أهميةً؛ فالشريعة جاءت لحفظِ مصالحِ الخلقِ العاجلةِ ولا يقلُّ شأنُ هذا
 كما نص غير واحدٍ من العلماءِ؛ ليس ثَمةَ في أحكامها ما  أحكام الشريعةِوالآجلةِ، وباستقراءِ

طلوبات الكِفائِيةُ يناقِض المصلحةَ الدينيةَ، والدنيويةَ التي مردها إلى إقامةِ الدينِ، وهذه الم
الدنيويةُ؛ مقصِدها المشترك هو تحقيق الصلاحِ العام، والذي يشمل الأفراد قطعاً، وبه تقوم 

  :ة هذه الواجباتسعادةُ الأمةِ الإِسلاميةِ في الدنيا قبل الآخرةِ، ومن جمل

دسةِ والرياضيات والكيمياء، وعلومِ والهن ب الطِّبالعلومِ الدنيوية المفيدةِ؛ كعلم لاشتغالُا
 قلْحةِ المسلمةِ، و يفْعاً للأمن ردها مما يةِ، والإعلامِ والاتصالِ، وغيرالاقتصادِ والعلوم الاجتماعي

 ومنها . هؤلاء لا يجهله أحدصاحبها جزيلُ الأجر، وكفاه فضلا أنه من طلاَّب العلمِ، وفضلُ
مِ التدريبيةِ الكفيلةِ بتقدمِ ظُلكلِّياتِ التعليميةِ ومؤسساتِ البحثِ العلمي، والنإقامة المعاهدِ وا

  .الأمةِ في جميعِ االاتِ وتكوينِ العناصرِ المتخصصةِ اللاَّزمة لتغطيةِ هذه االات

                                                        
والبزدوي، أصول  ،)٣٥٤-١١/٣٥٢: (الرافعي، الشرح الكبير: ينظر في معنى الأمثلةِ السابقةِ -89

ووي، روضة الطَّالبين وعمدة ، الن)٣٥-٣/٣٤: ( الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية،)١/١٨٩: (البزدوي
: عاصِرة لفروضِ الكفايةِ قراءة مجمال عطية،، و)٥١٠/ص: (، آل تيمية، المسودة)٢٢٢-١٠/٢٢١: (المفتين

لجنة الدفاع :  موقعفي ت الإنترنعلىجمال عطية، حقوق الإنسان في الإسلام، مقال منشور و، )٨-٦/ص(
 www.cdhrap.net :عن حقوق الإنسان قي شبه الجزيرة العربية

http://www.cdhrap.net
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 أو بيت ،كاةِزلا ب تندفع لم إذا أو طعامٍ من كسوةٍ؛ من المسلمين المحاويجِر ض دفعاومنه
  محتوم ااعاتِنيين في سِيت المضطر خلاَّدولا أعرف خلافا أن س«:  الجوينيقال الإمام، الالم

 بإقامةِ المؤسساتِ الكفيلةِ بتأمينِ ضروراتِ المعيشةِ من غِذاءٍ وكِساءٍ وذلك ،٩٠»ينعلى  الموسرِ
قادرين، وتنظيمِ التكافُلِ المعاشي بكافَّةِ صورِهِ لجميع ومسكَنٍ، وصحةٍ وتعليمٍ مجانا لغيرِ ال

المواطنين.  

، وبذلُ المِهنِ والخِبراتِ المختلفة؛ قصد  المعاشِامو وما به قِناعاتِ والصالحرفِومنها إقامةُ 
المعيشيةِ؛ من تحقيقِ الاكتفاء الذَّاتي للدولةِ في جميع االات الاقتصادية؛ بدءاً بالضروريات 

زراعةٍ وصناعةٍ لمتطلباتِ الغِذاءِ والملبسِ والمسكنِ، والصحةِ والتعليمِ، وتيسيرِ هذه الضرورياتِ 
إقامةِ المؤسساتِ الاقتصادية والماليةِ والمصرفيةِ في لأفرادِها القادرين وغيرِ القادِرين، مع لزومِ 

   .٩١ كلُّ هذا حتى نكفُلَ الاستقلالَ الاقتصادي للأمةِ الإسلاميةِإطارِ الشريعةِ ووفق مبادئِها؛

الفرع الثانـي
َّ

ِأقسام الواجب الكفائي باعتبار حصول المراد منه : َ ِّ َُ
ِ ِ ِ ِ ِ ُ

 :  

لا يشك من له علم بالفروض الكِفائِيةِ أنها مراتب وأنواع، وهي في حصولِ مقْصدِ 
  :الشرعِ منها قسمان

وهذا النوع يمثِّل أكثر الواجِبات  :ما تتكرر مصلحتُه بتكرر الفاعلين: قسـم الأَولال
حفظِ القرآنِ، والاشتغالُ بطلب العلم بمختلفِ التخصصات؛ فالديني والدنيوي : الكِفائِية، مثل

وكالأمرِ بالمعروف والن ،عربالحِرفِ سبيل االله، والاشتغالِ هيِ عن المنكر، والجهادِ فيفي ذلك ش 
والصناعاتِ، وأنواعِ البياعات، وبذل الخبراتِ في جميعِ االاتِ الاقتِصاديةِ، بل والصلاة على 

  .٩٢الأموات عند بعضهم؛ فمقصودها الشفاعةُ ولا يدرى بأي من المصلِّين تحصل
                                                        

 .)٢٠٥/ص: (تياث الظلملغياث الأمم في ا،  أبو المعاليالجويني -90
، )٣٥-٣/٣٤: (في القواعد الفقهية المنثور، والزركشي، )١١/٣٥٤: (الرافعي، الشرح الكبير: ينظر -91

:  الكفايةِعاصِرة لفروضِقراءة م وجمال عطية، ،)١٠/٢٣٣: ( وعمدة المفتينروضة الطالبين، النووي
لجنة الدفاع :  في موقعتمقال منشور على الإنترن: وجمال عطية، حقوق الإنسان في الإسلام، )٨-٦/ص(

 www.cdhrap.netعن حقوق الإنسان قي شبه الجزيرة 
92- ،ركشي١/٢٠٣: (البحر المحيط الز.( 

http://www.cdhrap.net


 ٤٢

لُ تماَم المرادِ منه: القسم الثَّانـي دِوهو ما يحصإيقاعه  بمجر:  
وهذا النوع لا فائدةَ في تكرارِ فعلِه إذا ما وقع مرةً؛ بحيث تتحقَّق المصلحةُ التي يتغياها 

إنقاذُ الغريق، وكسوةُ : الشارع من طلب الفعلِ بمطلق إيقاعِه، وهو قليلٌ مقارنةً بقَسيمِه؛ ومنه
الجائع رار فعله؛ فإذا أُطعم ، وهذا لا فائدةَ في تكالعارِي وإطعام الجائعِ وسد خلَّةِ المحتاجِ

  .وقُضِيت حاجةُ المحتاجِ بفعل واحدٍ مثلاً، فقد ارتفعت علَّةُ التكليفِ بالفعلِ

 وعلى هذا التقسيمِ ينبني الخلاف في مسألةِ حكمِ الفاعلين لفرض الكفايةِ بعد أداءِ 
عليه يخرج حكمها؛ فما كان مما تتجدد مصلحته الطَّائفةِ الأُولىَ؛ هل يقع فرضا أم لا؟ و

  .٩٣بتكْرارِ الفاعلين يقع فرضا

                                                        
 .٥٨/ص: صيل بتف، وسيأتي بحثُ المسألةِ)١/٢٠٣: (البحر المحيطالزركشي، : ينظر -93



 ٤٣

َّالمبحث الثانـي ُ َ ْ َ
  

  جهات تعلُّقِ الخطاب في الواجِب الكِفائيِ وحكمه

وفيه ثلاثةُ مطالب:  

المطـلب الأول
َّ ُ َ ْ ِّ في الواجب الكفائيِق الخطابُّمتعل :ََ َِ ِ ِ  

المطلب
ُ َ ْ َ
ّحكـــــم الواجب الكفائي :ـيالثان  َِ ِ ِ  

المطلب  الثالث
ُ ّ ُ َ ْ َ

ِّقضاء الواجب الكفائــــــي : َِ ِ ِ ُ
  

  



 ٤٤

المطلب  الأول
َّ ُ َ ْ ََ:  

ِّمتعلق الخطاب في الواجب الكفائي َِ ِ ِ َّ:  
 الواجبات الكفائيةُ واجبات جماعيةٌ تضامنيةٌ، يجب على الأمةِ جميعا القيام ا، فإن 

تركتها رأسالجميع م الكفايةُ؛ أَثِم لها من لم تحصعلى الجميعِ بأداءِ ط الإثمُويسق،  ا أو أقام 
البعضِ الذي يحقِّق الكفايةَ، لكن الاختلاف بينهم جارٍ في تحديدِ المخاطَبِ بالفروضِ الكِفائِية؛ 

 أم البعض الجميع مسقُط بفعل البعضِ-أهلف هؤلاءِ في تحديد البعضِ؛ ؟ ثم اخت-مادام الإثمُ ي
  هل هو معين أم مبهم؟  

اظم مشيرا إلى هذا الاختلافِقال الن:  
  وهو على الجميعِ عند  الاَكثـر

  

  لإثمِهم بالتركِ والتعــذُّرِ

  

  وفعلُ من به يقوم مسقِـطُ

  

  وقيلَ بالبعضِ فقط يرتبطُ

  

ِــلاَ   معيناً أو مبهما أوفاع

  

٩٤ن المخالِفين نقِلاخلف ع
  

  

 عرض ةِ، ارتأيتالمسائلِ المطروقةِ في الواجباتِ الكفائي ولما كانت هذه المسألةُ من أهم 
هم فيها بنوعٍ مِن التفصيلِ؛ إذ لا بد من تحديدِ المخاطَبِ بالتكليفِ، حتى راءِ العلماءِ وأدلَّتِآ

 الفروضِ الكفائيةِ رحب فسيح، يشملُ الكثير من االاتِ ربحتتضح المسؤوليةُ عنه، لا جرم و
  :هاكما تبدى من تقسيماته جليا، وفيما يلي ذكر للأقوالِ وأدلَّتِ

                                                        
 ).٤٥/ص (:مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعودِ، عبد االله بن إبراهيم الشنقيطي -94



 ٤٥

الفــرع الأول
ُ َّ َ ُ

َآراء الأصوليين : ِّ ِّ في متعلق الخطاب في الواجب الكفائيُ ِ ِ ِ
َّ ُ وأدلتهمُ َّ:  

اجِبِ الكِفائِي هم جميع الأمةِ، وإذا قام به البعض أو الكلُّ المخاطب بالو: القولُ الأَولُ
له وجود دعولم ي ،جوبحقُّقِ مصلحتِه ؛سقطَ الومطلَقِ الفعلِ؛ لت لأنَّ علَّته زالت وهي إيقاع 

  .بمجردِ إيقاعهِ ممن تحصل م الكفايةُ، بغض النظرِ عن فاعله

 يتعلَّلئلاَّ؛  ابتداءًه بالكلِّقِ تعلُّوسبب قالخطاب بغير م نٍعي،رِي ذلك إلى تعذُّ فيؤد 
حتى  ؛ للفعلِ واحدٍ كلِّ انبعثت داعيةُ ابتداءً على الكلِّبجإذا وأما   وضياعِ المصالح،،الامتثالِ
  .٩٥ؤدى الواجب الكفائي ويتحقَّق مقصوده في؛ العقابلا يلحقُه

 وصرح بذلك الإمام ؛٩٦وهذا قول الجمهورلواجِب متجِها إلى الجميعِ، ومن هنا؛ كان ا
هم ت عامعس لا ي، عليه ودفنهلاةُ والص الميتِلُساس غُحق على الن«: الشافِعي في الأم قائلاً

 لاَّأعليهم حق   وهو كالجهادِ-ن شاء االلهإ-ه عنهم أَ أجز وإذا قام منهم من فيه كفايةٌ،هتركُ
يدوإذا انتد،وهع منهم منب  التي يكونُاحيةَيكفي الن ا الجهاد  َلأهلِلُض والف، عنهمأجزأ  
 الغزو «: قال، ونقل الفُتوحي عن الإمامِ أحمد أنه٩٧»نهمم خلُّفِ الت على أهلِ بذلكلايةِالوِ
  .٩٨» عنهمهم أجزأهم فإذا غزا بعض كلِّاسِ على النبجوا

  

  
                                                        

 .)٢/١٧: (أنوار البروق في أنواء الفروق،  القرافيُّ-95
96- افِعيالش ،أنوار البروق في ، ، القرافيُّ)٤٣٦/ص(: المعتمد، ، أبو الحسين البصري)٣٦٣/ص: (سالةالر

، )٢/١٣٦: (والتحبير التقرير، ، ابن أمير الحاج)٢٧/ص: (المسودة، آل تيمية ،)٢/١٧: (الفروقأنواء 
 ،ركشيالمحيطالز شرح الكوكب المنير)١/٢٣٧ (:شرح جمع الجوامع، ، المَحلِّي)١/١٩٥: (البحر ، :

، )١/٢٠٦: (سرارالبخاري، كشف الأ .)١/٣٩٨: ( في هدي خير العبادزاد المعاد، ، ابن القيم )١/٣٧٥(
 ).٢٠٨/ص: (وابن قدامة المقدسي، روضة الناظر

97- الشافعي ،١/٢٧٤: (الأم(. 
البعلي الحنبلي، القواعد والفوائد  :، ونقله عنه أيضا)١/٣٧٦: (الفُتوحي، شرح الكوكب المنير -98

 ).١/١٨٧: (الأصولية



 ٤٦

، ١٠٠، وبه قال القاضي الباقلانيُّ والصيرفِي والغزالي٩٩ُّوعزاه ابن السمعانيِّ للأشعريةِ
 حقيقةُ فما: ن قيلإف«: قال الغزاليُّ، عن الشافِعية١٠٢ِونقله الآمدي١٠١واختاره ابن الحاجب

  على واحدٍ أو هو فرض، البعضِ بفعل الفرض يسقُطُ ثُم، على الجميعِ؟ أهو فرض الكفايةِفرضِ
  .١٠٣»ضيةرالفَ  وهو عموم؛ الأَولُ من هذه الأَقسامِحيحالص:  قلنا؟... كانلا بعينه أي واحدٍ

أدَلَّةُ هذا المذهب:  

، وقال ١٠٤لْقِتالُ وهو كُره لَّكُمكُتِب علَيكُم ا :يقول االله : من الكتاب -)١
  .١٠٥للّهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِرِلَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِاقَاتِلُواْ ا :أيضا

والآيات صريحةُ الدلالةِ على أنَّ وجوب القتالِ على الجميعِ، وهو مِن الواجِبات الكِفائِيةِ 
إذ يسقط بفعلِ البعضِ لتحقُّقِ المقصِدِ الشرعي منه، والأصلُ أن يحمل العام على عمومِه كما 

، وقال الشافِعي لمَّا أورد ١٠٦ مقرر في علمِ الأصولِ، ولا يصار إلى تخصيصِه إلا بدليلٍ مخصصٍهو
  .١٠٧» فالفرض على العامةتااهر في الآيا الظَّفأم«: بعض الآيات المشاة

                                                        
 .)٢٥/ص (:قواطع الأدلة، ابن السمعاني -99

100- ركشي١/١٩٥: (البحر المحيط، الز(. 
101- الإيجي ،٧٧/ص: ( الحاجب مختصر ابنِشرح(.  
102- ١/١/١٠٠ (: في أصول الأحكامالإحكام، الآمدي(. 
 .)٢١٧/ص (: من علم الأصولالمستصفىالغزاليُّ، -103
 ].٢١٦ :سورة البقرة [-104
 ].٢٩: سورة التوبة[ -105
        ).١٠/٩٣: (يم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظ، الألوسي -106
107- افِعيالش،٣٦٣/ص (:سالة الر.( 



 ٤٧

 من "كلّ"، و١٠٨)طلب العلم فريضة على كل مسلم: ( يقول النبي: من السنة -)٢
وم، فهو بين الدلالة على أنَّ الخطاب للجميع، وهو مطلق يدخل فيه طلب العلم ألفاظ العم

  .١٠٩العيني والكفائي على السواء

 من المقرر عند أهل العلم أنَّ الواجِب الكِفائِي إذا ترِك يأثَم الجميع، ومعلوم أنَّ -)٣
ا سوغ تأثيم الجميع، فصار الجميع الجزاءَ فرع التكليف؛ ولو كان الوجوب على البعض لم

  .١١٠ مق الوجوبِلواجب لتعلُّل المؤدي لو اشترك الجميع في فعله أثيبوا ثواب  أنهكما مخاطباً،

 لأنَّ سقوطَه إنما هو ؛وسقوطُ الحرجِ بفعلِ البعضِ لا يدلُّ على توجه الخِطابِ للبعضِ
  .دى بفعلِ البعضِ، والذي قد يتأمتعلِّق بتحقُّقِ مقصودِه

أنَّ البعض قبل التركِ غير معين؛ فاحتمل أن يكون كلُّ واحد هو المراد، علاوةً على 
وتعليقُه بالبعضِ غيرِ المعينِ يرده معهود الشرعِ من عدم تكليف اهولِ، وليس البعض بأولى من 

  .١١١غيره

 وليس البعض،ب بالواجِب الكفائي  إلى أنَّ المخاطقائلونوقد ذهب  :يالقول الثَّانِ
بكيالس واختاره ابن ازيب للرنسوي ١١٢الجميع.  

  
                                                        

: المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم): ٢٢٤: رقم: (»السنن«جه ابن ماجه في أخر -108
: ؛ كشف الخفاء»وي من طرق تبلغ رتبة الحسن ر:يز وقال المِ،وهو حسن« :العجلونيُّ، وقال )١/٨١(
 ).١/٥٤٢: (المناوي، فيض القدير: ، وينظر)٢/٧٥(

 .)١/٦٣: (فواتح الرحموتِ، نظام الدينابن  -109
 ).٤٥/ص: (الصلاةُ وحكم تاركها، ابن القيم: ينظر -110
، ، عبد االله الشنقيطي)١/٢٣٩: ( العطار على شرح المَحلِّي على جمع الجوامعحاشيةُ، العطَّار: ينظر -111
وما بعدها٢٧٣/ص: (الكفايةِ ذو الحكم.( 

، حاشية العطار على شرح المَحلِّي على جمع ، العطَّار)٢/١٣٦: (التقرير والتحبير، ابن الأمير: ينظر -112
والبعلي الحنبلي، القواعد والفوائد  ،)١/١٢٩: (ذيب الفروق، ، ابن الحسين المالكي)١/٢٣٩: (الجوامع
 ).١/١٨٧: (الأصولية



 ٤٨

  :أدلَّة هذا المذهب

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ : قوله تعالى: من الكتاب -)١
وما كَانَ : وقوله أيضا، ١١٣ ئِك هم الْمفْلِحونَبِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَ

الْمؤمِنونَ لِينفِرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ منهم طَآئِفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ فِي الدينِ ولِينذِرواْ 
فالآية الأولى تدلُّ على أنَّ الأمر بالمعروفِ  ؛١١٤قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ

، ١١٥ واجب على بعضِ الأمة؛ فإنَّ مِن تبعيضيةٌ-وهو من الواجِباتِ الكِفائِية- والنهي عن المنكرِ
 على -ةوهو من  الواجِبات الكِفائِي-يةُ؛ من وجوبِ طلبِ العلمِ لثَّانومثله ما دلَّت عليه الآيةُ ا

  .١١٦هم أي بعضِ الفرقةطائفة من

 في الآية الأُولى لبيان الجنس وليس للتبعيض؛ أي يكونوا هم "من" بأنَّ نه وأجيب ع-
  .١١٧الأمة الداعية إلى الخيرِ، والآمرةَ بالمعروفِ

   ثُم إنَّ هناك وجها جيدا للجمع بين الأدلَّةِ السابقةِ الدالةِ على توجهِ الخِطابِ في 
 تدلُّ على توجهِ الخطابِ للبعضِ، ذكره عضد ، وهذه الأدلة التيتِ الكِفائِية إلى العمومِالواجبا

ين الإيجيكليف عن ١١٨الده للبعض من حيث إنَّ فعلَهم مسقطٌ للتما توجوهو أنَّ الخطاب إن ،
  .غيرهم

اب للجميعِ كما ومن هنا؛ ساغ أن يخاطَبوا به ويلاموا على تركه، أما في الأصل فالخط
  .    فالجمع أولى من الترجيح-رحمه اللّه-هو مدلولُ الآيات الأخرى، وهو تفقُّه جيد من الشيخ 

                                                        
 .]١٠٤:ل عمرانسورة آ[ -113
 .]١٢٢:سورة التوبة[ -114
115- ٤/١٦٥: (، جامع أحكام القرانالقرطبي، و)١/٣٤٠ (: أحكام القرآن،ابن العربي(، الماوردي، 

 ).٢/٢٣: (والنووي، شرح مسلم ،)٢٧٠/ص (:والولايات الدينية الأحكام السلطانية
 ). ٤/٣٩(: التحرير والتنوير، ابن عاشور -116
 ).٤/٣٩: (التحرير والتنوير، اشورابن ع -117
118- ين الإيجي٧٧/ص: (شرح مختصرِ ابن الحاجب، عضد الد .( 



 ٤٩

ي أراك نإ يا أبا ذر: ( ر قال لأبي ذَ أنه  االلهرسولِ ما روي عن :من السنة -)٢
لا وكِ، ١١٩) يتيمٍ مالَني ولا تولَّ، على اثنيننَّر لا تأم، لنفسي لك ما أحبي أحبنإ و،اضعيفً

ن أ  يصحلم ؛ لهمااسِ الن إهمالُضرِ فلو فُ، ومع ذلك فقد اه عنهاالأمرين من فروض الكفايةِ
قال بدخولِيأبي ذر  الإهمالِرجِ في ح ولا م ه كان مثلَن.  

 فجاءه ؛ اهيلِ وسول اللّه ا مات راس عن الإمارة فلم الن بعض وى أبو بكرٍ -
 أنه ر لهواعتذَ) اك عنهاأن نا الآأو( : له  فقال!؟يتلِني عن الإمارة ثُم ويتهن« : فقالالرجلُ

  .١٢٠لم يجد من ذلك بداً

 بأنَّ توجه الوجوب على الجميعِ لا يعني عدم اعتبارِ الأهليةِ والكفاءةِ، بل عنهوأجيب 
 الوِلايات ل الحديثُ على عدمِ توفُّرِها في أبي ذرحما إلاَّ من كان أهلاً، ويلِيهلا ي١٢١.  

-   عن مالكٍ الكفايات فقد جاءَ من فروضِكثيرٍ  في تقريرِ العلماءُ عليهىر جما -٣
 ائدالز يعنى به ؛» فلااسِ النكلِّ ا علىمأ«:  فقال؟ هو أفرض العلمِ عن طلبِلَئِه سن أ-رحمه االله

ينِي١٢٢على الفرض الع.  

  

  

  

  :وأصحاب هذا القول اختلفوا في تحديدِ هذا البعض

                                                        
: ؛ كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة )١٨٢٦: رقم: (»الصحيح«مسلم في أخرجه  -119

)٣/١٤٥٧.( 
 ).١١/٢٣١: (، وعبد الرزاق، المصنف)٢٣٥/ص: (ابن المبارك، الزهد: ينظر -120
 ).٣٠٧/ص (:ينالواجِب عند الأصولي، محمد مصطفى البغا -121
 ).١/١/١٢٧: (، والموافقات في أصول الشريعة)١٨/٤٢٥: (البيان والتحصيلُابن رشد، : وينظر -122



 ٥٠

ذهب جمع منهم إلى أنَّ هذا البعض مبهم دون تحديدٍ، ويسقُط بفعلِ أي بعض  -)١
ازيخلافا لوالدِه١٢٣حصلت منهم الكفايةُ، وإليه ذهب الر بكي١٢٤وابن الس.  

قال ابن الحسين المالكي :»ازيومذهب الإمام الربكي أي صاحب جمع  واختاره الس
نه أ إذ لا دليل على ؛ بعضٍه أين أ وعليه فالمختار وهو المشهور،ه واجب على البعضنأالجوامع 
١٢٥»ن فمن قام به سقط الوجوب بفعلهمعي.  

  

كما ؛  غيرهفعلِه وب بفعلِ الواجِبسقطُاس ي تعالى دون النن عند االلهمعي وقيل -)٢ 
سقُيط الد١٢٦ه غيرِين بأداءِدِ عن المَين.  

  
  .١٢٧وقيل البعض هو الذي قام بالفِعلِ -)٣

                                                        
 هو كِفائِيفرضِ ال بال المخاطب بأنَّفقد نقل عنه الكثير القولَ، وفي نقل مذهب الرازي اضطراب -123

 ،همكصنيع ابنِالبعضاط، واعترض عليه بعضلوفاقا  :قولُه« : كالعطَّار في حاشيته فقال،  الشازيلإمام الر 
–يقصد المَحلِّي- بِتعما هو وج والذي في محصول الإمامِ فيه المراغيو إنكما فهمه الإِسنوِِ، ه على الكلِّب ي

=  وكلام الإمام في المحصولِ«: ين أقوالِ الإمام فقال جمعا ب،به صوالزركشي ، غير أنَّ)٢/٢٣٩ (:»وغيره
 ، لا على سبيل الجمعِ لجماعةٍلاًه جعله متناوِن لأ،على البعض :نه يقولُأاهر  والظَّ، في المسأَلةبمضطرِ=

 ك بالبعضِفمتى حصل ذل": ويؤيده قوله...ماه قسمه إليهِِنأ بدليل  والاجتماعِ من التعميمِ أَعمومراده بالجمعِ
 ).١/١٩٧: (البحر المحيط »"سقط عن الباقين":  ولو كان على الجميع لقال"م يلزم الباقينل

 ).٢/١٣٦: (التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج ).١/٢٣٩( شرح جمع الجوامع ،  المَحلِّي-124
 وغريب ،شاطبينسبه محمد البغا إلى ال، وهذا القول )١/١٢٩(ذيب الفروق ، ابن  الحسين المالكي -125

 اطبيعلى البعض، ولا «:  ما ينفيه، إذ قال-رحمه االله-منه ذلك، بل في كلامِ الش ابط أنّ الطَّلب واردوالض
: المراد أي بعضٍ، لكن الكلام لم ينته بعد؛ فيواصل الإمام قائلاأنَّ  وربما فَهِم منه ،»على البعضِ كيف كان

، )١/١/١٢٦: (؛ الموافقات»يةُ القيام بذلك الفعلِ المطلوب، لا على الجميع عموماولكن على من فيه أهل«
 ومع هذا فليس رأي هم المؤهلون القادرون،؛ ففيظهر أنَّ البعض في كلامِ الشاطبي محدد وليس أي بعضٍ

ح المسألةَ حتى عزا إليه قولاً آخر؛ وهو الشاطبي كذلك، بل هو مع الجمهورِ، والأغرب أن  محمد البغا لم يبر
 ).٣٠٩/ص(، )٣٠٠/ص: (البغا، الواجب عند الأصوليين:  ينظر!الجمع بين الرأيين

 ).١/١٢٩: (ذيب الفروق، ،  ابن  الحسين المالكي) ٢/١٣٦: (حبيرقرير والتالت،  ابن أمير الحاج-126
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٤(-الذين شاهدوا الفعلَ وحضروه؛ كمن ش ١٢٨هِد الجنازةَ وقيل البعض.  

الفرع الثانـي
َّ ُ

ِرأي الإمام الشاطبي في المسألة:  ِّ َُّ
ِ:  

فريد في المسألة مذهب بمذهبِ الجمهورِ، ولكن له تفصيلٌ ؛ وإنللشاطبي كان له تعلُّق 
دبه، جي به من  خاص عنوللأسف فلم ي ،ةٍ لم يتفطَّن لها الكثيرهِمأشار من خلاله إلى تنبيهاتٍ م

أما محمد البغا؛ فلم يتعرض له في كتابه إلاَّ مرورا، وأورده عبد : كتب في الموضوع عنايةً دقيقةً
؛ إلاَّ أنه خلص في النهايةِ إلى رأي -وقد أحسن مناقشته- ١٢٩بنوعٍ من التفصيل لشنقيطياالله ا

 ،الشيخِ دِراز؛ من أن التناقض في كلامه لا محالةَ واقع، ولأنَّ رأي الإمام أثار نكتة علمية دقيقة
  :هي بالإبانة حقيقة؛ فسيأتي بيانُ مذهبه مفصلاً في ما يأتي

 طلب الكفاية«: -رحمه االله-في الموضوعِ، قال   من عرضٍ لكلامهبد الأمر لاوبادئ 
 وما ، عن الباقينهم سقطَ لكن إذا قام به بعض؛ على الجميعِهه متوجنإ بالأصول يقول العلماءُ
لِكُ ةِ من جهقالوه صحيحلب الطَّي،ا من  وأمففيه تفصيلهجهة جزئي ،ا وربما وينقسم أقسام 

تشعب تشعا طويلاًب،ولكن  الطَّ نَّأ ؛ من ذلك للجملةِابطَالضلبولاَ-  على البعضِ وارد 
 لا على ،بذلك الفعل المطلوبِ القيامِ ةُن فيه أهلي ولكن على م- كيف كانعلى البعضِ

 نَّلأ ؛زِجوتن ال مِ على وجهٍ على الجميعِه واجبإنقال ن يأ يصح لكن قد ...ا عمومالجميعِ
بذلك الفرضِالقيام بمصلحةٍ قيام ةٍ عام،ذا الوجهِ...،  الجملةىها عل فهم مطلوبون بسدو 

  .١٣٠»  وجه ظاهر فلا يبقى للمخالفةِ؛ الخلافيرتفع مناطُ

يخازوهنا رأَى الشه قوله دِرا، منشؤتناقض اطبيفي كلام الش  :»لكن قد يأ صحقال ن ي
إنه واجب على الجميع على وجه من التمن وجهين»زجو :  

                                                                                                                                                               
 على مراقي نثر الورود، ، محمد الأمين الشنقيطي)١/١٢٩: (ذيب الفروق،  ابن  الحسين المالكي-127

 ).٢٢٨/ص: (السعود
  )١/٥٦: (حموتفواتح الر، ابن نظام الدين -128
 ).٣١٤ -٢٩٩/ص: (الحكم ذو الكفاية،  الشنقيطي االلهعبد 129
 .كما ينظر فيه تعليق دراز واعتراضاته) وما بعدها١/١/١٢٦: ( في أصول الشريعةالموافقات، الشاطبي -130
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لا يتأتى الوجوب على التجوزِ؛ لأنَّ الواجِب لا يتصور فيه ذلك، فإما أن : الوجه الأَول
 ،لينلِين أيضا مطالبون بإعداد المؤهالمؤه بتركِه، لأنَّ غير الجميع ا على الحقيقةِ فيأثَميكون واجب
ومن ثَم لا يبقى للاختلافِ أثر وثَمرةٌ، على أنه يناقِض قولَه في البدايةِ إنَّ الوجوب على 

  .المتأهلين لا على الجميعِ

وكيف يحكم أنَّ الخلاف بينه وبين الجمهورِ يرتفع باعتبار الوجوبِ على : الوجه الثَّانـي
زاً؛ بينما هم يعتبرونه حقيقيا؟الجميع تجو!  

 اطبيه إلى الشالموج ل إليه البحثُ أنَّ الاعتراضواردٍ؛ إذا -رحمه اللّه-والذي توص غير 
حاق، مع الأخذ  مقصوده في ظلِّ السباق واللَّنحن أجلْنا النظر في كلامِ الإمامِ بكامله، وتفهمنا

  .بعين الاعتبارِ منهج الشاطبي في مؤلَّفِهِ

ي أن تفهم نصوص الأئمةِ في إطارها الكلي العام، وأن يقيد مطلقُها حيث ومِن هنا؛ ينبغ
وجِد التقْيِيد؛ ويخصص عمومها حين يرد مسوغُه، وهكذا الشأن حين يحتمِل كلامهم 

إلاَّ أن يت هافتِ؛ اللَّهمناقض والتةِ الأعلام من التا للأئم؛ صونضعارالت جالمَخر البونُ ويتعذَّر ضِح
 أن لاَّ عصمة إلا -جلَّ في علاه-فلا مناص؛ إذ الإنسانُ موكَّلٌ به السهو والنسيانُ، وقضى االله 

للذِّكر الحكيم، وعليه لا بد أن يحاوِلَ الباحث جهده لفهم كلام العلماءِ في سياقه العام، وإيجاد 
والعلم -رادِ المتكلِّم، وهو الشأنُ في كلام الإمامِ أبي إسحاق معنا، فالظَّاهر التوجيه اللاَّئقِ على م

 الواجِبِ بإيجادالمطالبةُ :  أنَّ فكاك المشكلِ في كلامِه هو التفرِقةُ بين أمرين هما-عند االله
  . كلام الإمامِ الواجِب الكِفائِي، فلو فرقنا بينهما لتوجهبتأديةِالكِفائِي، والمطالبةُ 

وكذلك فرق بين أن يأْثَم زيد على عدمِ تأديةِ عملٍ معينٍ، وأن يأثَم عمرو على عدمِ أمرِه 
زيدا بالقيام بذلك العمل، أو على يئةِ الأسباب له حتى يؤديه، فالوِزر على الواجِب ذاتاً يتوجه 

جوه إلى عمرٍو تأن يتوج ولٌ على إيجاد المطلوبِ، وهو تماما إلى زيدٍ، وإن صحزاً، إذ الكلُّ مسؤ
أي الجمهور من أنَّ المخاطَب - وماقالوه«: ما وقع في مسألتِنا؛ فمراد الشاطبي من قوله

اجِب هم الجميعبالو- لكُة  من جهصحيحالمطلوب أي ؛» الطّلبي إيجاد وأما اعتبار ،الكِفائِي 
القيام بالفعل ه  فمقصود؛ به في جزئي الطَّلب؛ كما نص بعده مباشرةًالبعضِ هم المكلَّفين

  إذًافالقادر«: ، بدليل اعتبارِه للأهليةِ والكفاءَةِ فيه، وتصريحِه بذلك في أثناءِ كلامِه قائلاوتأديته
 الكِفائِيةِ، ويجتمع  وهذا حتى يتسِق كلامه ومنطِقُه في التنظير للواجبات،»ةِ الفرضِقامإ ببومطل



 ٥٣

إذ ، »زجوه واجب على الجميع على وجه من التإنن يقال أ لكن قد يصح«: مع قوله في الأخير
، وتكليف غيرِ المؤهلِ تكليف بما لا يطاق، وهو مخالف حقيقةً بالقيام بالفعلِالمؤهلُ هو المطالب 

وقوعه في الشريعةِ، وإنما هو مطلوب بإعداد المؤهلين لسننِ التشريع، بل الاتفاق على عدم 
 دوا الواجِب، فساغَ القولُ بأنَّ وجوب الفعلِ عليهمويئةِ الظُّروفِ لهم حتى يؤالقادرين، 

،زتجواجِب إلاَّ به فهو واجبالو فهم مطالبون به من بابِ ما لا يتم .  

ا قرر في آخرِ المسألة بأنَّ الاختلاف ؛ لمَّشيخ دِراز على الإمامِفيندفِع الاعتراض الثَّانـي لل
بينه وبين الجمهورِ يرتفع، ولا يبقى له وجه؛ فالجميع مطالب بإيجادِ الواجِبِ الكِفائِي، ويأثمُون 

ظرِ يتجلَّى عدمفبإنعام الن ،أثيم مختلِفللت الجُزئِي ببالفارقِ من حيثُ المآلُ بتعطيله؛ ولكن الس 
بين القولينِ، اللَّهم إلاَّ في الاختلافِ في مسؤولية كلِّ طرفٍ، وهذا من أغراض إيراد الإمامِ 

 ولم يتطرق لها الجمهور، فبان ألاَّ -كما سيأتي-الشاطبي للمسألة، وهي نكتةُ المَبحثِ العجيبةُ 
  .خلاف بينه وبينهم

 من  على وجهٍ على الجميعِه واجبنإ :قالن يأ حصِلكن قد ي«: -رحمه االله-قال 
جوالقيام بذلك الفرضِنَّ لأ؛زِالت بمصلحةٍ قيام ةٍ عام،فبعضهم ؛ها عل الجملة فهم مطلوبون بسد 

ن لم يقدِإ والباقون و، لها وذلك من كان أهلاً عليها مباشرةًهو قادروا عليها قادِرعلىون ر 
  ومن لا يقدر عليها مطلوب، فهو مطلوب بإقامتهاا على الولايةِ فمن كان قادر؛القادرين إقامةِ
 ، الفرضِ مطلوب بإقامةِ إذاً فالقادر ،اه على القيامِجبارإ و وهو إقامة ذلك القادرِ؛ آخربأمرٍ
القادرِوغير ؛ ذلك القادرِ بتقديمِ مطلوبإذ لا ي توما  من بابِ، بالإقامةإلاَّ  إلى قيام القادرِلُص 
اجِب إلاَّلا يتماجِب ذاتِه؛ فهذه لا ١٣١» به الوفي الو زجوالت قصِدلا ي أنَّ الإمام ولا شك ،

يقولُها من كانت له أدنى مسكةٍ من علمٍ؛ فضلاً أن يكون كأبي إسحاق الذي يشهد له 
الفن، ولهذا احتملَ الشيخ دِراز لكلامه هذا   فيبتضلُّعهالغريب عن فن الأصول قبل القريبِ 

-وجهاً آخر؛ وهو الصواب، ولكن ما برِح الشيخ دراز المقام حتى ثَنى عليه باعتراضٍ آخر؛ 
،ابقالاحتمالَ الس بعد أن أورد من كلامِ أبي إسحاق ريحبل هو الص-ويجعلُ «:  يقول دراز

ألةَ جميعها غير منتِجةٍ ثَمرةً في الدين، وتدخلُ تحت المسائلِ التي لا هي من البحثَ كلَّه والمس
  .»صلْبِ العِلْمِ ولا من ملَحِهِ

                                                        
 .)١٢٩-١/١/١٢٨: (الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي -131
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وهو تفقُّه -، توزيع المسؤولياَّتوالحق أنها ذات ثَمرةٍ عظيمةٍ في الدنيا والدينِ، ألا وهي 
ض  حتى تنتهِ؛ كلامه التنظِيرِي الموجهِ للأمةِ الإسلامية في أثناء وقد قال -جيد من الإمام

اعتبارِ الفروقِ حضارتها وترتقِي في سلَّمِ الأُممِ والحضارات، وذلك بعد أن أبانَ عن أهميةِ 
 على مر  التي وزعها الحكيم العادلُ الخبير على عبادِه،الفرديةِ، والمهاراتِ والمواهب الربانيةِ،

الدهور وكر العصور، وضرورةِ تفعيلِ ذلك في توجيه التخصصاتِ، وتوزيع الواجِبات الكِفائِية 
وهو المقصِد -على ضوئها بين أفراد الأمة من لَدن الصغر، حتى يعلو شأن الأمة ويصلُح حالهُا 

نيا  الد أحوالُ تستقيموبذلك«:  قال-فائِيةالشرعي والغرض الأهم من غالب الواجِبات الكِ
، والله دره من إمامٍ أوتي تفَهماً عجيباً لمقاصد التشريع الربانيِّ؛ فلم يكتب أحد » الآخرةِوأعمالُ

  !من العلماء في الواجِباتِ الكِفائِيةِ ورام قصده، مِن السابقين له بل حتى من أتى بعده

حقيق أن ! ر الإمامِ هل هو في الأصول يصنف، أم في التربية والاجتماع ينظِّر؟وعجيب أم
فقد تعالت ه؛ وكأنه يخاطِب عصرنا الحاضر؛ إنه أصوليٌّ مفكِّر مجدد، لم يكتب لعصرِ: يقال

 على كتابةِ ن سبعةِ قرونٍ مِوبعد مضي أزيد- المفكِّرين المسلمين في هذا العصر أصوات جِلَّةٍ من
 بالأمةِ وإحياءِ مجدها، ومعاودةِ نتهاضِ بإحياءِ الواجباتِ الكفائيةِ باعتبارِها سبيلاً للا؛-الإمامِ
  .  ن جديدِ مِهابعثِ

ولقد طال بنا في هذا الرأي المقام، ولكن لا بد من توضيح رأيِ الإمام، سيما أنه يبنى 
 ولأنَّ طرحه هذا يمس صلب الموضوع في إطاره الكُلي، بل لا عليه شِق من الترجيح في المسألة،

أَكْتم أنه هو المُثِير للهمةِ، والباعثُ على الكتابة في الموضوعِ، كما أننا نربأُ بالإمام أن يتناقض 
في المسألة الواحدة لا تعدو صفحتين؛ وهو مهن هو، والفنرحمة االله عليه وعلى جميع !  فن

  . بفهمِ مقاصدِهم العظامِسادة الأئمةِ الكرامِ، وأكرمنا ال

الفرع الثالث
ُ ّ ُ

ُالرأي الراجح:  َّ ُ ّ:  

 توصل البحثُ إلى ترجيحِ قول قريبٍ من ؛من خلال عرض الأقوالِ وحاصلِ أدلَّتِها
ابِ، مذهب الجمهور بتفصيل الشاطبي؛ وقد بان ألاَّ فرق بينهما من حيث الجزاءُ وتعلُّق الخط

بينهماولنا أن نقولَ هو جمع .  
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 ليست على سطحٍ واحدٍ  أنَّ الواجبات الكِفائِيةِ-واالله أعلم- أستلوحهومن هنا؛ فالذي 
  :ولا على ترتيبٍ متحدٍ؛ أعني من حيثُ تعلُّق الخطاب فيها، فهي درجات تنتظم قسمين اثنين

 الأمةِ، إيجادا وآداءً؛ فالكلُّ مطالب بإقامتها،  واجبات كفائيةٌ تتعلُّق بجميع:القسم الأَولُ
؛ مما يحسِنه الجميع؛ كالأمرِ بالمعروف والنهيِ عن أهليةٍ وكفاءَةٍوهي ما لا يحتاج إلى تخصصٍ و

 وغيرِها؛ فهنا يكون المخاطب ا إيجاداً المنكر فيما علِم من الدينِ بالضرورةِ، وكصلاةِ الجنازةِ
  .أداءً جميع الأمةِو

 جميع إيجاداًوهو ما يحتاج إلى تخصصٍ وكفاءةٍ، وهنا يكونُ المخاطَب به  :القسم الثَّاني
 خاطَبةِ، ويبإقامتهالأم الكلَّ من حيثُ العموم ةُ متفاوِتةٌ ومختلفةٌ، لكنلون، فالمسؤوليالمؤه 

ؤوليةِ على الجميعِ باختلافِ مجالام، فالكلُ هو  فضلاً عن توزع المسمطلوب بالفعلِ إيجادا،
الفرض الكفائي هو من بابِ العام الذي يراد به العام ويدخلُه إذ  مطالب بإحسانِ وإتقانِ مجاله؛

الخصوص؛ توضيح ذلك أنَّ الخطاب متوجه ابتداءً إلى اموعِ الكلي الذي يشملُ القادرين 
ى تحصيله وأدائِه، لكنه انتهاءً يخص بالخطابِ من له الأهليةُ من قُدراتٍ عقليةٍ وغير القادرين عل

إنَّ تسميةَ المطلوبِ «: وكفاءاتٍ علميةٍ وعمليةٍ، وكلٌّ ميسر لما خلِق له، قال الشيخ أبو زهرة
 معنى جليلٍ في الفروضِ الكفائيةِ، وهو كفايةً أنه عام أُريد به العام ويدخلُه الخُصوص؛ يومِئُ إلى

أنَّ فُروض الكفايةِ على الجميعِ وموزعةٌ على الطَّوائفِ والآحادِ؛ فالتفقُّه في الدين فرض كفايةٍ 
والزراعةُ فرض كفايةٍ، وكذا الجهاد والطِّب وكلُّ صناعةٍ أو عملٍ لا تستغنِي عنه الجماعةُ، 

امها الحكومي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، يخاطَب به الكافَّة ويطلب على ويقوم عليه نظ
  .١٣٢»الخصوصِ مِن الخاصةِ

كما سيأتي في –فتتكاملُ مسؤولية الجميعِ من حيثُ آحاد هذه الواجباتِ ومجموعها 
 لها  أهلاً كانَنمطَّلَبِ؛ فهو ما وصفَه الشاطبي بجهةِ كُلِّي ال -تكييفِ مسؤوليةِ الجميعِ عليها

 ويئةُ  ذلك القادرِ وهو إقامةُ؛ آخرفهو مطلوب بإقامتها ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمرٍ
  .ه على القيام اجبارإ والظُّروفِ له،

                                                        
: ، وفي معناه الدريني، المناهج الأصوليةُ في الاجتهاد بالرأي)١٩٧ /ص: (الشافعي، أبو زهرة -132

 ). وما بعدها٤١٢/ص(
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إقامةُ : ؛ ولذا اعتنى بذكره الشاطبي؛ ومثالهالقسم هو غالب الفروضِ الكِفائِيةِوهذا 
امةِ، والأمر بالمعروف الذي يحتاج إلى رسوخٍ علمي، وإقامة الصناعات والحرفِ الولاياتِ الع

الاقتصادِ العلوم الشرعيةِ والمتنوعةِ، التي تحتاجها الأمة، والتخصص في شتى االات العلمية ك
 وقليلُ الأمثلة يدلُّ على ما سواها والطِّب والرياضيات والإعلامِ، والعلومِ الاجتماعيةِ والسياسيةِ،

  .مما هو في معناها

ومن الواضحِ أنَّ هذا الرأي له تعلّق كبير برأي الجمهورِ، وفيه استبعاد لرأيِ القائلين بأنَّ 
  :متعلَّق الخطابِ البعض، وذلك لما يأتي

 اللَّبس؛ وقد سبق  وجاهة أدلَة الجمهورِ، وما أورِد عليهم أُجِيب عنه بما يزِيلُ:-١
  .١٣٣ذلك

 الدالةُ على أنَّ البعض هو المخاطب، فتوجيهها واضح بين؛  الثَّاني وأما أدلّةُ الفريقِ:-٢
مفاده أنَّ الخطاب إنما توجه للبعضِ من حيثُ إنَّ فعلَهم مسقِطٌ للتكليفِ عن غيرِهم، ومن 

، أما في الأصل فالخطاب للجميعِِ كما هو مدلول هنا؛ ساغ أن يخاطَبوا به ويلاموا على تركِه
  .١٣٤الآياتِ الأخرى، وهذا جمع بين الأدلة، فهو الأَولَى بالاتباع

 ولأنَّ الجميع يلحقه الإثمُ في الترك، فكيف يعاقب المرء على ما لم يكلَّف به؟ ولا :-٣
  .الواجب الكفائيشك أنَّ الجزاء فرع التكليف، فلزم أن يكون الجميع مطالبا ب

 ثُم إنَّ القولَ بأنَّ البعض هو المخاطب مشكِلٌ؛ فليس بعض المكلَّفين بأَولَى من :-٤
غيره، وإن قيل مبهم، فخلاف معهودِ الشرع ومقَرراتِه من عدم وقوع تكليفِ اهولِ، هذا ما 

 .د البعض، وكفاه دليلا على ردهأدى بأصحاب ذلكم الرأيِ إلى الاضطراب الملحوظِ في تحدي
 اطبيبالبعضِ ما أراده الش دقْصإلاَّ أن ي-هموليس هذا مقصود-ح بأنه مع الجمهور؛  إذ هو صر
  .إلاَّ أنه اختلف معهم في التكييفِ فقط

                                                        
 . وما بعدها٤٦/ص: ينظر في أدلَّةِ الجمهورِ -133
134-  ،الإيجي ه إليه العضدنب ٧٧/ص: (شرح مختصرِ ابن الحاجبوهو جمع.( 
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ا عن النأم عليه كلام ة، ولا ينطبقلعمومِ الأم كليف به واقعلِ فالت؛ فقد وع الأَواطبيالش
اعتنى بالغالب الأعم، وقد يتخلَّف عن الكُلِّي بعض جزئياته ولا يضره ذلك، فيترجح القولُ 
بعموم الخطابِ في هذا النوع؛ لزوال العلَّة الموجبةِ للتخصيصِ، وجرياً على الأصل من قول 

  .الجمهور

الشاطبي؛ وجيه ودقيق، يظهر فيه بعد نظَرٍ وأما النوع الثَّاني؛ فالتفصيل الذي أورده 
وحسن تفهمٍ لمقاصد التشريعِ؛ وهو ما لا يستغنى عنه في عصرٍ تزايدت فيه الفروض الكفائية 

 بحسبِ ؛وتعددت، وتنوعت مجالاتها وتجددت؛ فصار لزاما توزيع المسؤولياتِ بدقَّةٍ وتحديدٍ
 المختلفةِ والكفاءاتِ المتنوعةِ؛ حتى يسهِم الجميع في تكاملٍ تنموي شاملٍ المواهبِ والمهاراتِ

يعيد بعثَ الأمةِ من جديدٍ ووصلِها بالحياةِ؛ لتحقيقِ الشهودِ الحضاري، والمحافظةِ على الخيريةِ، 
 .روض الكفائيةُ تتطلَّب الكفاءةَ لتحقيقِ الكفايةِفالفُ

 عن علاوةًلب الكلِّي بإقامتِها يبقَى موجها لجميعِ الأمةِ لعمومِ الخطاب فيها، مع أنَّ الطَّ
 ووازع كلِّ واحدٍ من أفراد الأمةِ، وتنبعث داعيةُ أهميتها وخطورا؛ فبذلكم تتحرك همَّةُ

بعدمِ المسؤوليةِ عن  فإنَّ شعور المسلمين التكليف فيه حتى يؤدى الواجب، وتتحقَّق مصلحته؛
الفروضِ الكفائيةِ، هو الذي أدى إلى انكماشِ مجالاتِها، وقُصورِ فهمِها، استتبع ذلك بداهةً 
تفريط الجميعِ أو الجُلِّ فيها بروحِ التواكلِ؛ فضاعت مصالح ومقاصِد عامةٌ هامةٌ، جراءَ هذا 

الكفائي وأنَّ مقصود في خِدمةِ الفهم الخاطئِ، لا جرم موع؛ ليكون الاحِ العامالص اتِ تحقيق
 الفهمِ الخاطئِ لها، وإشعار لفروضِ الكفاياتِ، وتصحِيح الحكمِ الحقيقي ترسيخ موعِ، فيجبا

 عنه،  العقاب والمساءلةَ اموعليأمنالأمةِ أنها جميعا مخاطَبةٌ بفروضِ الكفايةِ، إنْ أداءً أو إيجادا، 
  .فتؤدى الواجبات الكفائيةُ جميعها

الرابعالفرع 
َّ

ِأثر الخلاف في المسألة : ِ ُ:  

 من الحديث عن مسألةٍ هامةٍ؛ حقيق علينا أن لا نتجاوزها،  لا بدوقبل مغادرة هذا المقامِ
   هل الخلاف في المسألة خلاف لفظي؛ أم ثمَّةَ أثر يترتب عليه؟:وهي
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الس لُ« :-بعد أن حكى الأقوال فيه-معانيِّ قال ابنوالخلاف الأَولا صورةٍ محض  ظهور 
  .١٣٥»رى له معنىأ فلا ؛فائدة

  :؛ وذلك في مسألتين١٣٦ةًفائدو والحق أنَّ لهذا الخلاف أثراً

  ؟ روعِ الكفاية بالشهل يلزم فرض: أولاهما
، ومن قال المخاطب به  العين لمشاته فرض؛روع أوجبه بالشيجب على الجميعِ: فمن قال

  .١٣٧البعض لم يوجبه بالشروع، وستأتي هذه المسألة بتفصيل

  ا؟ الثَّانـية فرضً هل يقع فعلُ،فعلته أخرىبعد أن  إذا فعلته طائفةٌ: والثَّانية
اختلفوا في أنَّ فرض و«: قائلاالعيد  اختلف العلماء في هذه المسألة، وينقل ذلك ابن دقيقٍ

إذا نحن : إذا باشره أكثر من يحصل م الفرض، هل يوصف فعلُ الجميع بالفرضية؟ قالالكفاية 
يستحب الشروع والابتداءُ، : قلنا إنه يستحب في حق من حصلت له الكفايةُ بغيره؛ أردنا به

ية يقع فعل الثَّانخاطَب به الجميع ، فعلى القولِ بأنَّ الم١٣٨»ولم نرد به أنه يقع مستحبا في حقِّه
  .فرضا

 لو :يسقُطُ فرض الكفايةِ بفعل البعضِ، ثُم يقولُ الفقهاءُ: ومنشأ الإشكال قولُ الأصوليين
نا في قال أصحاب«: ، كما ذكر النووياهم فرضتلات صقعنازةِ طائفةٌ ثانيةٌ ولجِصلَّى على ا
ية  أخرى وقعت الثَّانت طائفةٌ فلو صلَّ؛ الباقين عن سقط الحرجتها طائفةٌفإذا صلَّ: صلاة الجنازةِ

                                                        
، نقل )٣٠٩: (ينالواجِب عند الأصولي  حسن البغا،د، ومحم)١/٢٧: (قواطع الأدلة، ابن السمعانيِّ -135

 على أنه يريد أنَّ ؛»وذا يرتفع مناطُ الخلافِ فلا يبقى للمخالفةِ وجه ظاهر«: قولَ الشاطبي السابقِ
لفظي او!! الخلافرأيهِ ورأيِ ، هذا ليس صحيح من هذا الكلامِ أنَّ مناطَ الاختلافِ بين اطبيفمقصِد الش

 .٥١ /ص: قد تبين ذلك سابقًا بتفصيلٍالجمهورِ يرتفع ، و
136-  ،ركشي١/١٩٧: (البحر المحيطُالز(. 
 .٦٨/ص:  ينظر-137
 ).١٩٩-١/١٩٨: (نقلا عن الزركشي، البحر المحيط -138
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 وهكذا ، من وقوع فعلها فرضاً مانعةً لا عن الباقين للحرجِ وتكون الأولى مسقطةً،فرضاً أيضاً
  .١٣٩»الحكم في جميع فروض الكفايات

 حرج ؛ أي لا" عن الباقينيسقط الحرج" المحققِّين عبارةُ:  كما ذكر النووينهوالجواب ع
: وأما من قال، فعة واحدةً د فرضا، كما لو فعله الجميع فلو فعلوه وقع،هم في ترك الفعلعلي

سقط الفرض عن الباقين فأرادالفرض إِثْم .  

 ؛ إذهم الفرض في حقِّفلا معنى لبقاءِ، يةِ الثَّانعن الأولى بعد فعلِإذا سقط الإثمُ : ولا يقال
  : الكفاية على قسمين  فرضفهذا غير وجيهٍ؛ لأنَّ .تركه بمأثَ الذي ي إلاَّلا معنى للفرضِ

كإنقاذِ الغريــقِ، وإطعامِ الجائعِ،  ،يادةَ منه ولا يقبل الزل تمام المقصودِ ما يحص:أحدهما
  . بفعل البعضِ فهذا هو الذي يسقطُوكسوةِ المحتاجِ،

 الدينيةِ والدنيويةِ، مو بالعل كالاشتغالِ؛ الفاعلين لهكرارِه بتد مصلحتتجدما ت :والثَّاني 
  فهذه الأمثلة ونحوها كلُّ، الجنازةِوصلاةِوإقامةِ الصناعاتِ والمِهن المختلفةِ التي تحتاجها الأمةُ، 

  فإذا قام غيره به جازلا،ه أو ه غيرمتقدسواءٌ  ؛يقع فرضاالفعل منه  وإذا وقع ا، ب مخاطَأحدٍ
  .١٤٠ الحرج الترك وارتفعله

ولعلَّ الحديث عن هذه المسألةِ قد طالَ، ولكن هذه المسألةَ من أهم المسائلِ المذكورةِ في 
الواجِبات الكِفائِيةِ، لارتباطها بحقيقةِ المعنى فيها وهو توجه التكليفِ وتحديد المخاطَبِ، وكذا 

  .ترتب الجزاءِ عليها وهو ثَمرةُ التكليفِ

ِتكييف مسؤولية الجميع على فرض الكفاية: لخامسالفرع ا ِِ ِ
َّ  

 ظَنمن القائمين؛ مسقطٌ للخطابِ به، بل أنَّ من الخطأ أن ي بأداء الفرضِ الكفائي سالتلب
هناك امتدادات للواجبِ تفسر توجه الخطابِ ابتداءً لجميعِ الأمةِ فلا يسقُطُ إلاَّ بتحقُّقِ الكفايةِ 

 -ممثَّلةً في مؤسساا المختلفةِ وآحادِ أفرادِها-لمقصودِ، مما يقتضي مِن جميعِ الأمةِ وحصولِ ا

                                                        
 ).٤/١٩٥: ( شرح المهذباموع: ومعناه في ،)١٠/٢٢٦: ( وعمدة المفتينروضة الطَّالبين، نوويال -139
 ).١/٢٠٣: (البحر المحيطالزركشي، : ينظر -140
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عةِ؛ التي ؛ والمساندةَةَالمسؤوليةِ المتنولأجلِ تحقيقِ الكفايةِ والمقصودِ من هذه الفروضِ الكفائي 
 مختلَفِ االات التنمويةِ، الاقتصاديةِ منها دف إلى تحقيقِ الاكتفاءِ الذَّاتيِّ للأمةِ الإسلاميةِ في

لاحِ العامالص ةِ وغيرها، ومن ثمَّ تحقيقةِ و الثَّقافيةِ والعسكريةِ، وكذا السياسيوالاجتماعي.  

  :ويبرز دورهم في وظيفتين اثنتين

 تعين الواجب الكفائي  فمتىالواجباتِ الكفائيةِ وإعانتهم؛ حملُ القائمين ب:الوظيفة الأولى
 وجب على باقي الأمةِ إعانتهم؛ حتى يتمكَّنوا من إقامةِ الواجبِ ؛على فردٍ أو مجموعةٍ محددةٍ

  .وتحقيقِ الكفايةِ والمصلحةِ المقصودةِ فيه

يحةِ ومظاهر الإعانة مختلفةٌ؛ كالتشجيعِ والمساندةِ والمساهمةِ بالإعدادِ والدعاء لهم، والنص
والنقدِ البناءِ والمحاسبةِ، وكذا القيام بتغطيةِ حاجام، ودعمهم ماديا ومعنويا، وهذه االات 

  .١٤١كثيرةٌ ومتجددةٌ ليس المقصود هنا حصرها

وهذا ما  :متابعةُ أداء الواجباتِ الكفايةِ والتأكُّد من تحقُّقِ الكفايةِ فيها :الوظيفة الثانية
فعيلَ دورِ مؤسساتِ البحثِ والإحصاءِ ومرافِقها في االاتِ المختلفةِ؛ لقياسِ مستوى  تييستدعِ

 والنظرِ في تزامنهِ والتطور الأداءِ والإنتاجِ ومدى إتقانِه وكفايتِه لحاجاتِ الأمة الإسلاميةِ،
 لا تكونَ الأمةُ الإسلاميةُ تابعةً  االاتِ المختلفةِ؛ حتى في تلك على الساحةِ العالميةِالحادثَ

  .للغير، وذلك لا يكونُ إلاَّ بتحقيقِ الاكتفاءِ وزيادة

 إسهاما في تحقيقِ  المتغياةِ من وراءِ تشريعِ فروضِ الكفاياتِ؛كلُّ هذا سعيا لتحقيقِ المقاصدِ
  .١٤٢الصلاحِ العام للأمةِ جمعاءَ

                                                        
، عبد الباقي عبد الكبير، إحياءُ الفروضِ )١/١/١٢٨: ( الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة:ينظر -141

 ).٤٣/ص: ( اتمعِالكفائيةِ سبيلُ تنميةِ
، محمد الخضري، )٤٣/ص: (عبد الباقي عبد الكبير، إحياءُ الفروضِ الكفائيةِ سبيلُ تنميةِ اتمعِ: ينظر -142

 ).٤٦/ص: (أصول الفقه
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المطلب الثانـي
َّ ُ َ ْ َ

:  

ِحكم الواج ّب الكفائيَ ِ ِ:  
ثَمةَ اتفاق بين أهل العلم أنَّ الإثْم في الواجِب الكِفائِي يسقُطُ عن جميع المكلَّفين، بقيامِ 
من تتحقَّق م الكفايةُ، ويلحق الفاعلين الثَّواب على فعلِهم، وإن اختلفوا في متعلَّقِ الخطابِ في 

ومِن ثَم تأثَم الأُمةُ جمعاءُ إذا عطِّلت الواجِبات ؟، بعضالواجِبِ الكِفائِي؛ أهو الجميع أم ال
  . ١٤٣الكِفائِيةُ

على أنَّ بعض أهل العلمِ خص بالإثمِ من لم يكن له عذر حال تركِ الجميعِ، دونَ غيره ممن 
 فرض إذا تعطَّل«: يجِد عذرا، كمن لم يشهد ولم يسمع بوفاة آخر، وهو الغزاليُّ إذ يقول

كفايةٍ في موضعٍ، أثِم من علم ذلك وقَدر على إقامتِه، ويأثَم من لم يعلم إذا كان قريبا من 
 -لبعدِه أو لتعذُّر البحثِ عليه-الموضعِ، وكان يليق به البحثُ فلم يبحث، أما من هو معذور 

جاه١٤٤»فلا يأثَمووي هذا الاتالن ح١٤٥، وصح.   

 أنَّ تأثيم جميعِ الأمةِ حالَ تركِ الفرضِ الكِفائي؛  ليس -لم عند االلهوالع- ليظهروالذي ي
على إطلاقِه، إذ يتوجه ذلك حالَ تفريطِ الجميعِ؛ بعدمِ إقامةِ المؤهلين أو عدمِ القيامِ بتوفيرِ 

، أما حالَ هنا يأثمُ الجميع: -احتياجام ويئةِ الظُّروفِ لهم؛ مما يلجؤهم إلى تركِ الواجبِ
إعدادِ الأمةِ ممثَّلةً في السلطاتِ المعنيةِ؛ المتخصصين القادرين على القيامِ بالواجبِ الكفائي، ويئةِ 

  .هنا يختص م الإثمُ دون غيرهم: -الظُّروفِ لهم، ولكن هؤلاءِ فرطوا في تأديةِ ما تحتم عليهم

 الواجباتِ الكِفائيةِ تتفاوت وتختلف من فردٍ لآخر، فمتى كما أنَّ المسؤوليةَ في تعطيلِ
عطِّل واجب الرعايةِ الصحيةِ، فالتبعةُ اللاَّحِقَةُ بالطَّبيبِ أكبر من تبعاتِ غيرهِ، ومتى عطِّل 

ةِ من مأكلٍ وملبسٍ ومسكنٍ، فالتروريتحقيقِ الاكتفاءِ الذَّاتي في الاحتياجاتِ الض بعةُ على واجب

                                                        
143- افِعيالش ،الرافعي، الشرح ،)١/١١٧: (، أنوار البروقِ في أنواءِ الفروقِالقرافيُّو ،)٣٦٣/ص: (سالةالر 
 ). وما بعدها١/١/١٢٦(: الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي، و)٣٥٥-١١/٣٥٤: (بيرالك

  .).٧/٧: (الغزاليُّ الوسيط -144
145-  ،ركشي١/١٩٨: (البحر المحيطالز(. 
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 أكبر من -إن على مستوى التخطيطِ أو الإدارةِ أو التنفيدِ-المشتغلين ذه االاتِ الاقتصاديةِ 
، وهذا التفاوت في التأثيمِ فرع عن ١٤٦غيرِهم، وإلى هذا الرأيِ يومِئ كلام الشيخِ أبي زهرةَ

ئدِ الرأيِ المختارِ في تحديدِ المُخاطَبِ بالواجبِ توزيعِ المسؤولياتِ بين أفرادِ الأمةِ، وهو من فوا
الكفائي، ومن شأنِ هذا كُلِّه تنميةُ روحِ المسؤوليةِ لدى جميعِ أفرادِ الأمةِ تجاه ما أنيطَ به من 
واجباتِ فيؤديها على أكملِ الوجوهِ، وكذا تحرك في الأفرادِ روح المسؤوليةِ على الواجباتِ 

 تنميةٍ شاملةٍ للأمةِ ؛ التي تكفُلُ تحقيق في النصحِ والمتابعةِ المستمرةِ جهدا بغيرِهم؛ فلا يألواالمناطةِ
  . الإسلاميةِ جمعاءَ

  

   

                                                        
من فيجب على الأمةِ أن توفِّر هذا الصنف ، والأعمالُ الفنيةُ كلُّها فروض كفايةٍ«: -رحمه االله-يقول  -146

العاملين، وإن لم يكونوا فإنَّ الجماعةَ كلَّها تأثمُ، ويكون الوزر على الجميعِ، وإذا أقامت العاملين الفنيين 
 ).٦٣/ص: (محاضرات في اتمع الإنسانيِّ: »الوزر عليهم وحدهم، وقصروا هم



 ٦٣

المطلب  الثالث
ُ ّ ُ َ ْ َ

 :  

ِّقضاء الواجب الكفائي َِ ِ ِ ُ:  
 ديناً، فإن هذا تهِذم في بترتي لا ه أن غير؛إن المكلَّف مطلوب بالواجبِ الكفائي أداءً 

  .الأخير لا يتصور فيه القضاءُ ولا هو مقصود للشارع

  :فيما يأتي  ذلك أمور نجملُهاوالدليل على

 لا يصحو قَلُعولا يتصور ترتبها في الذمة، لا يالواجبات الكفائية غير محدودةٍ، فأنَّ  -)١
أن يترتدِ  بالمحد غيرذا ؛ادينو ستدلُّي مجهولةُ الواجباتن هذهفإ ؛بِعلى عدم الترت  
 بالمعروف  والأمر والجهاد، الغرقى وإنقاذُ المحتاجين حاجاتِ ودفعتِ الخلاَّدومثاله س .١٤٧المقدارِ
والنعن المنكرِهي .  

فإذا قال الش أطعموا الج: مثلاارع العاري؛كسوا ا أو قال ائعرفعِ فمعنى ذلك طلب  
 إليه حتاج ما ين مقدار تبينت حاجةٌ فإذا تعي، مقدارٍبها من غير تعيينِس بح واقعةٍ كلِّفي الحاجةِ
 ،ته بمقتضى ذلك الإطلاقِ خلَّه وسد بإطعامِ فهو مأمورن جائع فإذا تعي؛صِ لا بالنظرِبالنفيها 

بمه فإن أطعمرفَا لا يع عنهفالطَّ الجوع باقٍلب  عليه ما لم يل ما هو كافٍفع،للحاجةِ ورافع  
 ،ن ذلك المعي فياعات والحالاتِ السفِباختلا ، ثُم إنَّ الكفايةَ تختلف ابتداءًرمِ من أجلها أُالتي

                                                        
 لأنَّ، ان مانعا من أصل التكليف أيضا لك،ةِم الذِّفي بِرتا من التلو كان الجهل مانع: قد يقولُ قائلٌ -147
في  به شرطٌفِ بالمكلَّالعلمكليفِ التإذ الت هولِكليفبا تكليف ريعةِ؛طاق بما لا يفلو  ، وهو غير واقعٍ في الش
 في ، وهذا ممنوع بما لا يطاقلكان تكليفاً، زك مقداراً لا يعلمه أو ،دري كم هيي لا م أياماص: دلأحٍقيل 

  !الشريعةِ فكيف نطالبه به ابتداءً؟
صم يومين  كما لو قال ،-االله –المكلِّفِ  عند نٍ بمعيق هو المتعلِّكليفِ الت من أصلِ المانع الجهلَفالجواب أنَّ

 ،كليفِالت بِ بحسارعِن عند الشا ما لم يتعيأم، فهذا هو الممتنع،  من غير بيانٍوهو يقصِد يومين محددين
فالتكليفبه صحيح ،في  كما صحخييرِ التارةِ الكفَّفي  الخصالِ بين ،ارعِإذ ليس للشإحدى الخصالِفي  قصد  
 ،طلب يلحقُه  لاةًلَّن خ فما لم يتعي،ملةِ على الجُتِ الخلاَّد سارعِ الشما مقصود فكذلك هنا إنغيرها، دونَ

فإذا تعيالطَّ نت وقعهذا هو المراد هنا وهو ممكِ،لب مع نفيِفِ للمكلَّن ينظر في . غيره وقدارِالمِ  فيعيينِ الت
 ). ١/١/١١٤: (، الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي: ذلك
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 ى أفرطَ فإذا تركه حت،عام فيحتاج إلى مقدار من الطَّ الجوعِ مفرطِ غير الوقتِفقد يكون في
 وقد يطعمه آخر ما ،ا رأسلب فيرتفع عنه الطَّ وقد يطعمه آخر، منهلى أكثر احتاج إ الجوععليه

  . وهكذا؛ مما كان مطلوبا بهلا يكفيه فيطلب هذا بأقلَّ

  أمرمةِ الذِّفي بِرت للتستقر لم ي؛ والأزمانِختلاف الأحوالِا ب به يختلفف فإذا كان المكلَّ
معلومبطلَ ي ؛ه مجهولاً كونِ وهذا معنى،ةَألبتالوقت الحاضرِفي ا إلاَّ فلا يكون معلوم ،ب  بحس
ظرِالنلا بمقتض فإذا زالَ؛صى الن الوقت بشيءٍا فً مكلَّالثاني صار في  الحاضرآخر أو ،لِ لا بالأو 

  .١٤٨ العارضةِ الحاجةِ ارتفاعضرِ إذا فُكليف عنه التسقطَ

كدفعِ حاجةِ المحاويجِ لا  تحقُّق مصلحتِه؛ اجبِ الكفائي الشارعِ من الوقصودم  إن-)٢
من الإيجابِ في المطلوباتِ  د ينافي المقصِ الآحادِ به؛ إذ أنَّ هذا الأخير وتكليفةِم الذِّعمرانُ

  .تِه قيممر لا غَإزالة هذا العارضِالكفائيةِ؛ وهو 

بِفإذا كان الحكم الذِّغلِش ةِمم داعٍ من   وقصدِه، لم يكن ثمَّةَ الوجوبِبِلسبا نافي
التكليف بقضائِه؛ إذا لم يكن محقِّقا للمقصِد منه والمصلحةِ المتغياةِ من التكليفِ به؛ لدفعِ الحاجةِ 

  .العارضةِ في حينها

  ! ؟ةِم الذِّفيب  وهى تترت،تِ الخلاَّد سبالزكاةِ المفروضةِ المقصودإنَّ : فإن قيلَ

 كاةِ بالزدس تالتي  الحاجةَالجواب أننا لو سلَّمنا أنَّ المقصود من الزكاة دفع الحاجةِ؛ فإنف
ها  ؛ملةِ على الجُةٍنغير متعييدلُّ لذلك أنىتؤدإا وفاقً اتفصارت ؛ الحاجةِن لم تظهر عين 
 بخلاف ما نحن ، فيها أو القيمةِ المثلِمينِ تضفي  قصدرعِ فللش؛بةٍ أو هِ بمعاوضةٍابتةِ الثَّكالحقوقِ
 دون تعيينٍ للمالِ الذي ترفَع به، ، من إزالتها لا بدنةٌ متعي الواجباتِ الكفائيةِ في الحاجةَفيه فإنَّ
ارتفعت حصلَ مالٍبل بأي المالُإذ  ، المطلوبه فيها لنفسِ مطلوبٍ غير،فلو ارتفع العارض  

  .١٤٩ كذلككاةُالزليست  و، الوجوبطُسقُموتِ المُحتاجِ مثلاً؛ يك لسبب من الأسبابِ

                                                        
 ).١/١/١١٢: (، الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي: ينظر -148
 ).١/١/١١١: (عة، الموافقات في أصول الشريالشاطبي: ينظر -149
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ّالمبحث الثالث ُ َ ْ َ  
  أحوال تعينِ الواجبِ الكِفائيِ وسقوطهِ وتزاحمهِ مع غيره

  :وفيه مطالب ثلاثة

المطلب  الأول
َّ ُ َ ْ ِّأحوال تعين الواجب الكفائي :ََ َِ ِ ِ ُّ

   

الم
َ

طلب  الثان
َّ ُ َ ْ

ِأحوال سقوط الواجب :ي ِّ الكفائيَ ِ ِ  

المطلب  الثا
َّ ُ َ ْ َ

ِّأحوال تزاحم الواجب الكفائي مع غيره: لث َِ ِ ِ.  
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المطلب الأول
َّ ُ َ ْ ََ:  

ِّأحوال تعين الواجب الكفائي َِ ِ ِ ِ ُّ:  
من المقرر أنَّ فرض الكفاية يسقُطُ بفعل من تحصلُ م الكفايةَ عن الباقين، سواءٌ على 

 فلا يسع ؛ع أم البعض، ولكن ثَمةَ مقامات يصير فيها الكِفائِي عينيااعتبارِ أنَّ المخاطَب به الجمي
  :المكلَّف تركُه، وذلك ما سنورده في هذا المطلبِ تِباعا

رع الأولالف
َّ َ

ًإن عدم القادر إلا شخصا واحدا : ً َّ ُُ ُ تحصل بهم الكفاية وحسبْنَأو م ِ ْ َ ُ ُ:  

 فإن لم  عينيا عليهِ؛ الكفائيذاته أصبح أداءُ الواجبتعين لإظهار الواجب فرد ب فإذا
يوجد في بلدةٍ مثلاً عالمٌ بالشرعِ إلاَّ واحدا؛ تعينت عليه الفَتوى فيها، وكذا تعين عليه تعليمهم، 

ب جميعا ونظيره لو عدِم من يحسِن الطِّب إلاَّ طائفةٌ لا تحصل الكفايةُ دوم؛ تعين عليهم التطبي
ن الفعل  من يقوم بذلك الواجِب تعيوجد إلاَّي لم وإذا«: ومن تخلَّف منهم أثِم، ولذا قال القرافيُّ

وب الموجود في  الثَّر غيرِ وتعذُّ،لاة في الص كآخر الوقتِ؛ المشترك فيه لانحصارِ؛عليه عيناً
١٥٠»ترةِالس.  

إمكان تحقُّقِ المصلحةِ أو المطلوب الشرعي بغيره أو  فالمناط في اعتباره كفائيا أو عينيا هو 
تعين عليه هو، ومع صيرورتِه واجباً عينيا فإنَّ أصلَه واجب كفائي؛ إذ يسقطُ عنه التكليف 

  .بفعل الغيرِ المحقِّقِ للكفاية، ولم يطلَب فعلُه من كلِّ فردٍ أصالةً

  

  

  

                                                        
150- وفي معناه،)٢/٧٩ (:، أنوار البروق في أنواء الفروقالقراقي  :غياث الأمم في التياث الظلم، الجويني: 

  .)٢٣٦/ص(
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الفرع الثاني
َإن علم ترك الآخ: َّ َ   :رين لهَِ

، لأنه أحد ١٥١فإذا علِم المكلَّف أنَّ غيره لم يقم بالواجِب الكِفائِي تعين عليه ولزمه
قم به فلَزِمه هوه لم يفهو منالمكلَّفِين المخاطَبِين به، والحالُ أنَّ غير ،اطُ ، ويكفي في ذلك الظَن

أنَّ غير فلو ظن ،كليف بالمطلوبِ الكِفائِين عليهالتقُم به تعي١٥٢ه لم ي      .  

الفرع الثالث
َّ ُ

ُإذا عينه ولي الأمر أو الهيئات المعنية  : َُّ ََّ ِ ُّ:  

فلو أَمر وليُّ الأمرِ أو السلطات المعنيةُ أحداً بتولِّي إحدى الوظائفِ العامةِ؛ فإنها تتعين 
 على المحتسِب الرسمي واجب هاةِ، لكنفهي واجب كفائي على الأم: عليه، كالحِسبةِ مثلاً

ن ١٥٣عينية تعيةُ مجموعةً لدراسةِ علمٍ من العلوم التي تحتاجها الأملطات المعنيولو ندبت الس ،
ذلك عليهم، كما لو أمرت مجموعةً بتعلُّم صناعة أو مهنةٍ معينة تعينت عليهم أيضا، وكذا لو 

  .١٥٤ ميتٍ تعين عليهأمر الحاكم أحدا بتجهيز

ومن  ...« :وكذا لو احتاج الناس إلى مِهنةٍ معينةٍ يجبر عليها أصحابها، يقولُ ابن القيمِ
ذلك أن يحتاجالن لاحةِ كالفِ طائفةٍناعةِ إلى صِاسأن  الأمرِ فلوليِّ؛ ذلك وغيرِناءِ والبِساجةِ والن 

لزِيم؛هم مثلِجرةِ بأُهم بذلكفإن ه لا تمصلحةُتم إلاَّاسِ الن ١٥٥» بذلك.  

ولقد شهِد العالمُ بعد النهضةِ الحديثةِ تغيرا في نظُمِ الحياةِ وتجددا في مرافقِها الحيويةِ، 
 رٍ مشهودٍ في جميعِ مناحِي الحياةِ، والمؤسِفاهنِ؛ من تطوفي الوقتِ الر وكان من نتائجه ما نحياه

 رواد ذلك كلِّه من غيرِ المسلمينِ، وصارت الأمةُ الإسلاميةُ أمةَ الاستهلاكِ والتبعيةِ، وضاعت أنَّ
مصالحُ الأمةِ وتضررت؛ جراءَ تخلِّي أفرادِها عن القيامِ بالواجباتِ الكفائيةِ خاصةً الدنيويةَ، والتي 

كلُّ ذلك يستوجِب إحكام : -لأمةِ في جميعِ االاتِ الحيويةِدِف إلى إحداثِ تنميةٍ شامِلةٍ ل

                                                        
 ).٣١١/ص (:الواجِب عند الأصوليين، البغا -151
 .٧٢/ص:  سيأتي تفصيلُ ذلك لاحِقًا، ينظر-152
 .)٢٧٠/ص: (ولايات الدينيةوال الأحكام السلطانية، الماوردي:  ينظر-153
 ).٣/٣٨: (في القواعد الفقهية  المنثور:، وفي معناه)١/٢٠١: (البحر المحيطُالزركشي، : ينظر -154
 ).٣٥٩/ص: ( في السياسة الشرعيةالطُّرق الحُكميةُ، ابن القيم -155
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توزيعِ المسؤولياتِ على حسبِ اختلافِ الميولِ والقُدراتِ، مع اعتبارِِ احتياجاتِ الأمةِ في جميعِ 
مما يجعل المناحي العامةِ؛ معيارا هاما في ترتيبِ الأولوياتِ، وإسنادِ الوظائفِ والمُهماتِ، 

للإحصاءاتِ والحاجاتِ العامةِ للدولةِ دورا هاما في توجيهِ القُدراتِ والكفاءاتِ في ضوء القيامِ 
بالواجباتِ الكفائيةِ، يستوجِب ذلك على آحادِ الناسِ احترام ما تراه الهيئةُ المعنيةُ بالتخطيطِ 

 يتكاملَ جميع أفرادِ الأمةِ؛ كلٌّ بما أهلته إليهِ قُدراته ورآه لإحداثِ تلكم التنميةِ المنشودةِ؛ حتى
لحضاريةِ الشاملةِ النظَّار محقِّقًا للمصلحةِ العامةِ، فيكونَ عنصرا فاعلاً ومسهِما في التنميةِ ا

 .للأمةِ

الفرع الرابع
َّ

ِإذا شرع المكلف فيه عند الجمهور : ُ َّ:  

لُ بالبويفي هذا الموضعِ إلى جم روعِ"مسألةِ حثِ أن يعرِضوهي "لُزومِ فرضِ الكفايةِ بالش ،
  :مسألةٌ تباينت فيها أنظار السادةِ العلماءِ، وفيها تفصيلٌ مفاده

بفرضٍ كفائي لا يخلو من حالين اثنتينأنَّ الفاعلَ القائم :  

لزومِ الفرضِ اختلف العلماءُ في   ولقد:أن يكون هو القائم بالفرض الكفائي أولا :أولا
  : على النحو الآتيالكفائي في هذه الحالةِِ

يلزم ويتعين عليه الإتمام، وهو قول الجُمهورِ وصححه ابن السبكي من الشافِعية؛  :-)١
لألصق ، وهو ا١٥٨، وهو قول الحنابلة١٥٧، وعليه المالكية١٥٦ِ»ن على الأصحويتعي«: إذ قال

  .١٥٩بقواعد الحنفية؛ إذ المندوب عندهم يلْزم بالشروع؛ فالواجِب أَولَى

                                                        
 .)١/٢٤١: (شرح جمع الجوامع،  المَحلِّي-156
 شرح :نقلا عن؛ )أ-١٣٤ق/٣التوضيح : (»يتعين بالشروع فيه كالنافلةفرض الكفاية «: قال خليل -157

دة مما يجب  المتأكِّ والمندوباتافلةُذ النإ«: ابن الحسين المالكيقال و، )٧٢٥/ص: (منجور لل؛المنهج المنتخب
بالشروع عندنا وعند السوكذا ؛افعيةادة الأحناف خلافا للش فرضعين الكفاية يصير فرض فيهروعِ بالش  

ذيب الفروق؛»على الأصح ) :١/١٦٣.(   
158-  ،١/٣٧٨: (شرح الكوكب المنيرالفُتوحي.( 
159-ذيب الفروق،  ابن الحسين المالكي :)١/١٦٣(، البغاو ،اجِب عند الأصوليينالو:) ٣١٥/ص.( 
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وهو مقتضى مذهب الجمهورِ لأنَّ المخاطَب بالواجِب الكِفائِي عندهم الجميع؛ فشابه 
  .فرض العين، وهذا الأخير واجب بالشروعِ اتفاقا

 نَّلأمِ القَّفَالِ، وجعلَه الألصق بأصولِ الشافِعي؛ وهو مفاد كلا: لا يلزم بالشروعِ :-)٢
الشروع لا يغيحكر  روع فيهالمشروعِمع عنده بالشطو١٦٠ عنده، ولهذا لا يلزم الت.  

 ٣(-وقول للقاضي البارِزي  :لا يلزم فرضوصلاة  روع إلا في الجهادِ الكفاية بالش
  .١٦١ةالجناز

المسألة على   مبني الخلافوفي هذه الحالِ: هه غيرن فعلَأبعد المكلَّف   شرع فيه إذا: ثانيا
  .١٦٢؟ا فرضيةِالثَّانالطَّائفةِ   هل يقع فعلُ:السابقة

يقع الكفائي بنا الحديث إلى الحالة فإن قلنا بأنَّ الواجب ا فيعودمن الطائفةِ الثَّانيةِ فرض 
فلا؛ فمرجعها إلى مسألة خلافيةٍ بين الأصوليين وهي هل يلزم السابقةِ، وأما إن قلنا بوقوعه ن

ن رأى لزوم النفل بالشروعِ ألزم بالواجبِ الكفائي في هذه الحالةِ،  فم؟١٦٣النفلُ بالشروعِ فيه
  .ومن رأى غير ذلك لم يلزِم به

ه الزركشيفي هذه المسألةِ تفصيلٌ ذكر هوجاهت ومفاده١٦٤والذي أستلوِح:  
ارِالشلا يخلو من أحوالإذا أراد قطعه  في فرض الكفايةع :  
  .كصلاة الجنازةِم؛ ر ما مضى من الفعل حه بطلانُن كان يلزم من قطعِإ -١

                                                        
160-  ،ركشي٢٠١ -١/٢٠٠ (:البحر المحيطالز.( 
161-  ،ركشي١/٣٠١ (:المحيطالبحر الز.( 
 .٥٨/ ص:ينظر -162
وما . وأتموا الحج والعمرة الله: اتفق العلماء على وجوب إتمام التطوع من الحج والعمرةِ؛ لقوله تعالى -163

عداهما من النوافل وقع الخلاف بين العلماء في لزومها بالشروع؛ فعند مالك لا يلزم النفل بالشروع إلا في 
محمد : هي الصلاة والصيام والحج والعمرة والاعتكاف والطواف وائتمام المقتدي، ينظرو ؛مسائل معدودة
نقيطيعود، الأمين الشمراقي الس ٥٦/ص: ( نشر البنود شرح.(  

وأما أبو حنيفةَ فيرى لزوم النفل بالشروع، وخالفه الشافعي وأحمد فالشروع لا يغير من حقيقةِ الفعلِ 
 ).٥٣/ص: (، آل تيمية، المسودةَ)٢/٢٥١: (لتلويح على التوضيحشرح ا، التفتازانيُّ: ، ينظرعندهما

164-  ،ركشية المنثورالز٢/٢٤٥: (في القواعد الفقهي.( 
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 كما إذا شرع ؛ها بل حصلت بتمامِ؛عِارِ للش المقصودةُت بقطعه المصلحةُفُن لم تإف -٢
  .نقاذه جاز قطعا لإ ثُم حضر آخر، غريقٍنقاذِإفي 

ي في  كالمصلِّ؛ أيضا له القطعنَّأ الأصحف ،مام على الت لكن لاَّن حصل المقصودإو -٣
ه له لا يجب به  قطعنَّإ ف،لمِ في العِارعوالش، - كفايةٍ فرضن قلنا الجماعةُإ- جماعة ينفرد

كذا قال .  بغيرهية قائم وفرض الكفا،ه لا يرتبط ببعضٍ بعضنَّ لأ؛لاً ما عرفه أوبطلانَ
ركشيالز.  

 ت فيه مجالاتسعاهنِ، الذي اتفي الواقعِ الر لا يستقيم على أنَّ هذا الوجه الأخير
الواجباتِ الكفائية؛ لتطولَ جميع مناحي الحياةِ التنمويةِ، ومعلوم ما أدى إليهِ إعراض الناسِ 

إضعافٍ للأمةِ وتوهينٍ لها، في مجالاتٍ أفرادها مطلوبون وتركُهم لفروضِ الكفاياتِ؛ مِن 
بإحداثِ إنماءٍ  شاملٍ فيها، فالرأي أنه لا يسوغُ بحالٍ ترك واجبٍ كفائي، تحتاج الأمةِ إليهِ كمن 

مةُ حقَّقت تخصص في مجالٍ علمي أو مهني، فظهر له الإعراض أو التغيير، اللَّهم إلاَّ أن تكون الأ
اكتفاءً في ذلك االِ، والكلام يتأكَّد في حالِ توزيعِ المطلوباتِ الكفائيةِ من طرفِ الهيئاتِ 
 ه وليسعلى ثغرٍ يسد ةِ واحتياجاتِها، فالكلُّ يقوماتِ الأمةٍ لفعاليفقًا لدراساتٍ إحصائيةِ والمعني

وهذا الشأن في ترتيبِ الواجباتِ الكفائيةِ؛ لضمانِ . والِله الاجتهاد في تركهِ بحالٍ مِن الأح
  .تحقيقِ التنميةِ الشاملةِ، والاكتفاءَ الذَّاتيَّ للأمةِ في شتى االاتِ الحيويةِ

  :وظةملح

 ينِي؛ أن يتعارض مع العن فيها الكِفائِيعرِض حديثِه عن الأحوال التي يتعيأورد البغا في م 
؛ وهذا لا يسلَّم له، فقد يتعارض الكِفائِي مع العينِي في حق الواحدِ ١٦٥ حق شخصٍ واحدٍفي

ولا يتعين اتفاقًا بل ذلك كثير؛ مثاله من حضرته جنازةٌ ولم يصلِّ فريضةً وضاق الوقت، فلا 
اق وقت المكتوبةُ في حقِّه عا، ومن ضقطقدم العينِي يف  تعارض في حقِّه كفائي وعيني؛شك أنه

وشهد غريقًا ومعه من يجيد السباحةَ ويحسِن الإنقاذ؛ فلا شك أنه ينصرف إلى صلاته؛ مع أنه 
رك و.مخاطب بالكِفائِيما فهم ذلك من كتاب الزلربشِي -إليهسي لمََّا نقل عن -ما والعزو  
 على ما إذا  محمولٌ؛ فرض الكفاية على فرض العينما ذكر من تفضيلِ«: الزملْكانيِّ قوله

                                                        
165- اجِب عند الأصوليين، د البغامحم٣١١/ص: (الو.( 
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شخص واحدٍتعارضا في حق ،؛ ١٦٦» وحينئذ هما فرضا عين،امهنِ ولا يكون ذلك إلا عند تعي
وليس المراد ذلك بل هو يتحدث عن حالة تعارض كفائي تعين مع عيني، وليس عن حالاتِ 

نِ الكِفائِيواالله أعلم-تعي-.   

                                                        
166- ،ركشي١/٢٠٠: (البحر المحيط الز.(  
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المطل
َ ْ َ

ب  الثانـي
َّ ُ

 :  

  :ِّالواجب الكفائيِ أحــــــوال سقوط
وقبل الحديث عن سقوط الواجب الكفائي لا بد من التعرِيج على مسألة مهمة لها تعلُّق 

ثُبوتا -هل التكليف بالواجِب الكِفائِي مبني على التحقيق أو الظن : كبير بالمطلب؛ وهي
  ؟-وسقوطًا

الفـرع الأ
َ

ول
َّ

َّإناطة الواجب الكفائي بين الظن والتحقيق:  ِّ ّ َِ ِ ِ:  

  :اختلف العلماءُ في تكييفِ إناطةِ التكليفِ بالواجب الكفائي علىقولين

 فلو ظن المكلَّف حقيق؛ بالواجِب الكِفائِي منوطٌ بالظَّن وليس بالت التكليف:القول الأول
لو ظن أنَّ هم جميعا، و وإن أدى ذلك إلى فعلِه،ائي وجب عليه فعلُعدم قيامِ غيره بالواجب الكف

 ،١٦٧ والفتوحي وغيرهم أكثر العلماء كالرازي وابن السبكيوبه قال غيره قام به سقطَ عنه،
، بينما وإنما كان مناطُ التكليف به الظن؛ لأنَّ تحصيل علمِ قيامِ الغير بالفعلِ أو تركِه غير ممكنٍ

  .١٦٨ الشرعيةن؛ والظن كاف في الأحكاميمكن تحصيل الظَّ

                                                        
167- ازي٢/٦٩(:  من علم الأصولالمحصول، الر(شرح جمع الجوامع، ، المَحلِّي :)٢/٢٤١( ، ،والفُتوحي

، أنوار البروق القرافيُّو، )٢/١٣٦(: التقرير والتحبير ، وابن الأمير الحاج،)١/٣٧٦(: شرح الكوكب المنير
   ).١/١٨٧: (والبعلي الحنبلي، القواعد والفوائد الأصولية ،)٢٣٥-١/٢٣٤: (في أنواءِ الفروق

 في الإاج، بكي، الس)١/٢٨٨ (: من علم الأصول المحصول والرازي،،)٢٧/ص (:المسودة،  آل تيمية-168
 ). ١/١٠١: (شرحِ المنهاجِ
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 ، لأنَّ وغيرهابن الشاطِيناطُ التكليف في الواجب الكفائي بالعلم، وبه  :القول الثَّاني
سقُالوجوبا حتى يمن العلم بالفعل يقين أنَّ إناطته ط عن الباقين؛ ذلك  قد ثبت يقينا، ولا بد

  .١٦٩ةٌ إلى ترك الواجِببالظن مفضي

ثم إنَّ تحصيل العلمِ بما سيفعل الغير مستقبلا هو المستحيلُ، أما ما مضى من الفعل أو 
  .١٧٠الترك فالعلم به ممكن، ويتعلَّق الوجوب بالمستقبل

اجحوالذي يظهر لي أنَّ الرناطُ بالظنبالواجب الكفائيِِّ ي كليفا  لم؛ قولُ الجمهورِ بأنَّ الت
  :يأتي

 حصول الظن كاف في التكليفِ بالأحكام الشرعيةِ، واالله تعبدنا بالظن كما تعبدنا -
  .١٧١ العلمأهلِأكثرِ باليقينِ، وهذا معلوم مقرر عند 

 وتحصيل العلمِ بالفعل غير ممكنٍ كما ذكر الجمهور، وما أجاب به أصحاب المذهب -
 أما ، والاستعدادؤ والتهي في الفعلِروعالش هو ؛ه بر القطع يتعذَّذي لاالثَّاني غير وجيه؛ لأنَّ ال

 لا في ن فهاهنا يكفي الظَّ لا محالةَ، فضلاً عن نسبيتِه،رتعذِّم ف الغايةِتحصيلِالعلم والقطع ب
١٧٢ والمبادئماتِالمقد.    

 بين الجمهور خلافيرِد طٌ بالظن؛  منوإنَّ التكليف بالواجِب الكِفائِي: وعلى قول الأكثر
  :هم من القائلين بتعلُّقه بالبعض بالجميع، وغيرِق الخطاب في الواجِب الكِفائِيالقائلين بتعلُّ

  
  .ب بههو مخاطَف إلاَّ و،فعله سقط عنه غيره نَّأمن ظَن :  على قول الجمهور-

                                                        
169-  ،ركشي١/١٩٨: (البحر المحيطالز(الس ،اج، بكيفي شرحِ المنهاجِالإ :) ابن الحسين )١/١٠١ ،

ذيب الفرروق، المالكي) :١/١٣١(.     
170-  ،ركشي١/١٩٨: (البحر المحيطالز( ،وبكياج، السفي شرحِ المنهاجِالإ :) ابن الحسين )١/١٠١ ،

ذيب الفروق، المالكي) :١/١٣١(.    
: ، والدريني، بحوث مقارنة)١/٢١٤: (الشربيني، مغني المحتاج في معرفة ألفاظ المنهاج:  ينظر-171

  ). ٣٨٩/ص: (وسي، اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، والسن)١/٤٣٨(
 .    )١/١٣١: (، ذيب الفروقابن الحسين المالكي -172
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  . وجب عليهيفعله لم غيره نَّأ من ظَن :ى قول البعضلع و-

 أنَّ  شكفإذا شك المكلَّف في ترك الواجِب؛ أي :مسألة الشكفي الخِلاف وتظهر ثَمرةُ 
ه لم يفعلهغير:  

ه نأ والفرق ،الثَّانـيالرأي لى عيجِب ، ولا قول الجمهور على  عليه الفعله يجِبنإف
قَولِ ال ؛ على خلافن ظَن فِعلَ الغيرِإ ه إلاّنسقُطُ عي فلا  الجمهورخوطب به ابتداءً علَى قَولِ

  .١٧٣الآخر

الفرع الثانـي
َّ

ِّحالات سقوط الواجب الكفائي:  ِ ُ:  

  ؟هل يسقطُ الواجِب الكِفائيِ بمن فعلَه أولاً: الفقرة الأَولى
  :لا بد أن يفرق بين حالتينها هنا و

 بأن قام به فريق تحصلُ بهِ الكِفايةُ، ثُم لَحق م ؛بِأتوا به على التعاقإن  : الحالةُ الأولى
  :آخرونَ، قبل إائِهم الفعلَ وتحصيلِ مصلحتِه

لقاعدة في جميع ، وا١٧٤ية فيقع فرضاما فعل الثَّان بالأُولى قطعا، وأفهنا سقوط الحرجِ والإثمِ
لحق بااهدين من ن ي كم؛سقط الفرض عنه  بالفاعلين وقدحق اللاَّنَّأ ؛ات الكفايفروضِ
عينالمتطو،من الأحياءِز الأمواتِ وبمجه ،ه  يقع فعلُ،بلاَّ من الطُّاعين في تحصيل العلمِ وبالس

الوجوبِمصلحةَ نَّ لأ،افرضا بعدما لم يكن واجب لم تحص بفعل الجميع وما وقعت إلاَّ،ل بعد ، 

                                                        
 ذيب،  الحسبن المالكي، ابن)٢/٢٤١: ( ، حاشية العطار على شرح المَحلِّي على جمع الجوامعارالعطَّ -173

 ).١/١٣١: (الفروقِ
  الطّالبين، روضةُ)٤/١٩٥ (: شرح المهذباموع، وويالن :وينظر، ٥٩-٥٨/وقد سبق ذلك ص -174

 ).١٠/٢٢٦: (وعمدةُ المفتين
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 ويختلف ثوام بحسب ،تبع المصالح الوجوب ينَّ لأ؛ الجميع واجباًن يكون فعلُأفوجب 
  .١٧٥مساعيهم

يلزم منه أن يجتمع الوجوب : إذ قد يقال ؛ من حدود الواجِب حدلأي  ليس بناقضٍوهذا
  !!وعدم الذّم بالترك وهذا محال

  من،ا إجماعركن كان له التإهم و أو غيرِااهدينطلبةِ العلمِ أو  بحق هذا اللاَّنَّفالجواب أ
 ،بشرط الاجتماع  بالوجوب إلاَّفوصه لا ي فعلَنَّأ  إلاَّ؛قابٍ عِ ولا استحقاقِمٍو ولا لَ ذمغيرِ

 مع رك والت،مع الاجتماعِ  إلاَّف بالإثمِوص لا يرك التنَّأ يقتضي ه به مع شرط الاجتماعِووصفُ
  .١٧٦قمتحقِّ والعقاب حينئذ ، إذا ترك الجميعر إلاَّتصو لا يالاجتماعِ

هو بالأُولى، وأما ؛ فسقوط الحرجِ والإثمِ  وأما إن فعلته طائفةٌ بعد أخرى:الحالة الثانية
قد سبق الحديث عنه في  العلماء هل يقع نفلا أم فرضا؟ وية فالخلاف واقع بينفعل الثَّان
  .١٧٧موضعه

الذي حقَّق المقصِد وعلى كل حال يفرق بين سقوط الحرجِ؛ الذي يحصل بالفاعلِ الأَولِ 
  .ية واجبا، فلا تلازم اعتبار فعلِ الطَّائفة الثَّان، وبين-حد الكفاية-الشرعي من الفعل 

    ؟ البعضِ بشروع غيرهم أم بالأداءنهل يسقط الواجِب الكِفائِي ع: الفقرة الثَّانـية
 لها تعلُّق كبير بنظيرا في غير خاف على من تتبع عرض المسائل السابقة أنَّ هذه المسألةَ

م لا؟ ومقتضاه أنَّ القائل بلزوم هل يلزم الواجِب الكِفائِي ويتعين بالشروع أ: المَبحثِ السابق
 لكن ؛ بالشروع يسقِطُه بالشروعِ، ومن لم يقل بذلك لم يسقطه بالشروعفرض الكفاية
  .بالانتهاء والأداء

                                                        
، أنوار البروقِ في أنواءِ القرافيُّو، )١/٥٣: ( في مصالح الأنامقواعد الأحكام، لام عبد الس بنالعز:  ينظر-175

 ). ١/١١٨: ( الفروقِ
 ).١/١٣١: (، ذيب الفروق، ابن الحسبن المالكي)١/١١٨: (روقِ، أنوار البروقِ في أنواءِ الف القرافيُّ-176
 .٥٩-٥٨/ ص:  ينظر-177



 ٧٦

ةَ أمرينغير أنَّ ثَم بغي لحظُه قبل الحكم على المسألة؛ آخر نا ولو قلنا بلزوم الكِفائِيوهو أن 
بالشروع؛ لا يسوغُ لنا القولُ بإسقاطه بمجرد الشروعِ؛ لأنه قد ينقطع عنه قبل تحصيلِ مصلحتِه 

 م الفعل، وهو ماولو بجنون أو غيره؛ ومن هنا صوب الزركشِي القولَ بأنه لا يسقطُ إلاَّ بتما
١٧٨ في حاشيتهأشار إليه العطَّار.  

أو يفعله  ه فعله غيرنَّأ من ظن«: ولقد ذهب زكريا الأنصاري إلى القول الآخرِ؛ إذ قال
  .١٧٩»سقط عنه

غير أنَّ الأَول أصح؛ لأنَّ احتمال الانقطاع عن الفعل جد واردٍ كما ذكروا، ولا ينبغي 
بناءُ الحكم على مجراجِب، بل لا بدللتأكُّدِ من تحقُّقِ المصلحةِ  من تمامه،د شروعِ البعض في الو 

المتغياةِ للشارع منه، لا جرم وأنَّ ما يتعلَّق بالمطلوبات الكِفائِية غالبا هي مصالح عامة وخطيرةٌ، 
نميةِ الشنيا وأحوال الآخرة؛ ترمي إلى تحقيقِ التا استقامة أمور الداملةِ، وتوفير الاكتفاء الذَّاتيِّ و

للأمةِ؛ مما يعد مِن ضرورياتِ حياةِ اتمعاتِ في الواقِعِ الراهنِ، وليست كما ينصرف إليه 
بل هي إنقاذ مجتمعٍ وإحياءُ مهجٍ وأرواحٍ، فينبغي ! ت وإنقاذ غريقهن غالبا؛ من تجهيز ميالذِّ

ط إلاَّ بتمام فعلها وحصول مقاصدها، فيخرج بذلك لا تسق؛ فالحرص على إتمام هذه الواجبات
  .الجميعِ عن عهدةِ التكليفِ

بي مثلا؟: الفقرة الثالثة بفعل غير المكلَّف كالص ِاجِب الكِفائيهل يسقط الو  
مع أنَّ العلماءَ متفقون أنَّ المقصود من الواجبِ الكفائي تحصيلُ مصلحته بمطلق إيقاع 

لمطلوب، لكنهم عند تدقيق تصورِهم لذلك اختلفوا في حقيقته؛ هل المراد من التكليفِ الفعل ا
 رعيالش لَ المقصدمطلقِ الفعلِ ليحص ه على وجه موصوفٍ بالوجوبِ، أم يكفي وجودبهِ إيقاع

  منه؟

                                                        
، حاشية العطار على شرح المَحلِّي على جمع ار، العطَّ)١/١٩٩ (:البحر المحيطالزركشي، : ينظر -178

 ).٢٤٢-١/٢٤١(: الجوامع
: لواجب عند الأصوليين وأثره الفقهينقلا عن البغا، ا): ٢٧/ص: (الأنصاري، غاية الوصولزكريا  -179

 ).٣١٥/ص(
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فة  فمن رأى أنَّ المطلوب هو حصولُ مطلقِ الفعلِ؛ بغض النظرِ عن اقترانه بص-
أيِ درج ابنوعلى هذا الر ،بيالوجوب؛ أسقطه بفعل غير المكلَّف كالصكورِ وابنعبد الش  

ومستندهم القياس على أداءِ الدين تبرعا؛ فهذا مسقِطٌ للدين الذي وجب على . نظام الدين
  .١٨٠ الواجِبالمَدين رغم وقوعِه من متبرع، فكان عارِيا عن صفةِ الوجوب وأسقط

 من وقوعه ممن بدوذهب الزركشِي إلى عدم سقوط الواجِب الكِفائِي بفعل الصبي، بل لاَّ
وجب عليهم؛ أي موصوفًا بالوجوبِ، فلا يكفي مجرد حصولِه، ما لم يقترن ذلك بصفة 

  .١٨٢؛ وعليه ابن أمير الحاج١٨١الوجوبِ وتبعه في ذلك الجلال المَحلِّي

                                                        
180- ينابن نظام الد ،فواتح١/٥٨ (:حموتِ الر.( 
181-  ،ركشيعلى جمع الجوامع على شرح المَحلِّي، حاشية العطَّارارالعطَّو، )١/٢٠٠ (:البحر المحيطالز  :

)١/٢٤١.( 
 ).٢/١٣٧: (، التقرير والتحبيرابن الأمير الحاج -182



 ٧٨

طالم
ْ

ـلب الث
َّ ُ َ

  :الث

ِأحوال تزاحم الواجب الكفائي مع غيره ِّ َِ ِ ِ:  
 وبذكر التزاحم بين الواجِب الكِفائِي والعينِي طبعا، يتحتم الإشارةُ إلى مسألةِ المفاضلةِ 
 بين الواجِبِ الكِفائِي والعينِي، ولا يخفى ما بين المسألتين من ارتباطٍ؛ إذ هذه فرع تلك وعليها

أخيرقديم والتينبني الت.  

الفرع الأول
َّ َ

ِّ العيني و الواجبالمفاضلة بين: ِ ِّالكفائيالواجب َ ِ ِ:  

تهمآ: الفقرة الأولى   :راء العلماء في المسألة وأدلُّ
، ولهم ١٨٣ الكفايةفرضِ  من العين أفضلُفرض ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ :القول الأول

  :على ذلك براهين وحجج منها
 ومن  ؛ه من كُلِّ مكَلَّفٍ حصولُ اهتمام الشرع بفرض العين أبلغُ وأشد؛ ولذلك قُصِد-١

  .١٨٤ةِفضليالأهو دليل و هنا توجه الخطاب فيه للأعيان،
٢- بيما ورد عن الن  -ُفي الحديث القفيما يرويه عن ربه -دسي وما : ( قوله

وهو صريح في أنّ أحب القربات إلى ، ١٨٥)مما افترضته عليهتقرب إليَّ عبدي بشيءٍ أحب إلي 
  .١٨٦ا الكِفائِية فقد ينوب الغير فيها عن المكلَّف الفرائض العينِيةُ، أماالله 

  

                                                        
 ).١/٢٣٨: (شرح جمع الجوامع، المحليو، )١/٣٧٧ (:الكوكب المنير، وحيتالف -183
، والبعلي الحنبلي، القواعد )١/٢٣٩: (حاشية العطار على شرح المَحلِّي على جمع الجوامعالعطار،  -184

 ).١/١٨٨: (والفوائد الأصولية
 ).٥/٢٣٨٤: (واضع؛ كتاب الرقاق، باب الت)٦١٣٧: رقم: (»الصحيح« أخرجه البخاري في -185
 ).٣/٤٢: (في القواعد الفقهية المنثورالزركشي، :  ينظر-186
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 بعض العلماءِ ما يدلُّ على ذلك؛ إما صراحة أو إشارة، وفيه يقولُ وقع في كلام -٣
الإمامافِعيالش :» لُ من طَلَبِ العلمِفاءِ الليس بعد أدفي : له  قِيلَ،رضِ شيءٌ أفض ولا الجهاد

  .١٨٧»ولا الجهاد في سبيلِ اللّهِ: ؟ قالسبيل االله

 نحس إذ لا ي؛مكروهأو الرواتب وافِ المفروض لصلاةِ الجِنازةِ قَطْع الطَّ«: وقال الرافعي
 ينِع فرض النَّأريح في عليل كالص الت وهذا،١٨٨»فرض الكفاية  بالتطوع أولعين ترك فرضٍ
 أو  في سفرِ الجهادِن يخرجأ ليس له  لمسلم أو ذمي،الممن عليه دين و«:  أيضا، وقالأفضلُ
 ويشتغِلَ بفَرضِ ،ن عليهتعيلمُا  يترك الفَرض أنوكيف يجوز ...،يأذن رب الدين  إلاَّغيره؛
  .١٨٩»الكفاية

عليه لو خرج منه كان و ، بهملزِ العين ي في فرضِروع الشنَّأ ؛ أيضاقولهم هذا للُّ ويد-٤
 ركا تنَّثمَّ إ ، ولا قضاءَ لفرضِ الكفاية،روع في فرض الكفاية خلافالش الإلزام بوفيقضاؤه، 
  .١٩٠فر عليه قطعا وفي فرض الكفاية خلاجبي عينِال فرضِ

فرض  القيام بِ من أفضلُ الكفايةِفرضِلماء إلى أنَّ القيام ب ذهب جمع من الع:القول الثاني
  الجوينيأبي المعالي ، وأبيه أبي محمدإمام الحرمينِ ني، ويفرايسوحكوه عن أبي إسحاق الإ: العين

 :، وفيه يقولُ الناظم١٩١وغيرهم

  جوهو مفضل على ذي العينِ

  

١٩٢في زعمِ الاستاذِ مع الجويني
  ج

  

  عنالحرج فرض الكفاية أسقطب والقائم ؛ من القاصر أفضلُيالعمل المتعد أنَّ وحجتهم
، وفيه قال إمام  العينِفرضِ الكفايةِ على  فرض؛ ومن هنا قالوا بتفضيل١٩٣ة الأمنفسه وعن

                                                        
187- ،ركشية المنثور  الز١/٣٤٠: (في القواعد الفقهي.( 
 ).٣/٣٩٨: (  الرافعي، فتح العزيزِ شرح الوجيز-188
 ).١١/٣٥٨: (الرافعي، فتح العزيزِ شرح الوجيز  -189
190-  ،ركشية المنثور الز٣/٤٢: (في القواعد الفقهي .( 
191-  ،ركشي٢٠٢-١/٢٠١: (البحر المحيطالز           .( 
 ).٤٤/ص: ( لمبتغي الرقي والصعودعودمراقي الس، عبد االله إبراهيم الشنقيطي -192
193-  ،ركشية المنثورالز٣/٤٢: (في القواعد الفقهي.( 
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 من وأعلى رجاتِ الدحرازِإحرى بأالقيام بما هو من فروض الكفايات «: -رحمه االله-الحرمين 
 ولم يقابل أمر ،ف لو تركهد المكلَّن على المتعبن ما تعيإ فالأعيان؛ من فرائض رباتالق فنونِ
؛ارع فيه بارتسامالشأ ولو ، به المأثمُ اختصرِ ولو فُ،قامه فهو المثابمن فروض  فرضٍ تعطيلُض 

 ةَه وكافَّ نفسفى به كئم والقا،رجاتِ والدبِت على اختلاف الرةِ على الكافَّ المأثمُ لعم؛الكفاياتِ
المخاطبينالحرج ولا يهونُ،وابِ الثَّأفضلَ  وآملَ، والعقاب قد رمن ي أجمعين المسلمين  محلَّلُّح 
 على القيام ةٌمزي  الكفايةُ بفرضِللقيامِ«: النوويقال ، و١٩٤»ينلداات هم من مهم بمفي القيامِ
 وفاعله ساع في صيانة الأمة ،ه وعن المسلمين عن نفسِ الحرجأسقطَه نإ  من حيثُ، العينِبفرضِ
ات هم من م في القيام بمهم، المسلمين أجمعين محلَّ في رجحان من حلَّكش ولا ي،مِعن المأثَ
  .١٩٥»الدين

  :التّرجيــــــــح:  الفقرة الثانية

 مهِهم و بعض؛ وهو أنَّمن الناس قبل الترجيح لا بد من توضيح أمر يلتبِس على الكثير
 ،هو غلطٌ، و من فرض العين فرض الكفاية أفضلُنَّمن أنصار القول الثاني أ ركِفحكى عن من ذُ

، بل حتى هذا الأخير لا يسلَّم؛ كا من ذ أفضلَالقيام ذا الجنسِكَونِ هم إنما هو في  كلامنَّإف
 ، وهو مفاد عبارة الجويني أيضا، "ةٌ به مزيوللقائمِ": نووي العبارةف فمنهم من نص على المزيةِ

ولا يلزةم من المزي ة،الأفضلي فقد يختص١٩٦ بأمورلُله الفاضِ المفضول بأمر ويفض.  

الكِفائِي بالاقتضاء الواجب العينِي أفضلُ من الواجب والذي توصلَ إليه البحثُ أنَّ 
 الأئمةِ فيه بعضِ تقدم عرض كلام نه مطلوب من كل واحدٍ بعينه، وقدالأصلي؛ ويكفيه فضلا أ

والر افِعياكالش في الاشتغال -:  يقول وهذا أبو حامد الغزاليُّ-رحمة االله عليهم أجمعين-فعي
أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفاياتِ، «: -قبل تحصيل فرض العين من العلمبعلم الخلاف 
 نَّأ معوز،  بفرض الكفاية فاشتغلَ عينٍن عليه فرضومرغ من فروض الأعيان، من لم يتف

                                                        
 ).٢٦١/ص: (الظلمغياث الأمم في التياث ، أبو المعالي -194
 .)١٠/٢٢٦: ( وعمدة المفتينالبين الطَّروضة، النووي-195
196-  ،ركشية المنثورالز٣/٤١ (:في القواعد الفقهي(و ،،ركشيالبحر المحيطالز :) ١/٢٠٢(الس ،يوطي ،

 .)٤١١/ص: (الأشباه والنظائر
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مقصودفهو كذَّه الحق ومثاله،اب :م في نفسِلاةَن ترك الص ؛هاياب ونسجِ الثِّر في تحصيلِه وتبح 
١٩٧» العوراتا لسترِقصد.  

هناك م ه له، وهو أنَّ ما ثُمنبينبغي الت قِل من تفضيلِ فرضِ الكفايةِ على لحظٌ دقيقن
 في حقِّه؛ وفيه  الكفائي فتعين؛العينِ؛ هو في حالةِ ازدحامهما واجتماعهما على شخصٍ واحدٍ

 على ما  على فرض العين محمولٌ الكفايةِ فرضِر من تفضيلِكِما ذُ«: انيُّكَلْمين الز الدكمالُقال 
ذلك إلاَّيكونُ ولا ، واحدا في حق شخصٍإذا تعارض امهنِ عند تعي،ا عينٍ وحينئذ هما فرض ، 
وما يطُقِسالحرج عنه و عىه أولَ غيرِن،ا إذا لم يتعارضا وأم،قا بشخص متعلِّ العينِ وكان فرض ،
الكفايةِوفرض له م ن يفالحديث عن تقديم أحدهما عند ١٩٨»ىولَففرض العين أَ، ه بِقوم ،

  . غ في هذه الحالِالتعارض؛  إنما يسو

 أنه إذا تعارضا في -والعلم عند االله- يلوح ليغير أنَّ هذا الكلام ليس على إطلاقه فالذي 
كما في ؛ فيصار إلى البدل ويقدم ما خلا عن بدلٍ؛ ما له بدلٌحق شخصٍ واحدٍ ينظَر في 

  .ضرم من له قريب مم الجمعةِسقوطِ

 عِا اجتمعند يسه ألت لا يقتضي أفضلي فرض الكفايةِ فتقديم:ماا لهسعن كان الوقت متإو
  الكسوفنَّأ مع ، كي لا يفوتم الكسوفدقَي ،- الفرضِولم يخف فوت-  وفرضٍكسوفٍ

فاقا؟صلاة المكتوبة؛ ولا يرقى إلى الةٌسنات -:فلم يكن تقديم ه حكمأي ١٩٩تها بأفضليوهذا الر ،
  .جه في حال إضافةِ الواجب الكفائي للأفرادِ، وتعينه عليهمالتفصيلي يتو

ليست ف ؛ من القاصري أفضلَ المتعد العملِمن كون  متمسك أنصار القولِ الثَّانيوأما -
  أفضلَ القاصرقد يكونُ«:  وقال هذا الإطلاقنكرأين  الديخ عز الشفإنَّ ؛ردةبقاعدة مطَّ
 جهاد :قال ثُم ماذا؟: قيل، إيمان باالله: ( أفضل ؟ فقال الأعمالِ أي: النبي لسئ فقد ،كالإيمان

                                                        
 ).٤٣-١/٤٢: (، إحياءُ علوم الدينِالغزاليُّ -197
 ).           ١/٢٠٢ (:البحر المحيطشي، الزرك -198
 ).٣/٤٠: ( في القواعد الفقهية المنثورالزركشي، :  ينظر -199
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  وغيرهادقة على الصلاةِ الص بيم النقدو ،٢٠٠) مبرورحج :ثُم ماذا؟ قال:  قيل،في سبيل االله
ا بع ت العزراختاو ، الجهاد إلاَّ،ها قاصرةٌ وهذه كلُّ،٢٠١)لاةُخير أعمالكم الص :) قالف

  بدرهمٍق البخيلِ فتصد؛ عنهااشئةِ الن المصالحِ على قدرِاعاتِالطَّ  فضلَنَّأ  في الإحياءِللغزاليِّ
  .٢٠٢اموصيام أي  ليلةه من قيامِ في حقِّأفضلُ

ه لاشكهذا الفضلِ في تخصيصِعلى أن إلى بمن سبق وقام به   الواجبِ الكفائيلاًأو ،ا أم
الحرجِ سقوطنَّ لأ؛يقع فرضا: ن قلناإ و العينِ من فرضِه أفضلُفعله ثانيا فلا يكون في حقِّن م  

للَحصوتسمية الثَّاني، بالأَو ما هو لحصولِ فرض٢٠٣ لا غير الفرض ثوابِا إن.  

الفرع الثاني
َّ

ّتعارض الواجب الكفائي مع الواجب العيني : َ ّ َِ ِ َِ ِ ِ:  

 السابقةِ، وما قُدمت إلاَّ لأجلها، فيتحصلُ مما ذُكر؛ أنَّ الحكم وهذه المسألة فرع المسألةِ
  :على هذا لا يصح فيه تعميم؛ فالأَولَى في رأيِ البحثِ أن يفَصلَ فيها القولُ على ما يأتي

الكِفائِي اجِبخلو من حاإذا تعارض الوالمكلَّفِ فلا ي في حق ينِياجِب العلين مع الو:  
يقدم الواجِب وهنا  .أن يوجد غيره ممن يقوم بذلك الواجِبِ الكِفائِي: الحـال الأولى

 ضاق وقتها، فريضةٌالعينِي، وللكفائي من يقوم به؛ كمن دخل مسجدا فوجد جنازةً، وحضرته 

                                                        
: ؛ كتاب الإيمان باب من قال إن الإيمان هو العمل)٢٦: رقم: (»الصحيح«أخرجه البخاري في  -200

لإيمان باالله تعالى أفضل ؛ كتاب الإيمان، باب بيان كون ا)٨٣: رقم: (»الصحيح«، ومسلم في )١/١٨(
 ).١/٨٨: (الأعمال

: ؛ كتاب الطهارة وسننها، باب المحافظة على الوضوء)٢٧٧: رقم: (»السنن«أخرجه ابن ماجه في  -201
يمان للمحافظ ذكر إثبات الإ باب ،كتاب الطهارة؛ )١٠٣٧ :رقم: (»الصحيح«، وابن حبان في )١/١٠١(

: ؛ كتاب الطهارة، وقال)٤٤٨:رقم: (»درك على الصحيحينالمست«، والحاكم في )٣/٣١٣: (على الوضوء
»ولست أعرف له علةً،يخين ولم يخرجاههذا حديث صحيح على شرط الش ؛ل بمثلها مثل هذا الحديثعلَّ ي 
 ). ١/٢٢١: (» فيه على أبي معاويةمهِ و، من أبي بلال الأشعريمه وإلاَّ

202-  ،ركشيةفي القواعد الف المنثورالزينظر في معناهو، )٤٢٣-٢/٤٢٢: (قهي: لامِ، العزقواعد  بن عبد الس
 ).٥٥-١/٥٤(و.)٢٣-١/٢٢: ( في مصالح الأنامِالأحكام

203- ،ركشية المنثور الز٣/٤٠: (في القواعد الفقهي(. 
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، لأنَّ المقصِد من صلاة الجنازةِ وللجنازة جمع يصلُّون عليها، فلا شك أنه يشتغِل بصلاتِه الفائتةِ
  .متحقِّق دونه، ولا إثمَ عليه في الترك، بخلاف ما لو أخر الفائتةَ عن وقتها

ألاَّ يوجد غيره ممن يقوم بذلك الواجِبِ الكِفائِي، أو لا تتحقَّق الكفايةُ إلا : الحال الثَّانـية
  :ينِضالمتعارِر في نظَ الحال ي هذهوفي هو منهم؛ بمجموعةٍ

 في  إلى البدلِ، وصِير؛ قُدم ما ليس له بدلٌفإن كان لأحدهمِا بدلٌ والآخر ليس كذلك -١
 عن صلاة -ولا أحد غيره يقوم مقامه-مرض أحداً من أهله ؛ كجوازِ تخلُّف من يقسيمِه

 ويعتني بأهله؛ لأنه هالجمعةِ، فكلاهما واجب عليه، غير أنَّ للجمعةِ بدلاً وهو الظُّهر؛ فيصير إلي
  .بذلك يحقِّق مصلحةَ الأمرينِ، وهذا أولى من أن يقتصِر على أحدهما وهو مطلوب ما جميعاً

 على الذي اتسع وقته؛ رجاءَ عدمِ  قُدم المضيق؛خر وإن ضاق وقت أحدهمِا واتَّسع الآ-٢
ب يجري عمليةً جراحيةً لمريضٍ ودخل  كطبيفواتِ كلا الفرضينِ، مادام الجمع بينهما ممكناً؛

 الانتهاءُ قبلَ خروج الوقتِ؛ فلا شك أنه يؤخر العصر  وعادةُ أمثالِ تلك العملياتِوقت العصرِ،
  .لاتساع وقتها

 ؛على أنهمه ينبغي لحظُ أمرٍ م نظَر إلى وهو أنَّ كليهما في هذه الحال عيني؛ لذا ي
مرحاتٍ أُخةٍرجخارجي والكفائي العيني رجيحِ ذاتالت موجِب كما سبق، وليس  ما الحكموإن ،

  .واالله أعلميصير إضافياً، 

هذا تمام القولِ والبيانِ في مضمونِ الفصل الدراسي الأولِ، والذي احتوى على حقيقةِ 
وأحوالٍ؛ وتبدى من أثنائه أن الخطاب بإقامةِ الواجباتِ الكفائيةِ وأقسامهِا، وما يعتريها من أحكامٍ 

يةِ على إقامتِه، وهذه الواجبات أوسع مجالاً من  فروض الكفايات متعلِّق بالجميعِ وهم مسؤولون بالكلِّ
الحِ الأمةِ، أن تحصر في أحكامِ الجنائز، وهي أهم شأناً وأخطر، والتَّفريطُ فيها مؤذن بفواتِ مص

  .أحوالهِاوخرابِ 
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ومن مقرراتِ المعقولِ والمنقولِ أن ترتيب شؤون الدنيا وأحوالِ الآخرةِ متوقِّف على الحفاظِ 
: ، يقول الشاطبيالمصالحِ الضَّروريةِ، والكلياتِ الخمسِ التي جاءت أحكام كلِّ الشرائعِ بحفظهِا

»ينِمصالح الدالمذكورةِ الخمسةِ على الأمورِ على المحافظةِنيا مبنيةٌ والد فَفلو ارتَ...، م فيما تقدع 
ذلك لم يكن بوهذا كلُّقاء ه معلوملا ي فيهِرتاب من ع رتَف حوالِ أَرتيبنيا وأنَّ الدها زاد 
ى ارتأيت أن أثُنـي بفصلٍ؛ يجليِ أثر الواجباتِ الكفائيةِ في الحفاظِ علمن هنا ف: -،٢٠٤»للآخرةِ

المصالحِِ الضَّروريةِ، وبذلك تتَّضحِ أهميةُ فرضِ الكفايةِ في إقامةِ الحياةِ البشريةِ، واستقامةِ أحوالِ 
  .أهلهِا

                                                        
الموافقات في أصول  ،طبيالشا: والكلِّيات الخمس هي حفظ الدين والنفسِ والعقلِ والنسلِ والمالِ، ينظر -204

  ).١٧٤/ص: (، والغزاليُّ، المستصفى من علم الأصولِ)١/٢/١٤ (:الشريعة
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  :الفصل الثانـي

 و أثرها في حفظِ ،الواجبات الكفائيةُ في ضوء المقاصدِ الشرعيةِ
ياتِ الضَّروريةِ   الكلِّ

  : ثلاثة مباحثوفيه
َّتكييف الواجبات الكفائي: الأولالمبحـث  ِة في ضوء المقاصد ِ ِ

ِالشرعية َّ َّ  
ِالأمر بالمعروف والنهي:  المبحث الثاني

 وأثره في ِ عن المنكرَّ
ِالمقاصد الضروريةِحفظ  َِّ َّ.  

  
ِالواجبات الكفائية في حفظ المقاصد الخمسأثر : الثالث المبحث ِ ِِ َّ  

ِالضرورية َّ َّ
  



 ٨٦

  : المبحث الأول
   في ضوء المقاصدِ الشرعيةِلواجباتِ الكفائيةِتكييف ا

  
  :وفيه مطلبانِ

َّد الشرعيةُمضمون المقاص :المطلــب الأول َّ ِ  
َّفائية بالمقاصد الشرعيةقة الواجبات الكعلا:المطلب الثاني َّ  

   
  



 ٨٧

  :المطلب الأول

َّمضمون المقاصد الشرعية  َّ ِ ُ  

الفرع الأول
وهي د جمع مقصد من قصد يقصِد قصداً، المقاص :التعريف اللُّغوي للمقاصدِ: َّ

  :في لسان العرب تطلق على معان من أهمِّها
، وفيه قال 206ل قَصد السبِيوعلَى االله :، ومنها قوله تعالى٢٠٥استقامة الطريق -١
  .٢٠٧» الذي لا اعوجاج فيه المستقيم؛ريق من الطَّوالقصد«: ابن جرير

د ص بأا قَ بي النيصفون صلاةَ الصحابةُ ، وكان٢٠٨مورالعدل والتوسط في الأ -٢
وبين الإفراط والتفريط٢٠٩ وعدلٌ،طٌس  . 

  .٢١٠التوجه إلى الشيء بغية تحصيله، تقول قصدت فلانا إذا توجهت إليه  -١

ت التي  المعاني لها متعلَّق واضح بالمعنى الاصطلاحي فالمقاصد هي الغايا أنّ واضحاًويظهر
د الشارع تحصيلَها من تشريعِه، وهي مقاصد تتسم بالوسطية والاعتدالِ لا إفراط فيها ولا يقصِ

ا ي ،ٌبيلِ القويم، والطَّريق المستقيمِتفريطهتدى إلى الس.  

  

                                                        
 ). ١٤١١/ص: (، القاموس المحيطُآبادي، الفيروز)١/٤٤٣: ( الجوهري، الصحاح-205
 ]٠٩:سورة النحل[ -206
 ).١٤/٨٣: (الطبري، جامع التأويل والبيان -207
 ).١٤١١/ص: (، القاموس المحيطُآبادي، الفيروز)١/٢/٦٠٩: (نير الفيومي، المصباح الم-208
 ). ٢/٥٩١: ( باب تخفيف الصلاة؛ كتاب الجمعة،)٨٦٦: رقم: (»الصحيح«أخرجه مسلم في  -209
 ).١/٤٤٣: (الجوهري، الصحاح ، و)١٤١١/ص: (، القاموس المحيطُآباديالفيروز :ينظر -210
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  :تَعريف المقاصِد في الاصطلاحِ: الفرع الثاني
العلماء استقلالا، ولم  موضوع المقاصد موضوع مستحدث لم يعرفه الجيل الأول من إنَّ

لم يعثر له على تعريف محدد متفقٍ عليه، : -يتطرق إليه من بعدهم بالتفصيل إلاَّ آحاد من العلماء
وإن تحدث عنه بعضهم كالجويني والغزاليِّ والعز، وحتى الشاطبي الذي أفرد جزءً كبيرا من 

 في تاريخ هذا العلم، لم يذكر تعريفا اصطلاحيا الموافقات للمقاصد بل يعد حلقةً لا نظير لها
محددا له، بل كانوا بصدد التأصيل والتعليل والتفريع، ولم يحدوها بحد ربما لكوا معلومةً عندهم 

  .٢١١ضرورةً

إلى أن جاء الشيخ محمالطَّد شعِاهر بن عاشور والذي أورد في كتابه المقاصد ما يبتعريفه ر 
  .عريفات والحدودنه عرفها بشكل من الإطالة التي لا تليق بنظم التلها؛ غير أ

رع ارع في جميع أحوال الش للش الملحوظةُكمالمعاني والحِ« : بأاةالمقاصد العامفعرف 
 فيدخل في ذلك ، بحيث لا تختص بالكون في نوعٍ خاصٍ من أحكام الشريعةِ؛هاأو معظمِ

ريعة وأوصاف الشغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التويدخلُ في هذا  عن ملاحظتهاشريع ،
أيضاً معانٍ من الحِكَمِ ليست ملحوظةً في سائرِ أنواعِ الأحكامِ، ولكنها ملحوظةٌ في أنواعٍ كثيرةٍ 

  .٢١٢»منها

فوعر المقاصِد ةالخاص ارع لتحقيق مق« :هابأنات المقصودةُ للشاس الكيفياصد الن
، كي لا يعود سعيهم في مصالحهم النافعة، أو حفظ مصالحهم العامة في تصرفام الخاصة
ويدخل في ذلك كلُّ حكمةٍ ... الخاصة بإبطالِ ما أسس لهم من تحصيل مقاصدهم العامة

  .٢١٣»روعيت في تشريعِ أحكامِ تصرفاتِ الناسِ

                                                        
 ).١٨-١٧/ص: (الشاطبية المقاصد عند  نظريالريسونيُّ،:   ينظر-211
      ).٢٥١/ص: ( مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور،-212
  ).٤١٥/ص: (اصد الشريعة الإسلامية مقابن عاشور، -213
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ها إلى  بعده مِن تعريفه استقوا، وألبسوها ألفاظا مختصرةًثين الذين جاءواومعظم المحدمرد 
المعاني والغايات التي:عريف المذكور، وهي متقاربة كلُّها تومئ إلىالت اها الشارع من  يتوخ

  .٢١٤ المفاسد عنهموراء تشريعاته العامة والخاصة؛ تحقيقا لمصالح الخلق ودرءِ

                                                        
:  مقاصد الشريعة الإسلاميةاليوبي،، )٤٣-١٤/ص: ( مقاصد الشريعة ومكارمهاعلال الفاسي،:  ينظر-214

 ). ١٩/ص: (الشاطبي نظرية المقاصد عند يسونيُّ،الر، و)٣٧-٣٦/ص(
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  :المطلب الثاني

َّفائية بالمقاصد الشرعيةات الكقة الواجبعلا َّ  

  :  والمقاصِد التَّابعةُالمقاصد الأصلية: الفرع الأول

ين و  من حفاظ على الد؛روريات المعتبرةُ في كلِّ ملَّةوهي الض: المقاصد الأصلية: أولاً
النسل و المال، مع عدم اعتبار حظٍّ للمكلَّف فيهافس و العقل و الن.  

  :ف مسلوب الحظِّ يظهر من وجهينلمكلَّ وكون ا

 من حيث كوا ضروريةً فهي قيام بمصالح عامةٍ مطلقةٍ لا تختص بحال الوجه الأول -)١
دون حال ولا بصورة دون صورة ولا بوقت دون وقتٍ، فلا اختيار للمكلَّف فيها نوعا ولا 

 ياةٌ؛ فإذا عدِم الدين أو النفس أو العقل أووقتا بل هو مضطر إليها ضرورةً ولا تقوم من دوا ح
 .النسل أو المال عدِمت الحياةُ

لو اختار العبد خلافَها فاختار عدم الحفاظ على دينه أو نفسه أو ماله :  الوجه الثاني-)٢
 ه ويحال بينه وبين اختياره جبرا،بارتكاب ما يخرِم إحداها ويلحِق الخللَ ا فإنه يحجر علي

  .ويكون آثماً عند االله
فمن هنا؛ صار المكلَّف مسلوب الحظِّ في الضروريات أو المقاصد الأصلية بالأصالة  وإن 

بع لهذا المقصد الأصلي٢١٥صار له فيها حظ فبالت.  

 ل له مقتضى فمن جهتها يحص؛فِ المكلَّ فيها حظُّيوعِ رالتي هيو :المقاصد التَّابعة: اانـيث
بل علما جبالمباحاتِ والاستمتاعِهواتِيه من نيل الش وس تِلاَّ الخد.  

فهي مجموعةُ التسبباتِ المتنوعةِ والتي لا يلزم المكلَّف فيها بنوعٍ معين، وإنما يوكَل إلى 
علُّمِ الطبم بتلزناعةِ ولا يجارةِ دون الصعلى الت ردون  مثلا اختيارِه وميولِه وقُدراتِه، فلا يجب

الهندسةِ أو الاقتصادِ، ولا بأكلٍ معينٍ أو لباسٍ محددٍ وإنما المقصود إقامةُ الضرورياتِ الأصليةِ 
  .وعدمِ إلحاقِ الخللِ والخَرمِ ا؛ فيراعى حظُّ المكلَّف فيها ولا يسلَب الاختيار كما في الأولى
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خادِمةً لها لأنَّ هذه الأخيرةَ لا تقوم في الخارج إلا وإنما عدت تابعةً للمقاصدِ الأصليةِ و
   .٢١٦ا، ولو عدمت التابعةُ رأسا لم تتحقَّق الأصلية لتوقُّفِها عليها

وذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر بدواع 
خلق له شهوة الطعام والشراب  ف؛من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره

إذا مسه الجوع والعطش ليحركه ذلك الباعث إلى التفيب سبر و، ةلَّ هذه الخَ سدجعله يتضر 
وغرز فيه الميل والشهوة إلى النساء  إلى اكتساب اللباس والمسكنليدعوه ذلك والبرد بالحر ،

  .لتحرك في نفسه السعي للنكاح

ا من االله وفضلا،  وهكذا جرى الرنشريعي ما مع الإعراض سم الت ولو شاء االله لكلف
ه امتن على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده  لكن؛سلب الدواعي ابول عليهاوعن الحظوظ 

 بإقامة الضروريات الأصلية الكفيلة بإقامة حياة الفرد واتمع على من عمارة الدنيا للآخرة
 كأكل المستلذات،  ولُبس اللينات، كتساب لهذه الحظوظ مباحا لا ممنوعاعل الا وجالسواء،

 هي أبلغ ةٍ شرعي لكن على قوانين، ونكاح الجميلات؛توسكنى الواسعات، وركوب الفارها
  استعمال الأمور الموصلة إلى تلك الأغراضفي فأخذ المكلف ،في المصلحة وأجرى على الدوام

فمن هذه الجهة رورية الأصلية من حفظ للنفوس وإبقاء للنوع وغيرها، لتحقيق المقاصد الض
 حظ قيل إن هذه المقاصدذا اللَّ، و خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لهاصارت المقاصد التابعةُ

رغبنا في القيام بحقوقه ، فسبحان الرحيم العليم الخبير الحكيم  وإن تلك هي الأصولُتوابع
  نتمتع ا في طريق ما كلفنا بهل لنا من ذلك حظوظا كثيرةً وعج، لناحظي عدٍالواجبة علينا بو

  .٢١٧تكرما منه وإفضالا

  

  :علاقة الواجبات الكِفائية بالمقاصد الأصلية :الفرع الثاني

                                                        
 .يخ دراز للشتعليقمع ال) ١/٢/١٣٦: ( الموافقات في أصول الشريعة الشاطبي،:  ينظر-216
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وتبدو علاقةُ الواجبات الكِفائية بالمقاصد الأصلية جليةً من خلال عرض أنواع المقاصد 
الأخيرةُ نوعانِ وهذهة؛الأصلي :  

فكلُّ مكلَّف مأمور بإقامتها في نفسه فهو مطلوب بحفظ دينه : ضروريات عينيةٌ -١
 .ونفسه وعقله ونسله وماله

وكوا كفائيةً من حيث كانت منوطة بالغير، يقوم ا على : ضروريات كِفائيةٌ -٢
الخاصة إلاَّ ا، فيقوم ا اموع العموم جميع المكلفين لتستقيم أحوال العامة التي لا تقوم 

 وحده بحاجياته الأساسية وضروريات حياته على القيام  قدرةًلإنسانلم يجعل لفإن االله  باموع،
 نفع نفسه واستقامة حاله في فطلب التعاون بغيره فصار يسعى ،لضعفه عن مقاومة هذه الأمور

 في  نفع نفسهفي إنما يسعى حدٍوان كان كل  فحصل الانتفاع للمجموع باموع وإ،هبنفع غيرِ
 .حقيقة الأمر

ومن هنا؛ كان التكليف بالفروضِ الكِفائية لأجل تحقيق المقاصد الأصلية للشريعة 
  .٢١٨الإسلامية ومن ذلك تحقيق المصالح الدينية والدنيوية العامة للأمة

وإنما ذكر الإمام الشرحمه االله- اطبي-ة ارة منه إلى كون الفروضِقسيم إش هذا التالكِفائي 
 عن العينية؛ بل هذه الأخيرة لا قيام لها إلا بإقامة الكِفائية؛ وبذلك تكون الفروض لا تقلُّ أهميةً

الكِفائية مكملة للفروض العينية ولاحقة ا في كوا ضرورية؛ فلا يقوم العيني إلا بالكفائي؛ 
 –ئية قيام بمصالح عامة لجميع الخلق، فالمأمور به من تلك الجهة وذلك أن المطلوبات الكِفا

 مأمور بما لا يعود عليه من جهته خاصة؛ لأنه لم يؤمر إذ ذاك بخاصة نفسه فقط وإلاَّ –الكِفائية 
صار عينيا، بل مقصود المطلوبات الكِفائية إقامة الوجود وحقيقة القائمِ بالفرضِ الكفائي أنه 

 في عباده على حسب مقدرته وما هيئ له من ذلك؛ فإن الواحد لا يقدر على إصلاح خليفة االله
 ورفَعنا :، ولذلك قال ٢١٩نفسه والقيام بجميع أهله فضلا عن أن يقوم بمصالح أهل الأرض
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خلائف فجعل االله الخلق ، ٢٢٠بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ لِيتخِذَ بعضهم بعضا سخرِيا
  ٢٢١.بعضهم لبعضٍ في إقامةِ الضرورِياتِ العامةِ حتى قام الملك في الأرضِ

  كما أنَّ المقاصد الأصلية الكِفائية لا اعتبار لحظِّ المكلَّف فيها أصالة، وبيانُ ذلك من 
  :وجهين

متها، وإذا تمالأَ أهل بلد أنها ضروريةٌ ولا تستقيم حياةُ المكلَّفِ ولا تقوم إلاَّ بإقا:  لأولا
على تركها أجبروا عليها، وقوتلوا على تركها، فلا اختيار للمكلَّف فيها بل هو مضطر إليها 

  .ضرورة

القائم ذه المطلوبات الكِفائية لا يجوز له أن يستجلب الحظوظ لنفسه بدل قيامه : الثاني
، ولا لحاكم على فت على إفتائها على قضائه ولا مذه المطلوبات، فلا يأخذ القاضي أجر

حكمه؛ وغيرها من الأمور العامة التي تحقِّق المصالح العامة؛ والمقصود هنا أن يأخذ الأجر من 
اس الذين قضى لهم أو أفتاهم لا ما يأخذه من بيت المال أو السةآحاد النبل بذل ؛لطات المعني 

الأجر له واجبكفائي ة إقامته على الأم.  

ن ثمَّة حرمت الرشا والهدايا المقصود ا نفس الولاية؛ لأن استجلاب المصلحة الخاصة  وم
ريعة في وضع هذه الولايات، وعلى هذا ش إلى مفسدة عامةٍ تضاد حكمة البالأصالة هنا مفضٍ

  .٢٢٢يجري العدل في الأنام وبه يصلح النظام

                                                        
 ]٣٢:سورة الزخرف[ -220
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الأول على حال وذلك الولايات العامة والمناصب العامةة للمصالح العام.  
٢- نفسه كالصناعات في طريق مصلحة الإنسان في اعتبر فيه ذلك وهو كل عمل كان فيه مصلحة الغير وقسم 

 خاصة نفسه وإنما كان فيالحقيقة راجع إلى مصلحة الإنسان واستجلابه حظه  فيها وهذا القسم والحرف العادية كلِّ
  .استجلاب المصلحة العامة فيه بالعرض

 لم تتمحض فى التي الأمور فيوقسم يتوسط بينهما فيتجاذبه قصد الحظ ولحظ الأمر الذى لاحظ فيه وهذا ظاهر  -٣
- ١/٢/١٣٦: (الموافقات  وتعليم العلوم؛ والأذان ويدخل تحت هذا ولاية أموال الأيتام؛العموم وليست خاصة

١٣٧.( 
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  :المبحث الثاني
 هيبالمعروف والن عن المنكر وأثـره في حفظ المقاصد الأمر

 الضَّرورية
  وفيه ثلاثة مطالب

مضمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الأول  
.حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ثانيالمطلب ال  
أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ثالثالمطلب ال
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:تمهيد  
ھم الثَّوابَ الحسَنَ علیھا، ونھاھم عن أمرَ االلهُ عبادَه بالخیرات ووَعدَ

الشُّرُور والسِّیئاتِ وتوَعَّدَ بعقاب مُقترفِیھا، والمصالحُ كلُّھا خُیورٌ نافعاتٌ 
فالمكلَّفُ مأمورٌ بتحصیلِ المصالحِ ؛ والمفاسِدُ بأَسرِھا شرورٌ سیِّئاتٌ مُضِرَّاتٌ

صالحُ إذا فاتت فَسدَ أمرُھما وأسبابِھا منھيٌّ عن المفاسِد ووسائلِھا، وللدَّارَین م
ومفاسِدُ إذا تحقَّقت ھلكَ أھلُھما، ورأسُ ھذه المصالحِ المطلوبِ تحصیلُھا من 
قِبَل المكلَّفِ ھي الضَّروریاتُ الخمسُ وھي الدّینُ والنَّفسُ والعقلُ والنسلُ والمالُ 

ظِھا وصیانتِھا، وھي مراعاةٌ في كلِّ ملَّةٍ؛ لذا جاءت التَّشریعاتُ الرَّبانیَّةُ لحف
. ، فشرعت الوسائلَ والأسبابَ المحقِّقةَ لذلك٢٢٣ودرءِ الخلَلِ الواقعِ والمتوقِّعِ فیھا

   
في الحفاظِ غير أنَّ ما ي بارز ةَ وسيلةً عظيمةً لها أثر؛ أنَّ ثَمسترعِي الاهتماموي ،الأنظار لفت

في مِعرضِ ذكرِ الوسائلِ التي شرِعت -بي على الكليات جميعِها، وهي التي أشار إليها الشاط
  .٢٢٤»وجامعها الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ«:  قائلا-لحفظ الضرورياتِ الخمسِ

هذا من جهةٍ؛ ومن جهةٍ أخرى نجد هذا الخُلُق العظيم واجباً كفائيا على الأُمة  
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ  :االلهِ في أرضه، قالَ الإسلاميةِ إقامته في واقعها؛ لتطبيق منهجِ 

ونص غير  ،٢٢٥إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ
 المنكَرِ وجوباً واحدٍ من العلماء أنَّ هذه الآيةَ دليل على وجوبِ الأمر بالمعروف والنهيِ عن

، وذلك لما له من عظيمِ النفعِ وقوةِ الأثرِ في إصلاحِ الفردِ واتمعِ، ٢٢٦كِفائيا على المسلمين
ورِفعةُ الشيءِ في ميزانِ الشرعِ إنما هو بقَدرِ ما يحقِّقُه من مصالحَ وخيورٍ للخلقِ، وما يدرؤه من 

ومضار معِ،مفاسِدتريعةِ، كما  عن الفرد وابجميع أبوابِ الش كيف لا وهو مع ذلك متعلِّق 
 عن  والنهي بالمعروفِالأمروهي أنواع فروضِ الكفاياتِ؛ وجامِعها «: أشار الشاطبي قائلاً

الجامع من بينِ فروضِ الكفاياتِ الذي يتعلَّق بكلِّ مطلوبٍ وكلِّ «: قاًاز معلِّر دِ، وأعقبه»المنكرِ
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، فإنه لا يختص ببابٍ من الشريعةِ رِ عن المنكَهي والن بالمعروفِ الأمري عنه في الشريعةِ؛ هومنه
دونَ بابٍ، بخلافِ فروضِ الكفاياتِ الأُخرى؛ كالوِلاياتِ العامةِ والجِهادِ وتعليمِ العلمِ وإقامةِ 

 عن هي والنروفِ بالمعوالأمر قاصرةٌ على بابِها، الصناعاتِ المهِمةِ فهذِه كلُّها فروض كفاياتٍ
واجِرِكَالمن فائِ كِبيأبوابِيعِ لجمِلٌ مكم ٢٢٧»يعةِرِ الش.  

ومن هنا؛ رأيت أن أُفرد لهذا الأصلِ العظيمِ مبحثًا، أَعرِض فيه لبيانِ حكمِه وأهميتِه وأثرِه 
  .في الحفاظِ على الكليات الضروريةِ
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  :   الأولالمطلب

ِمضمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ِ
َ َّ

ِ ِ َ ُ َ  
  : إطلاقُ المعروف والمنكر في لسانِ العربِ: الفرع الأول

كونِ والطّمأنينةِ إلى الشاءُ والفاءُ أصلٌ صحيح يدلّ على معنى السوالر والعرف يء، العين
ي بذلك لأنّ المعرففسمكُن إليهو النس٢٢٨س تألفُه وتضد كَريءَه؛ يق، والمُنالش كَرإذا لم : ال أَن

  .٢٢٩يقبله قلبه، ولم يعترف به لسانه

  : للأمر بالمعروف والنهيِ عن المنكرِالتَّعريف الاصطلاحي: الفرع الثاني
 لا إنّ لعلماءِ الشرعِ اصطلاحاتٍ خاصةً م، تقرب من الوضعِ اللُّغوي تارةً وتبعد أخرى 

 فقد يتخير منها البعض ويستبعد الآخر، فأضحى حتما على ؛سيما إن وجِد للَّفظِ إطلاقات عِدةٌ
الباحث التعريج على المعنى الاصطلاحي للأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكَرِ، والألفاظِ ذاتِ 

  .الصلةِ كالحِسبةِ

  :نهيِ عن المنكَرِ اصطِلاحاتَعريف الأَمرِ بالمعروفِ وال:  أولا
كلُّ ما استحسنه الشرع، والعقلُ السليـم الرشيد الذي لا يناقض :  يرادبالمعروف

رعبـاتِ وفعلِ الخيراتِالشنةَ من الطَّاعاتِ والقُروالس الكتاب ؛ فهو ما وافق.  

؛ شيد الذّي لا يناقـض الشرعحه الشرع والعقلُ السليم الر ما استقبكلُّ: والمنكر
  .٢٣٠فهو كلُّ ما خالف الكتاب والسنةَ من المعاصِي والمنكراتِ

هوكلُّ ما كان معروفًا فعلُه جميلاً مستحسناً؛ غير مستقبحٍ في «: قال ابن جرِيرٍ في تعريفِه
يعرفُه أهلُ الإيمانِ ولا يستنكِرونَ لأنه مما... وإنما سميت طاعةُ االلهِ معروفاً،أهل الإيمانِ باالله

  .٢٣١» قبيحا فعلُه-أهلُ الإيمانِ-وأصلُ المنكَرِ ما أنكره االلهُ ورأَوه ...فعلَه

                                                        
  ).٧٣٢/ص(:  معجم مقايس اللغةرس،ابن فا -228
  ).١٠٠٩/ص(:  معجم مقايس اللغةرس،ابن فا -229
  ).٢/٩٤٨( : الأساس في التفسير سعيد حوى،-230
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الترغيب فيما ينبغي إتيانه قولاً كانَ أو فعلاً، مما وافق الشرع : فالأمر بالمعروف هو
ةَ ومبادئالحنيفخلُّقِ بالخلالِ الحميدةِ، والوفاءِ كالإيمانِ باالله وأداءِ : ه العامالواجبات، والت

  .بالعهود، وقضاءِ الديونِ وإعانةِ المحتاجين وغيرها
الترغيب في ترك المنهياتِ، أو تغيير ما يلزم تركُه مما خالف التشريع : والنهي عن المنكِر هو

با وأكلِ أ: الإسلامينا، والرء الخلال كشربِ الخمرِ والزحلِّي بسياسِ بالباطل، والتموالِ الن
  .وذميمِها

ا لا امتِراءَ فيه ولا شك؛وممانعدام  ةِ على الفعلِ، قال عمرةَ القُدرقو دِمع فعِ في حقالن 
 :»لا نفاذَ له بحق تكلُّم ةً في تطبيقِ منهجِ ،٢٣٢»لاينفَعفاعلي العظيم هذا الخلق وليكتسِب 

  .وِلايةُ الحِسبةِاالله في الأرضِ؛ ظَهرت في دولةِ الإسلامِ 
ولما كان لهذه الأخيرةِ صلةٌ مباشرةٌ بالأمر بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ، ولا يكاد هذا 

  .الأخير يذكَر إلا برفقتِها؛ لزِم بيانُ حقيقتِها والفرقِ بينهما

  :تَعريف الحسِبةِ: ثانيا
  . ٢٣٣»الحسبةُ هي أمر بمعروفٍ إذا ظهر تركُه، وي عن منكرٍ إذا ظهر فعلُه«: قال الماوردي

 في ترك المعروفِ وفعل المنكرِ؛ حتى الظّهورويظهر من التعريف أنَّ من شروطِ الحسبـةِ 
 ترك زى، ويبردفعلُ المنكرِ ويتب رظهأن ي بالحِسبةِ، فيجب على المحتسِب القيام بج؛المعروفِيتو 

  .وإلاَّ فلا يدخلُ في دائرةِ الحِسبةِ

  
  

                                                                                                                                                               
  .)٤/٤٥ (: عن تأويل آي القرآن جامع البيان،بري الطَّ-231
: »السنن«رقطني في ا، أخرجه الد  إلى أبي موسى الأشعري من رسالة عمر  وهو جزءٌ-232

، وابن حزم في )٤/٣٤٥: (»المصنف«، وابن شيبة في )٦/٦٥: (» الكبرىالسنن«، والبيهقي في )٤/٢٠٤(
: »منهاج السنة النبوية«، وصححه ابن تيمية في )٤٤٣-٢/٤٤٢: (»ول الأحكامالإحكام في أص«
  ).٨/٢٤١: (»إرواء الغليل«الألباني في : ، وينظر)٦/٧١(

233-الماوردي ،٢٧٠/ص (: والولايات الدينيةلطانية الأحكام الس.(  
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  :رِنكَ عن المُهيِ والنروفِ بالمعمرِالأَو بةِس الحِ بين الفرقُ:ثالثاً

  :يظهر من التعريفين أنَّ ثمَّةَ عموما وخصوصا وجهياً بينهما
 ط فيه الظُّهور؛ بل مجرد بالمعروفِ والنهيِ عن المنكَرِ لا يشتر فمِن جهةِ كونِ الأَمرِ-١

 دعا أصلاً ي صفن لم يتى ممرغيبِ في فعلِ الخيراتِ وتركِ المنكراتِ، حتأمرًاالحثِّ والت 
فلا يقوم ا المحتسِب ما لم يظهر ترك المعروفِ وفعلُ بخلافِ الحسبةِ بالمعروفِ وياً عن المنكَرِ، 

  .وفِ أعم وأشملَعد الأمر بالمعر: -المنكرِ
؛ فهو مكلَّف رسمي من الـوالي أعمالِ المحتسِب وصلاحياتِههذا من جهة؛ ومن جهةِ 

ذه الولايةِ، والتي تخوله حق الأمرِ بالطّاعاتِ والنهيِ عن المنكراتِ، ومراقبةَ الأسواقِ وما 
ه أن يعزر المخالفين، ويتخذَ يحدثُ فيها من غش وخِداعٍ ومعاملاتٍ غيرِ مشروعةٍ، كما ل

ةُ أوسع عدت الحِسب: -، وليس ذلك للآمرِ بالمعروفِ تطوعا ٢٣٤أعوانا، ويسترزِق من بيتِ المالِ
  .نِطاقاً وأرحب مجالاً

جميعِ  وحسبةُ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكَرِ بإطلاقها العام واجب كفائي على -٢
فيهم المتطوع، بينما هي واجب عيني على المحتسِبِ الرسمي بتعيينِ الإمامِ وتكليفِه إياه الأُمةِ بما 

  .٢٣٥بالوِلايةِ، فتعينت عليه
على أنَّ ثمَّةَ فروقاً أُخر بينهما، ذكرها غير واحدٍ ممن كَتب في الموضوعِ، ولأنه ليس 

وقِ جميعِها؛ إذ الغرض اتضاح الصورةِ وبيانها؛ أرى في من صلبِ موضوعِ البحثِ تتبع الفر
  .٢٣٦المذكورِ غُنيةً عن سِواه

                                                        
  ). بعدها وما٣٨٨: ( ابن القيم، الطّرق الحكمية في السياسة الشرعية-234
  ).٨١/ص (: الحسبةُ،فضل إلاهي: ينظر -235
  ).٢٧٠/ص (:والولايات الدينية  الأحكام السلطانيةالماوردي،: ستفصال ينظر لمزيد من الا-236
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   :المطلب الثاني
  ّالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرحكم 

اتفق العلماءُ على وجوبِ قيامِ الأُمةِ بالأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ، ولكن اختلفوا في 
  من الواجباتِ العينيةِ؟هو هو واجب على الكفايةِ أم أ: صِفةِ الوجوبِ

ولْتكُن منكُم أُمةٌ  : في الآيةِ الكريمةِ من قولِه "مِن"معنى :  الخلافِ بينهمومنشأُ
الْم مه لَئِكأُونكَرِ ونِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدونَيفْلِح٢٣٧. 

تبعيضيةٌ، فالمعنى أنَّ االلهَ يأمر المؤمنين أَنْ تنبرِي  "مِن" فذهب جمهور أهلِ العلمِ إلى أنَّ -١
، قال ٢٣٨منهم طائفةٌ يأمرونَ بالمعروفِ وينهونَ عن المنكرِ، فيكون بذلك واجِبا كِفائيِا

 متعين على المحتسِب بحكمِ الوِلايةِ، -لمنكرِالأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن ا- هفَرض«: الماوردي
  .٢٣٩»ةوفرضه على غيره داخلٌ في فروض الكفاي

لا يجب الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ على كلِّ واحدٍ بعينِه؛ بل هو «: وقال ابن تيميةَ
  .٢٤٠»على الكفايةِ كما دلَّ عليه القرآنُ

 بيانيةٌ؛ لبيانِ الجنسِ، فيكونُ المعنى لتكونوا "من"وذهب فريق من العلماءِ إلى أنَّ  -٢
كلُّكم آمرين بالمعروفِ، أي أنتم الأُمةُ  التي تدعو إلى الخيرِ والآمرةُ بالمعروفِ والناهيةُ عن 

  .٢٤١ كثيرٍ حزمٍ، وابن ابنقولِال ممن قال ذاالمنكرِ، فيكونَ واجباً عينيا على كلِّ مسلمٍ؛ و

                                                        
  ].١٠٤ :سورة آل عمران[ -237
238-ة، الماورديلطانيينِالغزاليُّو، )٢٧٠/ص (:والولايات الدينية  الأحكام السإحياء علوم الد ، :

)٢/٣٠٧( ،أحكام القرآن،ابن العربي :) ١/٣٤٠(، حكام القرآنلأامع الج ،القرطبي:) ٤/١٦٥( ، ،وويوالن
  ).١٢٦/ص: ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروابن تيمية، ،)٢/٢٣: (شرح مسلم

  ).٢٧٠/ص (:والولايات الدينية  الأحكام السلطانية الماوردي،-239
 : في السياسة الشرعية الطرق الحكمية،ابن القيم: وفي معناه ،)٢٨/١٢٦ (:وىمجموع الفتا  ابن تيمة،-240

  .)٣٤٥/ص(
، )١/٤٣٤(:  في علم التفسير زاد المسير وابن الجوزي،،)٨/٤٢٣: (لمحلى بالآثاراابن حزم، : ينظر -241

  ).١/٣٩١: (وابن كثير، تفسير القرآن العظيم
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 كَثِيرٍقال ابن :»فرقةٌ أن تكونَ من هذه الآيةِوالمقصود ةِ من هذه الأميةً متصدوإن ،أنِ لهذا الش 
فردٍا على كلِّكان ذلك واجب ةِ من الأمبح ؛هبِسعن أبي هريرة مسلمٍ في صحيحِ كما ثبت   

 فإن لم ،ه فبلسانِتطعه فإن لم يس بيدِره فليغينكَراًمى منكم أَمن ر) : قال رسول االله :قال
ستطِيفبقلبِع ٢٤٢) الإيمانِه وذلك أضعف.  

 أنَّ الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكَر أنواع -والعلم عند االلهِ-أستلْوِح وجاهته والذي 
ومراتب:  
١:- رورةِ وكلُّ النين بالضمن الد لما عنةِ؛ والتي هي مماسِ فمنها ماهو في الأمور البي

يحسِنه؛ فهذا واجب على كلِّ مسلم القيام به على حسبِ مقدورِه؛ كأن يذكِّر فردا من 
 عمله حادثةً من سيرةِ النبي أسرتِه بآيةٍ أو حديثٍ، أو يذكُر لأحدِ إخوانه في مقر  يذكِّره

  .بأخلاقِهِ وحسنِ سلوكِه
 وأحكامِه؛ مما لا يتأتى إلاَّ للعلماءِ  ومنها ما يحتاج إلى علمٍ ودرايةٍ بشرعِ االلهِ:-٢

هذا هو الذي يتوجه الخطاب فيه لفئةٍ دونَ غيرِها : -الذين انبـروا للعلم يتعلَّمونه ويعلِّمونه
وما كَانَ الْمؤمِنونَ لِينفِرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ : فهو واجب على الكفايةِ، وفيه قول االله تعالى

كُلِّ فِرقَةٍ منهم طَآئِفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ فِي الدينِ ولِينذِرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهم نفَر مِن 
  . 243يحذَرونَ

تبعيضيةٌ باعتبارٍ ولبيانِ الجنسِ باعتبارٍ آخر، وإلى هذا يومئُ كلام الشيخِ " من" فتكون 
 كانت...وإن كان الخطاب بالضميرِ  للمؤمنين«: -في تفسير الآية-:  عاشورٍمحمدِ الطّاهرِ بنِ

ثمَّ يواصل قائلا»ويكونُ الواجب على الكفايةِ... للتبعيضِمِن ، :» لا يمنع على أن هذا الاعتبار
يرِ  بيانيةً، بمعنى أن يكونوا هم الأمةَ، ويكونُ المراد بكوم يدعون إلى الخمِنمن أن تكونَ 

 عن ذلك على حسبِ يخلوويأمرونَ بالمعروفِ وينهونَ عن المنكرِ؛ بإقامة ذلك فيهم وأن لا 
  .٢٤٤»الحاجةِ

      

                                                        
؛ كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عنه المنكر من )٤٨: مرق: (»الصحيح« أخرجه مسلم في -242
 ).١/٦٩: (الإيمان

  .]١٢٢: سورة التوبة[ -243
  .)٤/٣٩(:  التحرير والتنوير ابن عاشور،-244
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  : ثالثالمطلب ال

ِأثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ المصالح الضرورية ِ َِّ َُّ َ َّ
ِ ِ ِ ِ ِِ:  

عليه فضلاً كبيرا؛ لعِظَمِ ثمرتِه والمصالحِ  إلى هذا الخلقِ العظيمِ، ورتب إنما ندب المولى 
التي ترتجى منه، والعائدةِ على الفردِ والأُمةِ بل والإنسانيةِ جمعاءَ، لا سيما وأنَّ الأمر والنهي من 

وبنو آدم لا يعيشونَ إلاَّ «: لوازمِ الوجودِ البشري الذي سنـته الاجتماع قال ابن تيمِيةَ
 بعضِهم مع بعضٍ، وإذا اجتمع اثنانِ فصاعداً فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمرٍ وتناهٍ باجتماعِ
وإذا كان الأمر والنهي من لوازمِ وجودِ بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروفِ الذي أَمر به ...عن أمرٍ 

فلا بد أن يأمر وينهى ، ويؤمر االلهُ ورسولُه، ولم ينه عن المنكرِ الذي َى عنه االلهُ ورسولُه، 
وينهى،  إما بما يضاد ذلك، أو بما يشترِك فيه الحق الذي أنزله االلهُ، بالباطلِ الذي لم 

  .     ٢٤٥»وهذه الأعمالُ كلُّها باطلٌ...ينـزِله
 ولا يخفى أنَّ فكان بذلك محقِّقًا لمصالحِ العباد الآجلةِ والعاجلةِ، وتركُه مدخلٌ للفسادِ عنهم،

 عِظَم الثَّواب يزيد تبعا للمصالحِ التي يجلبها، ولهذا ارتقَى شأنُ الآمرِ بالمعروفِ والناهِي عن
 هداءِ، قال الحبيبا للشدسي عدالمنكرِ لي :) عبدِ المطَّلبِ، ورجلٌ قام مزةُ بنهداءِ حالش ديس

 .٢٤٦)اه فَقَتلَهإلى سلطانٍ جائرٍ فأَمره ونه

 نْها، إِعِلاوةً عن كونِه يرجِع إلى حِفظِ كُلِّياتِ الشريعةِ ومقاصدِها الضروريةِ جميعِ
بإقامتها من جانبِ الوجودِ بتثبيتِ دعائمها وأركانِها، ومن جانبِ العدمِ فيدرأُ عنها الخللَ 

والمتوقِّع بذلك عن غيره من الخِلال وا؛الواقع ٢٤٧لأوصافِ فامتاز .  

                                                        
  ).٦٧-٦٦/ص: (ابن تيمية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -245
صحيح الإسناد «: قال الحاكم، و)٤٨٨٤ :رقم: (»ينالصحيحالمستدرك على «أخرجه الحاكم في  -246

ابن عبد ، و)٥/٢١٩): (٣٥٦٩ :رقم( ؛ الصغير الجامعِ في صحيحِنه الألبانيُّحس؛ و)٣/٢١٥: (»ولم يخرجاه
البر١٣/٥٥: (مهيد، الت.( 

 التي  في الموافقاتِ بأن جعلَ الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكَرِ من الوسائلِ الجامعةِالشاطبيقرر ذلك  -247
  ).١/٢/٠٨: (الموافقات: ينظر. روريةُ جميعابإقامتِها تحفَظُ الكلِّيات الض
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وفيما يلي تدليلٌ لما قرره العلماءِ من كونِ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عنِ المنكَرِ حافِظا لجميعِ 
ة الخمسِ والتمثيلُ لذلك، وليسالمصالحِ الضروريما المثالُ ؛ مقصود هذا المبحثِ الحصرفإن 

  .لإثباتِ صدقِ المقالِ

  فِ والنهيِ عن المنكَرِ في حفظِ الدينِأثَر الأَمرِ بالمعرو :الفرع الأول

 قيمةُ لإقامتِها وحفظِها ، إيجاداً بتشريع ما يريعةُ الإسلاميمصلحةٍ جاءت الش أعظم ينالد
أركانه ويقوي دعائمه،  ودرءِ ما يلحِق به الخلَلَ ويهدده، فهو رأس الضرورياتِ وأعلاها، 

قديمِ عند التعارضِ أولاهاوبالت.  
  : فيما يأتياً في ذلك، ونلحظه جليوللأمر بالمعروفِ والنهيِ عن المنكَرِ الأثر البليغُ

 الدعوةُ إلى الإيمانِ باالله وتوحيدِه وطاعتهِ وعبادتِه، وتعليم الناس أحكام ربهم، من -١
  والمناكحاتوع والإجاراتِ والطّلاقِ كالبي:، ومعاملاتٍ...كالطَّهارةِ والصلاةِ والحج: عبادات

وما كَانَ الْمؤمِنونَ لِينفِرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ منهم طَآئِفَةٌ :  وغيرِها، قال االله
ملَّهلَع هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَونذِرلِيينِ وواْ فِي الدفَقَّهتونَلِّيذَرحي  248 ،بيوقال الن   :

، فالأمة الإسلامية مسؤولةٌ عن تبليغِ شرائعِ هذا الدين بمختلَفِ وسائلِ ٢٤٩)بلِّغوا عني ولو آية(
اس  في سنتِه، أو توصل إليهِ النتابِه أو أرشد إليهِ النبي ؤثِّرةِ، مما أبانه االلهُ في كالتبليغِ الحكيمةِ الم

، وهذا حتى يأتمر الناس بأوامرِ ربهم ويجتنِبوا نواهيه، ٢٥٠بِهم وخِبرام في حقولِ الدعوةِبتجارِ
فيقيموا عباداتِهم وشؤونَ معاملاتِهم على وفقِ شرع ربهم الحكيمِ، الذي لا يأتيه الباطلُ من بين 

  .يديه ولا من خلفِه، فيقام بذلك منهج االلهُ في أرضِه
 وتعليم أحكامِ االلهِ والدعوةُ إلى توحيدِه وطاعتِه من أعلى مراتبِ الأمرِ بالمعروفِ، وغايةُ 

  .كلِّ هذا إنما هو الحفاظُ على هذا الدينِ القويمِ
 صيانةُ الدين وحفظُه مما يهدد كيانه ويخِلُّ بأركانِه؛ بمحاربةِ المنكراتِ والبدعِ -٢

بي والأباطيلِ، والرحضِها، قال النهاتِ ودبعن الش د :)ِّيحمل هذا العلم من كلف لَ خ
                                                        

  .]١٢٢: سورة التوبة[ -248
: ؛ كتاب أحاديث الأنبياء، ما ذكر عن بني إسرائيل)٣٢٧٤: رقم: (»الصحيح«أخرجه البخاري في  -249

)٣/١٢٧٥.( 
  ).١/٢٩ (: فقه الدعوةِ إلى االله، الميدانيُّ-250



 ١٠٤

ع؛ولهدمن ،٢٥١) الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ينفون عنه تحريف رهيبوالت 
نكُم عن ومن يرتدِد م :ِالردة والحَيدِ عن الدين، وتبيِين عِظَمِ جرمِها وخطرِها، قال االله 

 مارِ هالن ابحأَص لَئِكأُوةِ والآخِرا وينفِي الد مالُهمأَع بِطَتح لَئِكفَأُو كَافِر وهو تمدِينِهِ فَي
  .٢٥٢فِيها خالِدونَ

والتحذير من الردة ودحض الأباطيلِ والشبهِ عن الإسلام، هو النهي عن المنكرِ في أعلى  
ينرورياتِ وأولاها وهو الدفضلِ الجهادِ في سبيلِ االلهِ  .مقاماتِه؛ إذ فيه حفظٌ لأعلى الض وإبراز

 :- فيها حتى يبقى منهج االلهِ هو السائد المهيمن المسلمين؛لرد كيدِ المعتدين والحفاظِ على بلادِ
  .   قِع  الخللَ فيه حفظٌ للدينِ من جانبِ العدمِ؛ مما يهدده ويوكلُّ ذلك
 ودور المحتسِبِ الرسمي القائمِ بولاية الحسبةِ دور هام بالغٌ في الأهمية، فهو الذي يقيم -٣

 إظهار الحق ـا يتغيالحدود والتعزيراتِ على من انتهك المحارم وأشاع المنكراتِ، وهو في ذلك
وهو أعلى  وهو في إقامةِ ولايتِه مغيراً للمنكَرِ بيده، ونشره بين الناس وإزالةَ الباطلِ ومحوه،

 من ب الخمس في مواقيتها ويعاقِلواتِ بالصةَ العاميأمر، كما أن المحتسب  درجاتِ تغييرِ المنكرِ
 ط منهم فيما يجب عليه من حقوقِ فمن فرنين والمؤذِّةَ الأئمويتعاهد،  والحبسِتعزيرِ باللم يصلِّ
وخرج عن المشروعِةِالأم ٢٥٣ه به ألزم    .  

 ومن هنا؛ بان واتضح الأثر الهام للأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ في الحفاظ على الدين، 
من أمر بالمعروفِ وَى عن «:  قال الحسن ، لذاإذ به تقوم دعائمه ويصان من الخللِ والخطرِ

  .٢٥٤»وخليفةُ رسولِه وخليفةُ كتابِه،  أرضِهفهو خليفةُ االلهِ فيالمنكَرِ 

  :أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرفي حفظ النفسٍِ: الفرع الثاني

                                                        
، وابن أبي حاتم، )١/٥٩: (، وابن عبد البر، التمهيد)١٠/٢٠٩: (»السنن الكبرى«أخرجه البيهقي في -251
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نلحظُ من خلالِ التشريعِ الإسلامي الحنيفِ شدةَ اهتمامِه بإقامةِ النفوس وحرصه عليها، 
 عِدادِ الضرورياتِ بعد حفظ الدينِ،  لذا كيف لا وقد ارتقَى ا لأن تكونَ المرتبةَ الثَّانـيةَ في

شرع كلَّ ما من شأنِه أن يقيمها ويحافظَ عليها، وى وشدد على كلِّ ما ألحق الضرر بالنفوس 
يرِ نفْسٍ مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغ :وأتلفَها، قال الجليل 

  .٢٥٥أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا
ومن تلكم التشريعاتِ الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ، فإن له عظيم الأثرِ في إقامةِ 

  :، وذلك من وجوهٍ الخرم والخلل احقلا يها ممالنفسِ وصيانتِ
 وظيفةُ العلماءِ في تبصيرِ الناسِ وندبِهم إلى كلِّ ما يقيم النفوس ويحفظُها من أكلِ -١

ا فَكُلُواْ مِما رزقَكُم اللّه حلالاً طَيب: الطّيبات من المباحاتِ، وفيه قال المولى تبارك وتعالى
تمواْ نِعكُراشون  اللّهِودبعت اهإِي مإِن كُنت٢٥٦ ،بِ ولا شكمن المأكلِ والمشر أنَّ المندوب 

ع من الهلاكِ، أممنوت فوسقام به النرورةِ الذي تالض عن حد هو ما زاد فواجب ا هذا الأخير
هلكةِ فرضفسِ من التإلى قتإذ ؛لأنَّ حفظ الن فريطَ في ذلك مؤدقال  الت مل النفس وهو محر :

احِيمر كَانَ بِكُم إِنَّ اللّه كُملُواْ أَنفُسقْتلاَ تو٢٥٧.  
:  ما يقي من الحر والقر ، قال الباري اتخاذُ الزينةِ ولُبسِذلك ندب الناس إلى  وك

اجِدٍ وكُلُواْ وسكُلِّ م عِند كُمتذُواْ زِينخ منِي آدا بي حِبلاَ ي هرِفُواْ إِنسلاَ تواْ وبرش
رِفِينسالْموقال٢٥٨ ، : ِقزالر اتِ مِنبالْطَّيادِهِ ولِعِب جرأَخ ةَ اللّهِ الَّتِيزِين مرح نقُلْ م

ذَلِك نفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنواْ فِي الْحياةِ الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ كَ
ليهِ مع أنه من وسائلِ حفظ الضروريات؛ إ، وإنما اكتفى بإباحةِ  ذلك والندبِ ٢٥٩يعلَمونَ

لأنَّ االله جعلَ في النفوسِ دوافع غريزيةً وشهواتٍ تدفع صاحبها إلى ذلك حتماً، فاكتفى ا عن 
كمت  ح الخبيرِ الحكيمِكمةَوذلك أن حِ«: ، قال الشاطبي بديعشريعيالأمرِ والنهيِ، وهو رسم ت

  ما يحتاجه على اكتسابِلُحمِ ت الإنسانِلِب من قِ بدواعٍستمر ويحصلُما ينيا إن والدينِ الد قيامأنَّ
؛هإليه هو وغيرفخلق عامِ الطَّهوةَ له شرابِ والشإذا مس ه الجوعوالعطش ه ذلك الباعثُكَ ليحر 
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إلى التفي بِسبر و،ةلَّ هذه الخَ سدجعله يتضرباسِ اللِّ إلى اكتسابِليدعوه ذلك  والبردِ بالحر 
  .، وغَرز فيه الميلَ والشهوةَ إلى النساءِ لتحرك في نفسه السعي للنكاحوالمسكنِ

 إلى ما أراده من  بما جعله وسيلةً...االله وفضلاً،  وهكذا جرى الرسم التشريعي منا من 
 بإقامةِ الضرورياتِ الأصليةِ الكفيلةِ بإقامةِ حياةِ الفردِ واتمعِ على نيا للآخرةِ الدعمارةِ
  .٢٦٠»السواءِ
٢-خِ؛ ومن جانبٍ آخرفسِ، ويبالن ررالض لحِقهم عن إتيانِ كلِّ ما يياسِ والن لُّ  تحذير

 بيه النحرمت وقد أكد ،فس بغيرِ حقهيِ عن قتلِ النعظيمِ الن ببقائِها، ومن ذلك تبيين في 
أيها الناس إنَّ دماءَكم وأموالَكم (: حجةِ الوداعِ لشناعةِ الذنبِ وعِظَمِ الخطيئةِ، قائلا

كم عليكم حرام٢٦١)وأعراض.  
 والتي يقوم ا والي الحِسبةِ؛ هي من صلبِ النهيِ عن  وإقامة الحدودِ والتعزيراتِ،-٣

، فلو قُتِل القاتلُ نسالالمنكرِ، وخير مايدلُّ لذلك حد القصاصِ، الذي فيها حياةُ الأجيالِ والأ
بذلك مهج بقتلِه لارتدع الناس وأعرضوا عن مثلها، ولما فكَّروا في ارتكابِ الجُرمِ أصلاً، فتحيا 

وهو ما أرشدنا إليه االله ، وأرواحفي قوله :  ِابالأَلْب اْ أُولِياةٌ يياصِ حفِي الْقِص لَكُمو
، ولهذا الغرضِ ذاتِه شرِعت أروش الجناياتِ وديةُ الجِراحاتِ، فهي رادعةٌ ٢٦٢لَعلَّكُم تتقُون

لقول بأنَّ تِبيانَ ذلك للناس مبعِدةٌ عن كلِّ ما يهدد سلامةَ النفوسِ وبقاءَها، وكما أسلفنا ا
  .ها بسلامةٍئِوإقامته فيهم ليس إلاَّ أمراً بالمعروف وياً عن المنكر يهدِف إلى إحياءِ النفوسِ وإبقا

 من المسلمين إلى إعانةِ المحتاجِين وإطعامِ الجائعين لحفظِ مهجِهم وإحيائها المياسير دعوةُ -٤
 الاجتماعي في مجتمعام، وكم من ميسورٍ غارقٍ في البذخِ وتبصيرِهم بإقامةِ واجبِ التكافُلِ

والإسرافِ وتضييعِ المبالِغِ الخياليةِ في متممات التحسينياتِ إن سلَّمناها مباحاتٍ وأخوه لجنبِه 
 ئِها، وما أكثر الوقائعوبجوارهِ يموت جوعا أو جراءَ الأمراضِ الناتِجةِ عن قلَّةِ التغذيةِ وسو

اسيرِ المسلمين ي في العالمِ الإسلامي التي يتفطَّر لها القلب ويدمِي، والدهر يسألُ عن مالمشهودةِ

                                                        
  ).١٣٧-١/٢/١٣٦: (الشاطبي الموافقات في أصول الشريعة:  ينظر-260
، )٢/٦١٩: (، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى)١٦٥٢: رقم: (»الصحيح«البخاري في  أخرجه -261

ماء  الد تحريمباب تغليظِ؛ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص، )١٦٧٩: رقم: (»الصحيح«ومسلم في 
 ).٣/١٣٠٦: (والأعراض والأموال
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  ؛ن بات شبعانما آمن بي م(:  إذ يقولوصدق النبي ! أعدِموا أم عدِم فيهم الإحساس؟
وجاره جائعة لمن كان ٢٦٣)ه وهو يعلم بهنبِ إلى جلعبر وإنَّ في ذلك ،وإحساس له قلب.  

فتبصير الأغنياءِ وندبهم إلى ذلك وترغيبهم فيه مِن أوجبِ الأمرِ بالمعروفِ الذي فيهِ إحياءٌ 
  . ولأرواحلمهجٍ 

  :أثر الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ في حفظِ العقلِ: الفرع الثالث
 فأمده بالعقلِ الذي جعله مناطاً لقد كرم االلهُ الإنسانَ وفضله على نظرائِه من المخلوقاتِ

أَولَم : للتكليفِ، بل أمره مِراراً بإعمالِ فِكرِه في ملكوتِ السماواتِ والأرضِ، قال 
ينظُرواْ فِي ملَكُوتِ السماواتِ والأَرضِ وما خلَق اللّه مِن شيءٍ وأَنْ عسى أَن يكُونَ قَدِ 

لُهأَج برونَاقْتمِنؤي هدعدِيثٍ بح فَبِأَي مالمشيرةُ إلى فضيلةِ ٢٦٤ الآيات دوكثيراً ما تترد ،
، ٢٦٥إِنَّ فِي ذَلِك لَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْباب :العقلِ وأصحابه الذين أعملوه بحق، قال 

 كلَّ ما يلحِق به الضر  ولى، وحرم الم٢٦٦ونَولَقَد تركْنا مِنها آيةً بينةً لِّقَومٍ يعقِلُ:وقال
 كثيره فقَلِيلُه ما أسكر :)والأَذى؛ كتحريمِ المسكِراتِ المذهبةِ للعقلِ، وفي هذا يقول 

راما في حفظِ العقول وصيانتِها من  ،٢٦٧)حيكرِ متبدهيِ عن المنالأمرِ بالمعروفِ والن أثر رظهوي
  : وجوهٍ
 الناسِ وترغيبهم في التعلُّمِ، وكذا تعليمهم وتنميةُ ملكاتِهم العقليةِ ومهاراتِهم  حثُّ-١

الفِكريةِ، قصد إمدادِ الأُمةِ بالعلمِ الرشيدِ والفِكرِ السليمِ، الكفيلِ بتحقيقِ السعادةِ والنهضةِ 
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 ).٣/٣٢٧: (لأشربة، باب النهي عن المسكر؛ كتاب ا)٣١٩٦: رقم: (»السنن«داود في 
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وقل من حرم زينةَ االلهِ التي -لدنيا من حلالٍ للإسلامِ والمسلمِين في الدنيا والدينِ؛ رفاهيةٌ في ا
 . وفي الأُخرى الفوز بالنعيمِ؛ إذ خير الناسِ أنفعهم للناسِ-أخرج للعبادِ

 النصوصِ الشرعيةِ على ذلك عباريةً وإظهار فضلِ التعلُّمِ والعلمِ للناسِ، وما أكثر دلالاتِ
يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْم : مفهوماً، قال االله تعالىوإشاريةًً، منطوقاً و

بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهاتٍ وجردوقال ،٢٦٨  :)ّللم ا العوإنيستغفرله م ماء ن في الس
 كفضل القمر على سائر ؛ العالم على العابد فضلَ وإنَّ،ى الحيتان في الماء حت،والأرض
ثوا ما ور إن،ثوا دينارا ولا درهمارو الأنبياء لم يإنَّو ، الأنبياءِ هم ورثةُ العلماءَإنّ، الكواكب
  .٢٦٩) وافر فمن أخذه أخذ بحظٍّ؛العلم
فاتِ التي تدخل على العقلِ فتفسِده؛ من شربِ للخمورِ  التحذير من كلِّ الآ-٢

 فعن أم سلمة ، ٢٧٠وكلِّ المفتراتِ كالدخانِ وما شاه مما هو في حكمِهوالمخدراتِ بل 
  .٢٧١» عن كلِّ مسكرٍ  ومفترِى « :قالت
ين بارتكابِ المُحرماتِ    عتدوتطبيق الحدودِ على شاربي الخمرِ بجلدِهم، وتعزير الم -٣

الذي من شأنِه زجر العصاةِ المعتدِين، ، هي عن المنكَرِ الن منالسابقةِ، مما يقُوم به والي الحِسبةِ؛
وردع غيرِهم عن اقترافِ المنكراتِ، فبذلك يحد من استشراءِ الفسادِ والرذِيلَةِ، وإحلالُ العفَّةِ 

ير إذن يرتفِع مناطُ التفريقِ بين الناسِ والأنعامِ، ويص! ، وهل بعد فسادِ العقلِ فساد؟والفضيلَةِ
الحمد والمنةُ على هذا ، فللّه الكلُّ في فَلَكٍ يسبحونَ، وانقلبت حياةُ البشرِ حياةً يميةً عشواءَ

  .التشريعِ الحكيمِ

  :أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ  النسل: الفرع الرابع
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وإقامتِها، ولأنَّ الخالق عليم النسلُ والعِرض من الأمورِ التي جاءُ الإسلام بالحفاظ عليها 
بخلقِه خبير م، بثَّ في النفوسِ غرائز وشهواتٍ، وجبلَ الناس عليها، فتجد الرجلَ يميلُ للمرأةِ 

 شرع للناسِ سبلَ صرفِ تلكم الشهواتِ طبعاً وغريزةً، وكذلك الشأنُ عندها، غير أنَّ ربنا 
وإِنْ خِفْتم أَلاَّ : لحلالِ؛ فسن النكاح وحثَّ عليه ورغَّب فيه، قال االله والغرائزِ في وجوهِ ا

اعبرثُلاَثَ وى وثْناء مسالن نلَكُم م ا طَابواْ مى فَانكِحامتقْسِطُواْ فِي الْيت٢٧٢.  
: لأولادِ، فقد قال االله ومن أعظمِ مقاصدِ النكاحِ الولَد؛ بل جبِلَت النفوس على حب ا

يناةِ الديةُ الْحونَ زِيننالْبالُ واالْم 273 بيا الننوحض ،ِفقال على نكاحِ الودودِ الولود  :
)تزوجوا الولودالودود فإن ي مكاثرسلِ ،٢٧٤) يوم القيامة بكم الأمموهذا كلُّه صوناً للن 

وعِ البشريوإقامةً للن.  
  :بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ الأثر الواضح في ذلك، وبيانه فيما يأتي مرِ وللأ

 ما يقوم به العلماءُ من تبيينِ شرعِ االله في ذلك بإباحةِ الزواجِ والندبِ إليهِ، والترغيبِ فيه، -١
ع فعليه ، ومن لم يستطيا معشر الشبابِ من استطاع منكم الباءَة فليتزوج(: فقد قال 
 وتعليمِ شروطِ الزواج الصحيحِ، وموانعِه والمحرماتِ من النساءِ، ،٢٧٥)جاء؛ فإنه له وِبالصوم

الأَعراض وتضيع فلا تختلِطُ الأنساب بجتنى توالأنكحةِ الفاسدةِ حت. 
  لنبي ومن مهام العلماءِ أيضا ترغيب الناسِ في الولدِ وإظهار فضلِه،  فقد قال ا-٢

وتحذير  ،٢٧٦) بكممكاثر ي فإن؛ ولا عاقراً عجوزاً لا تزوجن؛يا عياض(: لأحد أصحابه
 بيى الن كاحِ رأساً؛ وقد؛ إِنْ بترك الناسِ من العزوبِ عن ذلكالن لِ في غيرمابتعن الت 
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هذا «: ؛ كتاب النكاح، وقال الحاكم)٢٦٨٦: رقم: (»المستدرك على الصحيحين«، والحاكم في )٩/٣٣٨(
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ات النشاز من لَبوسٍ مختلفٍ في النوعِ عاي، أوتركِ التوالُدِ والتزهيدِ فيهِ؛ بما لبسته الد٢٧٧حديث
ولا أقصِد التنظيم المشروع بل ما ظاهره التنظيم لكنه آيلٌ -واللَّونِ، سواءٌ قطع النسلِ أوتنظيمه 

، فهي دعوات قد تختلِف شكلاً ولكن الغرض واحد؛ هو تقليلُ نسلِ -إلى القَطعِ وما أكثره
لمِينحملةَ،المس  ،صارى الحاقِدينوالن ،ين، وهذه غايةُ اليهودِ الخائنينالمنتصرين للد الحق 

تلكم –واللاَّدينِيين العلمانيين، لأنَّ في ذلك إضعافاً للأمةِ المسلمةِ، ومهما بدت وأُظهرت 
النداءات-دخيلٍ قاتلٍ خبيثٍ، فللش وقالَبٍ عصري طانِ أعوانٌ للباطلِ ي في ثوبٍ حضاري

 المتقِين، وإنما عباد االلهمزينون، وفي المنكرِ مرغِّبونَ وعليه معِينونَ، ولكنه ليس له سلطانٌ على 
 جيبونَ، هذا فضلاً عن كونِ إجابةِ أولئكسلطانه على الذين يتولَّونه والذين هم لأتباعه م

سِينزوفاً عن تحقيقِ بغيةِ ؛الملبه عليهِ إلى يومِ  عي وسلامرب صلوات خيرِ الخلقِ وحبيبِ الحق
ينبيةِ مع النذِهِ الأُم ِاهاةينِ؛ من تحقيقِ المبفإنه  :-الدِناسلندبنا إلى التوالد والت .  

 من ت غِي لكلِّ قائلٍ، وهنا لا بدصلكلِّ ناعقٍ، وت عسمفِ تةَ  وللأَسالأُم فعيلِ ولكن
نهم خطر ذلك على الأُمةِ الإسلاميةِ حالاً ومآلاً، ولن تخلو بييواجبِ العلماءِ والدعاةِ إلى االلهِ في ت

الأرض من قائمٍ اللهِ بحجةٍ، فيأبى االلهُ إلاَّ حفظَ دينهِ وشرِيعتِهِ على يدِ من أحب االلهَ وأحبه، فهو 
 .لين المخلصِين، والعاقِبةُ للمتقينميدانُ مسارعةِ الدعاةِ العامِ

ومن مهام أهلِ العلمِ أيضاً؛ تحذير الناسِ من صرفِ شهواتِهم في الحرامِ، وبيانُ عقوبةِ  -٣
 علَى إِلاّ، والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُون :َ قال المولى تلكم الاعتداءاتِ وشناعتِها،

، وما بال ذنبٍ يصف االلهُ مرتكبه ٢٧٨ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومِينأَزواجِهِم أو ما 
 فنهى عن مقدماتِ الزنا ؛بالاعتداءِ والعياذُ بااللهِ، ولا يخفى أنَّ االلهَ حرم كلَّ ما أدى إلى ذلك

، ووصفَه بأغلظِ الأوصافِ ٢٧٩اء سبِيلاًولاَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَاحِشةً وس: بقوله
 . أشنعِها فالفاحشةُ هي الذَّنب العظيمو

                                                        
 :أحدهمل  قا؛ فلما أخبروا كأم تقالوهاعن عبادته  في حديث الثلاثة الذين سألوا قوله : هامن -277

 أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له ...: ( إليهم فقال فجاء رسول االله ،أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا
أخرجه البخاري في ): منيلكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس 

  ).٥/١٩٤٩: (؛ كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح)٤٧٧٦: رقم: (»الصحيح«
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كلَّ ما يتوسلُ به إليه من قريبٍ أو بعيدٍ؛ فحرم الاختلاطَ بالنساءِ والخلوةَ  ولذا حرم
ي  مع ذ إلاَّكم بامرأةٍ أحدلا يخلونَّ( : قال رسول االله  أنَّعن ابن عباس ف ؛بالأجانبِ

 بالحجابِ والتسترِ وعدمِ إظهارِ الزينةِ، أمر النساءَى عن إطلاق النظر في الحرام، و، و٢٨٠)محرمٍ
قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه : فقال 

 يبدِين  ويحفَظْن فُروجهن ولا لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِنوقُل، خبِير بِما يصنعونَ
وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلَّا م نهتزِينةُ الكثيرةُ ،٢٨١رعيالش والأحكام 

ى إلى الوقوع في الزنا؛ إذ هو باب فسادٍ دةُ ما أالتي انتظمت أصلاً كلِّيا معنويا مفاده حرم
عظيمٍ يدخل على الناسِ في معاشِهم ومعادِهم، وهذا جميعه من المنكراتِ التي ينهى عنها العلماءُ 

  .والدعاةُ إلى االلهِ قصد الحفاظِ على النسلِ والأعراضِ والأنسابِ
دودِ على الزناةِ والتعزيراتِ على مرتكبي المحرمات؛ لما يقوم به المحتسِب من تطبيقِ الحو -٤

الأثر البليغُ في زجرِ المعتدِين عن محـارمِ االلهِ، وهومن النهيِ عن المنكَرِ الفَعالِ في صيانةِ 
 .والأنسالِالأَعراضِ 

  :أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ  المـال: امسالفرع الخ 
فِقؤونِ مما يتش ى معظمقضاسِ بالمالِ، وبه تحياةِ الن امقولِ والألبابِ أنَّ قِوعليه أولوا الع 

  والشرابعامويستوي في ذلك الطَّ ... لم يبق عيش المالُمدِولو ع«: معاشِهم، قال الشاطبي
 وهذا ، ذلك لم يكن بقاءٌتفع فلو ار،لاتِ المتموي إليها من جميعِؤد وما ي، على اختلافهاباسواللِّ

كله معلوملا يرتاب فيه من ع رترتِف أحوالِيب نيا الد،وأن تهِ البالغةِ  ،٢٨٢» للآخرةِها زادولأهمي
وجدنا في مسائِلِ الفقهِ لأحكامِه الحظَّ الأوفر منها، فضمت كتب الفُقهاءِ بين دفَّتيها أبواباً 

هم ا على قواعد كليةً تحكُم تعاملاتِ الناسِ في الأموالِ، حتى يغدو انتفاعفقهيةً تحوي ضوابِطَ و
  . الطَّريقةِ الشرعيةِ، ولقد جاء الإسلام بحفظِ الأموالِ وصيانتِها من كلِّ ما يتلِفُها، أو يضِر ا
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طلِ ظُلماً وعدواناً، قال ومن هنا؛ شرع ربنا كلَّ كسبٍ حلالٍ للأَموالِ، وحرم أكلَها بالبا
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَن تكُونَ تِجارةً عن  : االله

نكُماضٍ مرتلمن عليه اعتدى؛٢٨٣ الحد ر به؛ بل شرعرالض المالَ ويلحِق تلِفكلَّ ماي مروح ، 
  .فجاءَ حد السرقةِ والحِرابةِ

وللأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ االُ الرحيب، إسهاماً في المحافظةِ على الأَموالِ، 
  :وذلك من جوانب

الحثُّ على الكسبِ المباحِ والترغيب فيه؛ فنِعم المالُ الصالحُ عند الرجلِ الصالحِ، فلقد  -١
، كما أنَّ الأصلَ المقرر ٢٨٤وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم: جوه الكَسبِ الحلالِ فقالأباح االلهُ و

اسِ أحكامالن حريمِ، وتعليمدليلُ الت رِدما لم ي املاتِ طِلْقالبيوعِ عند أهلِ العلم أنَّ المع 
  .٢٨٥بالمعروفِ ولا شكوتبصِيرهم بشرع االله في معاملام الماليةِ، وهو من الأمرِ 

إلى جانبِ تبيينِ البيوعِ المحرمةِ، ووجوه الكسبِ الحرامِ، وسائرِ المعاملاتِ الماليةِ  -٢
 رهيباءَها، وكذا التراسِ من فسادٍ جأموالَ الن قلحا يحذيرِ منها؛ وممهيِ عنها والتةِ، والنالفَاسِد

ذِين يا أَيها ال:  عنه في كثيرٍ من النصوصِ منهاطِلِ؛ لنهي ربنا من أكلِ أموالِ الناسِ بالبا
نكُماضٍ مرن تةً عاركُونَ تِجاطِلِ إِلاَّ أَن تبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُواْ أَمواْ لاَ تنآم٢٨٦ ، وتحريم

:   في الدنيا والآخِرةِ، قال االله عقوباتِ تلكم المحرماتِينكل كسبٍ خبيثٍ وإنكاره، وتبي
مِنِينؤم ما إِن كُنتبالر مِن قِيا بواْ مذَرو قُواْ اللّهواْ اتنآم ا الَّذِينها أَيي،  واْ فَإِن لَّملُواْ فَأْذَنفْعت

اً على حِفظِ أموالِ الناسِ، ، وليس ذلك الوعيد الشديد إلاَّ حرص٢٨٧ من اللّهِ ورسولِهِبِحرب
   .أن تأكَلَ بالباطِلِ وصِيانةً لها من

ولأعمالِ المحتسِبِ دور هام وأهميةٌ كبيرةٌ في الحِفَاظِ على أموالِ الناسِ؛ فله مراقبةُ  -٣
  وغَررٍ،الأسواقِ، ومنع ما يحدثُ فيها من المنكراتِ والمخالفََاتِ الشرعيةِ من غش وخِداعٍ

الأمانةِ بأداءِ والي الحسبةِويأمر والميزانِ المكيالِ وتطفيفِ وينهى عن الخيانةِ،دقِ والص في والغش  
، ويحرِص بالموازاةِ على إِقامةِ ما شرع االلهُ من  والموازينِ المكاييلِ أحوالَدتفقَّ وي،ياعاتِالبِ
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 ١١٣

لمراقبةِ أصحابِ المِهنِ الحُرةِ والصناعاتِ، في إتقانِهم أحكامٍ لضبطِ تلكم المعاملاتِ، كما يسعى 
وشرعيةِ تصرفَام؛ حتى يكونَ استرزاقُهم من حلالٍ ولا يأكلونَ أموالَ غيرِهم بالباطلِ، وهذا 

والخاص العام ا شأنه الإصلاحاهي عن المنكَرِ، ممالُ للآمِرِ بالمعروفِ والنالفع وراهو الدع٢٨٨ تِب.  
  
 من صونٍ لأَموالِ الناسِ ؛السرقةِ والحِرابةِحد كما لا يخفى ما لتطبيقِ الحُدودِ ك -٤

 وا عن ذلك ولا يفكِّرهينت ةِ، حتىنيا قبلَ الآخِروعقوبتِهم في الد رِ المعتدِينجز وحفظٍ لها، مع
ؤيتِهم مآلَ منا في مثلِ صنيعِهم؛ لرهم أبدعِظُ بغيرِهِغيروالعاقل يت ،مقَهبس . 

 هي قوام الحياةِ الدنيا ؛ التي انتظمت الكلِّياتِ المذكورةَذا تقرر أنَّ المصالِح الخمسوإ
نيا قبل الأخرةِوالآخرةِ، فإنَّ إقامتعادةَ في الدها تكفُل الس.  

عٍِ فاضلٍ، ولايسكت مؤمِن منهم عن ومن هنا؛ فإنَّ واجب المؤمنين أن يتضافروا في إيجادِ مجتم
دعوةِ الحق، بل إنَّ التكافلَ الاجتماعي الخُلقي يوجب على كلِّ فردٍ أن يسهِم في بناءِ اتمعِ 

، ويدفَعه إلى اجتلابِ الخيورِ، يأثَم الجميع إذا رأوا الشر يسير  المنشودِ؛ فيمنع عنه الشرورالفاضِلِ
أسه وسكتوا عنه ولم ينكِروه، لأنَّ الفساد إذا ظهر أغرى الناس واستهواهم، فإذا لم رافعا ر

 .    ٢٨٩ ولا تقوم بعدها للأمةِ قائمةٌ إلاَّ إذا غيرت حالها،ينكِره الفضلاءُ سقطوا جميعا في الرذيلةِ
  

المقصِد من إيرادِ هذاوليس عد المبحثِ حصرالأمثلةِ والمظاهرِ وت دليلِ ؛هاادما هو للتوإن 
على ما قُرر سابِقًا من كونِ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكَرِ جامعا لأبوابِ الشريعةِ، ومتميزا 

 ولذلك :-المصالِحِ الضروريةِ جميعِها أن كان راجعا لحفظِ ؛عن باقِي فروضِ الكفاية الأخرى
وصافِ والخِلالِ، وباءَ بالفضلِ والشرفِ في غايةِ مراتبِه ودرجاتِه، استحق أن يعتلِي كثيرا من الأ

ى ما سواها مما هو في والأمثِلةُ المعروضةُ دالَّةٌ على صدقِ ذلك ومبينةٌ له، وقليلُ الأمثلةِ يدلُّ عل
.معناها
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  :لثالمبحث الثا

أَثر الواجباتِ الكِفائِيةِ في حفظِ الكلياتِ 
  الخمسِ

  :مطالبأربعةُ ه وفي

ِّأثر الواجبات الكفائية في حفظ الدين :المطلب الأول َّ ِ ِ  

لثانيالمطلب ا
َّ

َّأثر الواجبات الكفائية في حفظ  : ِ   َّالنفسِ

لثالثالمطلب ا
َّ

َّأثر الواجبات الكفائية في حفظ العقل : ِ ِ  

رابعالمطلب ال
َّ

َّأثر الواجبات الكفائية في حفظ النسل : َّ ِ ِ  

َّأثر الواجبات الكفائية في حفظ :المطلب الخامس ِ  المالِ



 ١١٥

  :المبحث الثاني
ِأثر الواجبات الكفائية في حفظ الكليات ِ َِّ َّ ُِ ِ ِ   ِ الخمسَ

لحفظِ مصالحِ العبادِ في معاشِهم لا يشك عليم بوضعِ الشريعةِ أنها جاءت  :تمهيد 

 في الخلقِ، وذلك ملحظٌ مقرر عند ومعادِهم؛ ولذا وجدنا تكاليفَها راجعةً لحفظِ هاتيك المقاصدِ
 في الأوامرِ المقاصدِن لوقوعِومن لم يتفطَّ«: -رحمه االله–أهلِ العلم الكرامِ، بل قال الجويني  

واهِوالنبوضعِِصيرةٍي فليس على ب هاتِ المصالحِ والمقاصدِ ٢٩٠»ريعةِ الشالغزاليُّ أم دوقد حد ،
دار كلِّ مقصودٍ شرعي، وهي حفظُ الدين والنفسِ والعقلِ والنسلِ الشرعيةِ؛ والتي عليها م

ومقصود الشرعِ من الخلقِ خمسةٌ، وهو أن يحفظَ عليهم دينهم، «: -رحمه االله-والمالِ؛ فقال 
 فهو  الخمسةِ هذه الأصولِ حفظَن ما يتضمكلُّو ونفسهم، وعقلَهم، ونسلَهم، ومالَهم،

  .٢٩١»ها مصلحةٌ ودفع فهو مفسدةٌ هذه الأصولَتفو ما يوكلُّ ،مصلحةٌ
 اطبيرحمه االله–قال الش- :»ينِ مصالح الدالخمسةِ على الأمورِ على المحافظةِنيا مبنيةٌ والد  

 لم يبق تانخرمى إذا ا عليها حتي مبنِنيوي الد هذا الوجودِر قيامبِ فإذا اعت،م فيما تقدالمذكورةِ
للدنيا وجود،بالمكلَّ أعني ما هو خاص كليفِفين والت،الأخروِ وكذلك الأمور لا قِةُي لها إلاَّيام  

 مدِ ولو ع،ن من يتديمدِ لعف المكلَّمدِ ولو ع،جىرت المُ الجزاءِبرت تمدِ عين الدمدِ فلو ع؛بذلك
 فلو ... عيش لم يبق المالُمدِ ولو ع،قاءٌ ب لم يكن في العادةِسلُ النمدِ  ولو ع،نيد التعفَ لارتالعقلُ
فَارتعذلك لم ي وهذا كلُّقاءٌكن ب ه معلوملا ي فيهِرتاب من ع رفت حوالِ أَرتيبالد نيا وأنها زاد 

  .٢٩٢»للآخرةِ
ظامِ ما يحفظُها ويصونها من التشريعاتِ  لهذه المقاصِدِ العِمن أَجلِ ذلك؛ شرع ربنا 

 ظَمفيها؛ فانت قَّعوالمتو دفَع عنها الخَلَلَ الواقعها، ويأَركان تها ويثبدعائِم قيموالأحكامِ؛ بما ي
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 ١١٦

، فناطَ بعمومِ المكلَّفين واجباتٍ؛ لا تخرج في جملتِها ٢٩٣ذلك حِفظًا لها مِن جانبِ الوجودِ والعدمِ
  :ورتينِعن ص
  . مطلوباتٌ عينيةٌ يلزم كلَّ مكلَّفٍ أداؤها-١

 المصلحةِ المرجوةِ من ورائها؛ بغض النظر عن يةٌ يقصِد الشارع منها تحقيق مطلوبات كفائ-٢
 .فاعلِها

  الكفائيةُ واجبات اجتماعيةٌ تضامنيةٌ يقوم ا اموع لإقامة اموعِ،توهذه المطلوبا
ولها أثر بالغٌ وفائدةٌ عظيمةٌ في إقامةِ اتمعِ؛ لذا وجب توجيه نظامِ اتمعِ وأفرادهِ، وكفاءاتِه 
وطاقاته؛ نحو تحقيقِ المصالحِ الضروريةِ الكلِّيةِ التي عليها قِوام مصالِحِ الدينِ والدنيا، وتبعا لذلك 

سر معها تسيير نظامِ الحياةِ، ولإبراز هذه الفائدةِ ينبغي تحقيق الحاجياتِ الأساسيةُ التي يتي
 كلِّياتِ الخمسِ الضروريةِ؛ثارها على الآوالأهميةِ التي تكسو الواجباتِ الكفائيةَ، وتوضيحِ 

ارتأيت إدراج هذا المبحثِ المبينِ لذلك، وفيما يلي تفصيلٌ لأثر الواجباتِ الكفائيةِ في تحقيقِ 
 :  الخمسِ الضروريةِالمصالحِ
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    :المطلب الأول

ِأثر الواجبات الكفائية َّ ِ   :ِّ الدينِ في حفظِ
ومن يبتغِ غَير : والمقصود من الدينِ هنا الإسلام وليس أي دينٍ؛ فقد قال االله 

اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الآخِر وهو هلَ مِنقْبا فَلَن يلاَمِ دِينالإِسوقال٢٩٤ ،  : عِند ينإِنَّ الد
لاَماللّهِ الإِسالمبالَ، بص٢٩٥ فيداتِ وأعلاها، بل هو يغةِ الحَصرِ التي تروريرأس الض ينغةَ، والد

 ذلك أنَّ الجزاءَ فيه دنيوي ؛أَصلُ ما سواه من المصالحِ، فبالدينِ تحفَظُ المقاصد الأخرى وتصانُ
كَذَلِك الْعذَاب : يجعل عند المكلَّفِ وازعا داخليا ورقابةً ذَاتيةً، يقول االله وأخروي مما 

، فإذا فُقِد الدين دخلَ الفساد على المقاصدِ ٢٩٦ولَعذَاب الْآخِرةِ أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ
تهك وتدنس، والأموال تؤكلُ بالباطلِ ، والأعراض تنفترى النفوس تزهق وتغتالُالأخرى جميعا، 

وتختلس، فلا حفظَ لها بغيرِ الدينِ، وهذا أكبر ما يعاب على القوانينِ الوضعيةِ؛ إذ عدِمت 
 ك تجدأن والغريب ،فر ولا يوصحايلِ فيها لا يقدفمجال الت ،والجزاءَ الأخروي ينيالد الوازع

ها أوقيق بمداخلها ومخارجِها وثغراتِ تقنيناتِها، فسبحان واضِعما وعلمه الدلَّ المتحايلين؛ لا سي
   .٢٩٧من أحكم كلّ شيء خلَقَه

ما تعلَّق منه بآحادِ الأمةِ وأفرادِها، كما ينظَر : وحفظُ الدينِ ينظَر فيهِ لشقَّينِ اثنين
دينِ كلِّ واحدٍ من المسلمين أن يدخل عليه موعِها كمجموعةٍ؛ فيكون من الضروري حفظُ 

 نقُضشأنِه أن ي ةِ بدفعِ كلِّ ما مِنسبةِ لعمومِ الأمينِ بالنه وعملَه، وحفظُ الداعتقاد فسِدما ي
أصولَه القطعيةَ، فيدخل في ذلك حمايةُ أرضِ المسلمين والذَّب عنها بإبقاءِ وسائلِ تلقِّي الدين من 

ه؛ ٢٩٨ةِ حاضرها وآتيهاالأمأركان قيمين ويم أصولَ الدوكذا بتشريعِ ما من شأنِه أن يدع ،
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 ١١٨

تاء الزكاةِ، ومما يقيم الدين أيضا تعليم شرعِ رب العالمين، يكالإيمانِ بااللهِ وإقامِ الصلاةِ وإ
  .والدعوةُ إلى دينِ الإسلامِ ونشر تعاليمِه بين الناس

 ؛ والإحسانُ والإيمانُ الإسلامي وه؛ معانٍه في ثلاثةِلُين حاصِ الدحفظُ«:  الشاطبييقول
 ،رهيبِ والترغيبِ إليه بالتعاءُ الدي وه؛ أشياءٍله ثلاثةُ ومكم،ةِنها في الس وبيانها في الكتابِفأصلُ
وجهادمن عان ده أو رامه إفساد،٢٩٩»...ه في أصلِارئِ الطَّقصانِ وتلافي الن  

  : وانتهجت الشريعةُ الإسلاميةُ في تشريعِ وسائلِ حفظِه جين اثنين

 وسائلُ متعين القيام ا على كلِّ واحدٍ من أفرادِِ الأمةِ، كالإيمانِ بااللهِ والقيامِ بأركانِ -١
  .الشعائرِ العينيةِتاءِ الزكاةِ والصومِ وغيرِها من يالإسلامِ من إقامِ الصلاةِ وإ

٢- ةٌ، وهي موضوعكِفائي ةِ بمجموعِها؛ فهي واجباتها على الأمإقامت ووسائلُ تجب 
البحثِ، وليس المراد حصرها وتتبعها؛ فهذا يحتاج الوقت الكثير والزمن الطَّويلَ؛ فضلا عن أنها 

ديثِ عن أنواعِها؛ الديني منها والدنيوي يؤكِّد لا تحصى كثرةً، وما أشار البحثُ إليه عند الح
القولَ، وإنما المقصود في هذا الموضع ذكر أمثلةٍ تبين عظيم أثرِ هذه الواجِباتِ الكِفائِيةِ في حفظِ 

  : ماسيورد في هذا المطلب من فروعِالدينِ، ومن مظاهرِها

الفرع الأول
َّ

ِالدعوة إلى االله:  ُ ََّ:  

لن مع ما تستتبعه من مقتضيات؛ ادتانِ أولُ أركانِ الإسلام، وشهادةُ ألاَّ إله إلاَّ االلهُ الشه
تقوم ولن تتحقَّق إلاَّ بالاعترافِ بأن اللهِ وحده حق وضعِ المنهجِ الذي تجري عليه الحياةُ البشريةُ، 

الربانيِّ، كيف وهو المنهج الوحيد كما لا تتحقَّق هذه الشهادةُ إلا بمحاولةِ تحقيقِ ذلكم المنهجِ 
، هو وحده الذي  لغير اهللالذي يحقِّق كرامةَ الإنسانِ ويمنحه الحريةَ الحقيقيةَ، ويطلقُه من العبوديةِ

 الناسِ يحقِّق له التحرر الكاملَ الشاملَ المطلَق في حدودِ إنسانيتِهِ وعبوديتهِ اللهِ، يحرره من عبوديةِ
  .إلى عبودية رب الناسِ
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 ١١٩

 بتحقيقِ ذلك المنهجِ؛ لأنه وحده المنهج المبرأُ من نتائجِ الجهلِ والأمة بمجموعها ملزمةٌ
والقُصورِ الإنسانيِّ؛ فواضعه خالق هذا الكيانِ العليم بخفاياه وأسرارِهِ، وما يصلِحه ويصلُح له، 

  .٣٠٠لابساتِ الأرضيةِ والكونيةِ كلِّهابل والعليم بخفايا الم

ولَقَد : وسعيا لتحقيقِ ذلك نيطَت مهمةُ الدعوةِ إلى االلهِ بالرسلِ والنبيين، قال االله 
 ثَعِ وقد ب إلاَّمن أمةٍ ما ف،٣٠١لّه واجتنِبواْ الطَّاغُوتبعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَنِ اعبدواْ ال

 يأمرهم بالخير الذي هو الإيمانُ وعبادةُ االله، وباجتناب الشر الذي هو طاعةُ م رسولٌفيه
  .٣٠٢الطَّاغوتِ

 ووصف االلهُ الرسلَ وأتباعهم بوصفِ الربانيةِ لكوم عاملين بعلمهم داعين إلى االلهِ 
 م العالِ على أنَّعونَجمِ ملف السإنَّ«: عنى مؤكِّداً هذا الموتطبيقِ أحكامِه ومنهجِه، قال ابن القيمِ

ك يدعى ا، فمن عمِلَ وعلَّم فذهويعلِّم  به الحق ويعملَفعرِا حتى يسمى ربانيق أن ييستحِ لا
  .٣٠٣»عظيما في ملكوت السماوات

ءِ وبلَّغها أحسن تبليغٍ،  فأداها حق الأدا؛ ذاتها التي نِيطَت بالنبي المصطفى وهي الوظيفةُ
 بيمن أتباع الن وتركها أمانةً لمن بعده يدعون بدعوتِه إلى يوم يلقونه، ومن ثمَّةَ لا يكون المسلم

 اشدينه من الخلفاءِ الرعوةِ إلى ما دعا إليه على بصيرةٍ وعلمٍ، كما كان أتباعإلاَّ بالد بحق 
هم أولوا العلمِ الذين قاموا بما جاء به؛ عِلما وعملاً وهدايةً المهديين، ومن تبعهم بإحسانٍ ف

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى  :، وفي ذلك قال االلهُ ٣٠٤وإرشادا وصبرا وجِهادا
رِكِينشالْم اْ مِنا أَنمانَ اللّهِ وحبسنِي وعبنِ اتماْ وةٍ أَنصِيرب٣٠٥.  

 إلى االلهِ ليست شأنا خاصا لفئةٍ محدودةٍ من الناسِ، ولكنها من القضايا المركزيةِ الدعوةَإنَّ 
لهذه الأمةِ، فأمتنا أمةٌ رسالتها الأساسيةُ في هذه الحياةِ هدايةُ الخلقِ ونشر أعلامِ الحق والعدلِ 
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رضِ؛ ومن هنا إصلاح اتمعاتِ الإسلاميةِ وتخليصها والخيرِ، وتعبيد الناسِ لقيومِ السماواتِ والأ
ارتفع شأا وهذه المُهِمةُ العظيمةُ التي أُسنِدت للأمةِ الإسلاميةِ  .٣٠٦من حالةِ الوهنِ والغثائِيةِ
 لِلناسِ تأْمرونَ كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت:  كما دلَّ عليها الكتاب العزيزلتكونَ مناطًا لخيريتها؛

  .فكانوا بإقامتها الأمةَ الوسطَ الخيرةَ ،٣٠٧بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاالله

ولاغَرو ولا عجب أن تنالَ وظيفةَ الدعوةِ إلى االله تلكم المرتبةُ، فشرف الشيءِ من شرفِ 
ِـه، وهذه الأخيرةُ غ ايتها حِفظُ الدين بنشرِه وتعليمِه الناس وحثِّهِم على العملِ به، ومحاولةِ غايت

 اسِ لربه في العالمين بتعبيدِ النه وإقامتتحكيمِهم له في سائرِ شؤونِهم وقضاياهم، ففي ذلك صيانت
الخلقِ أجمعين.  

إقامت ةِ التي تجبعوةُ إلى االله من الواجباتِ الكِفائِيةِ؛ قال االله والدةِ الإسلاميها على الأم
 : لَئِكأُونكَرِ ونِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم نكُمكُن ملْتو

  .٣٠٨هم الْمفْلِحونَ

 ويقول النبي) :بلِّغوا عني ولو آية(الَ، وق٣٠٩ د في حةِ الواعِج) : اهدفليبلِّغِ الش
ائبالغ ؛ يقول ٣١٠)منكمواحدٍوكلُّ«:  في هذا المعنى تيميةابن من الأم ة يجبعليه أن ي من قوم 

  .  بهبطالَ لم يزج عنه، وما عه سقطَه، فما قام به غيرير به غَمقُ عليه إذا لم ير بما يقدِالدعوةِ

وأمقُا ما لم يهم به غير؛ عليه وهو قادرفعليه أن ي قومبه؛ ولهذا يجب بما  على هذا أن يقوم 
لا يجبةُطَ على هذا، وقد تقسعوت الدةِ على الأمذلك تارةًبِ بحس اختلافِ –  غيرهبِ، وبحس

  ظاهرٍ، وهذا إلى عملٍ واجبٍ؛ فقد يدعو هذا إلى اعتقادٍىخر أُ-الوظائفِ والتخصصاتِ
، وفي الوقوع  تارةً في الوجوبِ يكونُ الدعوةِع؛ فتنو واجبٍ باطنٍا إلى عملٍ، وهذواجبٍ
   . ىأخر
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ذا أنَّوقد تبي ةَنعوإلى االلهِ الد ت على كلِّجب سلمٍ ملكن ،على الكفايةِها فرض ما ، وإن
يجبجلِ على الرنِ المعيقدِ من ذلك ما يرعليه إذا لم ي قمبالمعروف  الأمرِه، وهذا شأنُ به غير 
عن المنكر وتبليغِهيِوالن ٣١١» الإيمان والقرآن في سبيل االله، وتعليمِ، والجهادِسولُ ما جاء به الر .  

، يتجلى فيها معنى الوجوب الكفائي وللدعوة مجالات عديدةٌ ومتنوعةٌ لا تحصى كثرةً
  :منها

م، وترشيدهم بالتشريعِ الربانيِّ في سائرِ أحوالِهم؛  تعليم الناسِ أمور دينِه:أولا
في تيسير وصولِ كيفياتِ عبادام وأحكامِ معاملاتِهم، مع استغلال جميعِ الوسائلِ المتاحةِ 

 . ووسائلِ الاتصالِ الأخرىوإعلامٍ آليٍّن موسوعاتٍ ومعاجم وفهارس اسِ؛ مِللنهذه العلوم 
 أهم الواجباتِ الكِفائِية التي ينبغي على المسلمين إقامتها والاعتناءُ ا؛ وتعليم الناسِ من

  . في واقعِ الناسِ وحياتِهملإعادة تطبيقِ منهجِ االلهِ 

 بثُّ روحِ التمسكِ بالتشريعِ الإسلامي بين أوساطِ المسلمين وضرورةِ العملِ :ثانياً
 والسليمِ للإسلامِ وتعاليمِه، فخطأٌ أن تفَرغَ هذه الرسالةُ من  الحقيقيمِبأحكامِه، ونشر الفَه

محتواها الحقيقي، وتقزم في مجموعةِ طُقوسٍ تؤدى وحسب؛ بل الإسلام منهج حياةٍ شاملٍ 
متكامِلٍ، عقيدةٌ تمخضت عنها شريعةٌ انتظمت هذه الأخيرةُ جميع شؤونِ الحياةِ، وكما عبر 

ا فقال وأجادهيدالشالبن منِ، «:  حسنالز ى شملت آبادت طولاً حتسالةُ التي امتدهذه الر
وامتدت عرضا حتى انتظمت آفاق الأممِ، وامتدت عمقًا حتى استوعبت شؤونَ الدنيا 

نبِها إذا أقيم فهي رسالةٌ شاملةٌ لجميعِ مناحي الحياةِ، لا تقصر عن جانبٍ من جوا. ٣١٢»والآخرةِ
الدين حق الإقامةِ، متى وجد حسن التفهمِ لمقاصدِ التشريعِ والعنايةُ بربط نصوصِ الوحيِ 
بمناطاا وغايتِها الساميةِ، واكتناه معانيها واستثمار دلالاتِها المتنوعةِ؛ مما يثمِر فهما سليما 

يق المتبصر لها، مصحوبا ذلك كلُّه بفهمٍ دقيقٍ للمحالِّ الظَّرفيةِ للأحكامِ الشرعيةِ يضمن التطب
  .  والحوادثِ الواقعيةِ وما يكتنِفُها مِن المُلابساتِ الخاصةِ والقرائنِ الحافَّةِ
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  عرض دينِ الإسلامِ عرضا حقيقيا سليما وصحيحا، ودحض الشبهاتِ والأباطيلِ:ثالثاً
ا المذاهب الفكريةُ المعاديةُ من صهيونيةٍ حاقدة ونصرانيةٍ معتدِيةٍ وعلمانية متحلِّلةٍ، مع التي تثيره
ججِ والبراهينِ وفقًا لمنطقِ العصرِ وعلومِه، باستخدامِ مختلفِ  التجديدِ في وسائلِ إقامةِ الحُضرورةِ

 الإعلامِ الحديثةِ، والشبكةِ العنكبوتيةِ الوسائلِ في تيسير وصولِ نورِ هذا الدينِ، باجتياحِ وسائلِ
وغيرِها من وسائلِ الاتصالِ الأُخرى، فلطالما جم المتهجمون الحاقِدون عبر هذه الوسائلِ على 
الإسلامِ، وبثُّوا فيها شرورهم بافتنانٍ، فكان لزاما على المسلمين أن يقوموا بوظيفتهم ويدفَعوا 

  .بعثُوا نوره في العالَمينعن دينِهم وي

تبليغ ومن أهم الوسائلِ الفعالةِ في الدعوة التأليف والتصنيف، فهو مجال فعالٌ في  :رابعاً
 أن لا يقتصِر إصدارها باللُّغةِ العربيةِ وحسب؛ بل لاَّ بد على أنه من الضروري؛ الدين ونشره

دعوين بإصدارِها بمختلَفِ اللُّغاتِ الأجنبيةِ، وما أكثر الوقائع التي تحكِي من استيعابِ جميعِ الم
لو عرِض عليهم الإسلام إسلام عِليةِ القَومِ بمجردِ مصادفَتِهم لحقيقةٍ إسلاميةٍ واحدةٍ، فكيف 

تِي أُكلَه، بل قد يصبِح وبالاً  غير أنَّ هذا العملَ إن لم يكلَّل بالحكمةِ والعقلِ الخَبيرِ لن يؤكلا؟
  .على الإسلامِ وأهلِه، فرب حاملِ فِقهٍ ليس بفَقِيهٍ

والواقع خير دليلٍ وبرهانٍ، فما أكثر الكِتاباتِ التي أتى أصحابها للدفاعِ عن الإسلامِ 
شكِلُ في ما تحويهِ فأَضحت محلَّ انتقادٍ وجلَبت على الإسلامِ الويلاتِ وهو منها براءٌ، وليس الم
 ليس ،ومعلوم أنهفقد يكون من الإسلامِ؛ ولكن الحكمةَ في العرضِ مِعيار لنجاحِ الداعِيةِ وفَشلِهِ

، لا جرم والأعداءُ الحاقِدونَ اليوم من ٣١٣كلُّ ما يعلَم مما هو مِن الدينِ بالضرورةِ يطلَب نشره
  .ةٍ أو نقيصةٍ وهيهات فأنى لهم بالإسلامِ؛ التماسا لثغركلِّ حوبٍ وصوبٍ يتربصونَ

 ويجرنا الحديثُ هنا إلى وسيلةٍ هامةٍ هي الأخرى ذات أَثَرٍ بالغٍ في الارتِقاءِ :خامساً
بأساليبِ الاتصالِ الدعوي بين الدعاة والمدعوين؛ وهي إنشاءُ مراكز ومعاهد لإعدادِ الدعاةِ 
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هم التكويين المُثمِر الفعالَ، وتبصيرِهم بضرورياتِ وأبجدياتِ الدعوة الرشيدةِ، وتدريبِهم وتكوينِ
على الوسائلِ الدعويةِ المختلِفةِ والمناسِبةِ لتنوع المحالِّ والظروفِ والملابساتِ؛ مع تكليلِ ذلك 

 وإحاطةٍ شاملةٍ بفروعِ أحكامِه وجزئياتِه؛ مما ينتِج بعلمٍ راسخٍ بالمقاصدِ الكليةِ لهذا التشريعِ،
 عطياتِه، قادِرِيناتِ واقعِهم باختلافِ ملأولَوِي بصِرِينم فاعِلين ،عويالِ الدفي ا ينصختا مأفراد

ئِيةِ والوهنِ، والقيامِ على الإِسهامِ في إحداثِ التغيِيرِ الإِسلامي المَنشودِ؛ لإخراجِ الأُمةِ من الغثا
بواجبِ الدعوةِ التي نيطَ بالأُمة الخَاتمةِ؛ بما يتناسب والتطور الحادثَ في وسائلِ الشر وأهلِه، 

 حتى تؤدى هذه الوظيفةُ على أحسنِ :-وى الدينِ الإسلامي الحنيفِبعرضٍ يليق بِرِفعةِ مست
 الدينِ بالحياةِ، وإعادةِ الحضورِ الفاعِلِ والفعالِ لقيمِ الدينِ في خِضمِ هذه وأكملِ وجهٍ، لوصلِ

  .الحياةِ

 الواجبِ على فاياتروضِ الكِلتخصصِيةِ هو الأخير من فوإنشاءُ هذهِ المراكزِ الدعويةِ ا
 المراكز والمعاهِد تقوم على  خافٍ أنَّ تلكعليتِها، وغيرالأمةِ الاهتمام ا، والتنبه لأهميتِها وفا

  .دعامتينِ اثنتينِ؛ العلمِ والمالِ؛ ولا غِنى بأحدِهما عن الآخرِ ولا ينقُصه أهميةً وشأنا

 أما العلم فعلَى العلماءِ يقع هذا الطَّلب؛ ببذلِ جهدِهم وعِلمِهم؛ فالعلم روح هذه :-)١
 عِلمٍ لا يكونُ، وإذا رمنا تحسين أداءِ الدعاةِ إلى االله فلابد من رسوخٍ في الدعوةِ؛ إذ العملُ بغيرِ

العلم، ولا ينبغي أن يسرِع إلى أذهانِنا العلم الشرعي وحسب؛ فهذا مما لا يشك في أهميتِه، 
ثقافةً واسِعةً لا ت حوِياجحِ أن ياعيةِ النللد المنبغي اتِ فقط، ولكنرعيما لا قتصِر على الشسِي

 فغلط أن ينعزِلَ الداعيةُ عن هذا كلِّه ويعيش في لمي والتكنولوجِي المشهود؛التطور العما بلغه و
 عصرٍ غيرِ عصرِه؛ فإنه ساعتئذٍ لا يفيق إلاَّ وقد تجاوزه الزمن، وهذا دور العلماءِ في توجيهِ الدعاةِ

اشئينالن.  

 يقع هذا الطَّلب؛ إذ لا بد لهذه المراكزِ من ذوي اليسارِ أما المالُ فعلى الأغنياءِ و:-)٢
قائمين ولهؤلاءِ احتياجات معيشيةٌ لا بد من سدها، ورحمة االله على مالكِ بنِ نبي المفكِّر 

 - الواجباتِ الكِفائِيةِ التي تلزم الأُمةَ  وهذا من،»ا جائع وأنكيف أفكِّر«: الجزائري إذ يقولُ
ه ها لأمورِ بسببِغُفرت لا يةٍ عامظيفةٍا بوقائممن كان و«:  قال الشاطبي-ذوي اليسار منهاأعني 
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؛ه حظوظِه ونيلِ بمصالحِ به في القيامِةِالخاصوجب ةِ على العامأن يقوم وا له لُ ويتكفَّوا له بذلك
  .٣١٤»همحِ لمصالِدةِرصهم المُ أموالِهم من بيوتِ في مصالحِظرِه للن بالَفرغُ يبما

بيد أنه إلى أمرٍ هامه ينبغي التنب عاةِ، وهو أنَّ سدعوةِ والدبليغٌ على الد وإغفالُه خطر ،
لا أن يوكَلَ إلى هذه الاحتياجاتِ لا يستقيم بحالٍ أن يتم عن طريقِ عطايا آحادِ الأغنياءِ، و

على أهلِ العلمِ والمن مهم؛ بما يشعِرهم بالعلولهم وتكرذاتفض ُل العلماءبدف ةِ عليهم، ويصرالت 
يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم :  فهو القائل يليق أن يتضع من رفعه االله؛مكان الفوقِ تحتا، ولا

، فيجب أن يقوم على هذهِ الأموالِ ٣١٥ الْعِلْم درجاتٍ واللَّه بِما تعملُونَ خبِيروالَّذِين أُوتوا
ماءِ والدعاة، جمعيات وهيئات رسميةٌ؛ بإنشاء صناديق خاصة بتغطيةِ حاجة المحتاجين من العل

ى لا يكون ساةُ القومِ تحت رحمةِ دنانير طائفةٍ من الأغنياءِ، وحته، قال روعلم بذلك ضاع العالِم
 إلى  احتاجه إذا لم يكن له كفايةٌإنمن شروطِ العالمِ الكفايةُ وإلاَّ مضغه الناس؛ ف«: ابن القيمِ

خذِ وإلى الأَاسِالنوقد ، هه أضعافَرضِه وعِ أكلوا من لحمِا إلاَّ منهم شيئًلُ فلا يأكُ؛ا في أيديهم مم
ورِ الثَّفيانَكان لسوكانَ  من مالٍ شيءٌيلا يترو لولاَ: ه ويقولذلِى في بذلك لت لَمندا  بن
ه  علم فقد ماتاسِ إلى الن وإذا احتاج،هِلمِ عِنفيذِ على تينعِ فقد أُناءً غَحنِ إذا مفالعالمُ؛ هؤلاءِ
٣١٦»رنظُوهو ي. 

ةً لا قيام لها إلاَّ ا، فنشاطات الدعوةِ؛  ولا يخفَى أنَّ لهذِه الدعوةِ توابع ضروري:سادسا
كالندواتِ والدوراتِ التعليمِية والتكوينيةِ وغيرها، تحتاج إلى رِعايةٍ وتمويلٍ من التبرعات النقدية 

اراتِ والعينيةِ؛ من الحكوماتِ أو المؤسساتِ الإسلاميةِ أو أفراد المسلمين القادرين أو الاستثم
والأوقافِ، فلا بد من الاعتناءِ بالدعاةِ وأهل العلم ويئةِ الظُّروفِ الملائمةِ لهم بسد حاجام 
المعيشيةِ حتى يطوروا أداءهم ويحسنوه، خاصةً مع التحدياتِ المواجِهةِ لهم؛ في واقعٍ تعقَّدت فيه 

م وإغوائِهم، ذلك كلُّه يوجِب  الشر يفتنون في دعوصور الحياةِ وتشابكت به علاقاتها، وأهلُ
معلى أهل العلمِ والدين كلَّ أوقام ويعطوا هذا الدغوا لدعوعاةِ أن يتفر.  

                                                        
 .)١٣٧-١/٢/١٣٦: (الموافقات في أصول الشريعة الشاطبي،:  ينظر-314
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كما أن التصانيف والتآليف والكُتب تحتاج تمويلاً لتنشر وتذَاع، وقد تدِر رِبحا عاجِلا 
 وهو ؛ الربح الحقيقي لمن أَخلَص محقَّق إن شاء االله، فلن يخلف االله وعدهوقد يتأخر، غير أنَّ

 وما تقَدموا لِأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عِند اللَّهِ هو ،وأَقْرِضوا اللَّه قَرضا حسنا :القائل 
ا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع والَّذِين جاهدو: وقال،٣١٧خيرا وأَعظَم أَجرا

سِنِينحالْم٣١٨.  
فهذه الدعوةُ متكاملةُ الأطرافِ؛ فالعالمُ بعلمِه والموسِر بماله، وإن كان بذلُ العالمِ علمه 

سارِ أموالَهم لتمويلِ ونشره بين الناسِ بالدعوة إلى االله واجبا كفائيا؛ فإنَّ بذلَ الأغنياءِ وذوي الي
الدعوةِ على النحوِ الذي ذُكِر؛ واجب أيضا على الكفايةِ، وهو من باب ما لا يتم الواجبِ إلاَّ 

واجب و٣١٩به فه  
 في الحفاظِ على الدينِ، -وهي من أسمى الفروضِ الكفائيةِ-فقد تبدى واللهِ الحمد؛ أثر الدعوةِ إلى االله .

ومن أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِننِي مِن الْمسلِمِين: إذ يقولُوصدق االلهُ 
٣٢٠.  

الفرع الثاني
َّ ُ

ِالاجتهاد بالرأي في الأحكام الشرعية:  َّ ََّّ
ِ

َ ُ
ِ:  

حابةِ انتهضوا بواجبِ الاجتهادِ إنَّ الواقع التاريخي للأمةِ الإسلاميةِ يشهد أنَّ الص :تمهيد

 بيوفاةِ الن أيِ بعدبالر ةُ من فتوحاتٍ لمساحاتٍ شاسعةٍ فيةُ الإسلامياءَ ما عرفته الأمجر ،
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إيجاد الفرضِ –بِ ل الطَّيلِكُ ة من جه؛ على الجميعِهتوج م الكفايةِطلب«: بالواجبِ الكفائي؛ فقال
هِ -الكفائيزئيا من جِهةِ جبه– أم الطَّ ففيه تفصيلٌ؛ ف-القياموارِلب على البعضِد  ممالقيامِ ةُن فيه أهلي 

  على وجهٍ على الجميعِ واجبهإنن يقال أ  لكن قد يصح...ا عموم لا على الجميعِ، المطلوبِذلك الفعلِب
هم هو  فبعض؛ الجملةِىها عل بسد فهم مطلوبونَ،ةٍ عام بمصلحةٍ قيام القيام بذلك الفرضِنَّ لأ؛زِجون التمِ

ن لم يقدِإون ولباقُ وا، لها وذلك من كان أهلاً عليها مباشرةًقادرقادِوا عليها ر؛  القادرين إقامةِعلىون ر
إذاًفالقادر الفرضِبإقامةِ  مطلوب القادرِ وغير ذ إِ ذلك القادرِ بتقديمِ مطلوبلا ي توإلاَّ القادرِ إلى قيامِلُص  
 ) .دهاوما بع١/١/١٢٦ (: الموافقات؛» به إلاَّ الواجِب من باب ما لا يتم،بالإقامةِ
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فٍ قِياسيةِ، وأَطلُّوا ،ظَربوفي زمنِ الن دها ع وحوادِثُ لم يكن لهم ت عليهم وقائعدواستج 
إلى على شعوبٍ أُخر هم ذلك الوضعجعنهم في عاداتِهم وتقاليدِهم وأعرافِهم، فأَحو ختلِفت 

 حيبالُ الروازِلِ اتريلاً، كما كان لهم في النا واستنباطا وتمصوصِ تفهأيِ في النالاجتهادِ بالر
ما في  الراشدونَ كةِ؛ الخلفاءالاجتهاد من الصحابللاجتهادِ فيما لم ينص عليه، وممن عرِف عنهم 

 كقَتلِ الجماعةِ بالواحدِ وإيقافِ حد  ولا أحد يغيب عنه اجتهادات عمر ،جمعِ المُصحفِ
السرقةِ عام ااعةِ، وإنشاءِ الدواوينِ ، وكذا اجتهاد الصحابةِ في تشريكِ الجدتينِ في السدسِ 

  . ٣٢١الموتِ وغيرها كثيروتوريثِ المطلَّقةِ في مرضِ 

فقد كانَ الاجتهاد بالرأيِ في عهدِ الصحابةِ أصلاً تشريعيا، ولكنه فُروعي يلبي حاجةَ 
الدولةِ الجديدةِ في جميعِ مرافِقِها، وغالبا ما كان اجتهادا جماعيا أساسه الشورى، ثُم ما لَبِثَ أن 

دا في القرنينِ الثَّاني والثَّالثِ وطرفٍ من الرابعِ، تأصيلاً وتفريعا، مما ينبئُ عن اتخذَ مجالاً واسِعا ج
 تةٍ باهرةٍ، آذَنةٍ وفكريةٍ عِلميقيامِ حركةٍ تشريعي-شريعِ -فيما بعدبفتحٍ جديدٍ لعالمٍ من الت 

اجةِ الدولةِ من الفقهِ الواقعي تأصيلاً جدت فيهِ ظاهرةُ الابتكارِ للفقهِ الافتراضي، بعد سدادِ ح
، ويمكِن تطبيقُه عليها، المتوقَّعِ حدوثُهاوتفريعا، وهو فقه احتياطي سابق لوقوعِ أحداثِه ووقائعِه 

وهذا غنى وثراءٌ للدولةِ يمكِّنها من تدبيرِ شؤونِها مستقبلاً تجاه ما عسى أن يترِلَ بساحتِها من 
  .٣٢٢ وقضايا، دونَ عنتٍ أو حرجٍ أو افتقارٍمشكلاتٍ

 بدأَ عهد قليدِ والجمودِ ثُمالت هودج ا فقد أضاعا بالغضرر بالفقهِ الإسلامي رالذي أَض
رجالٍ وقَفوا حياتهم لفهمِ عِباراتِ أئمتِهم، وتركوا النظر في مصادرِ الشريعةِ الأُولَى ظنا منهم 

تأه هم منه عدملمن جاءَ بعد ى لم يبقابقونَ حتبه الس بظرِ في ذلك، وأنَّ فضلَ االلهِ ذَهلِهم للن
 بذلك عصر اررحِ والاختِصارِ، فاعلى الاختِزالِ والاجتِرارِ، والش كوفوبدأَ الع ،صيبن

ةً أن سادت الفَوضى وعم الركود الإبداعِ الفِكري الاجتهادي في الأعم الأغلبِ، تبِع ذلك بداه
والجمود، أعقبته ضرورةً ظاهرةُ التعصبِ المذهبي كثيرا من الأقطارِ الإسلاميةِ، فكانت نكبةً 

  وداعيةُ الانشقاقِ والتنازعِ، ومِعولُ هدمٍاعترت تلك الأقطارِ، إذ التعصب سبيلُ تجاهلِ الحقائِقِ
لى الجهلِ والتخلُّفِ  إ-آخر الأمرِ-فَتت معالمُ الشخصيةِ الإسلاميةِ الحقَّةِ، مما أدى للأصالةِ، فتها

                                                        
: شريع تاريخ الت،الخضريو، )١١٣-١٠٧/ص (:عريف بالفقه الإسلامي المدخل في التشلبي،:  ينظر-321
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 فمست الحاجةُ إلى ما عند الأُممِ الأُخرى من شرائع وضعِيةٍ تدبر الأمر في تلك :-والعجزِ
تِح الباب لاستيرادِ تلك الشرائعِ والقوانينِ الأَقطارِ، وساعد ذلك وقوعها في براثِنِ الاستعمار؛ ففُ

 ميضفيها و ذلك الحالُ إلى عصرِنا الحاضرِ، ما عدا فتراتٍ ظهر ا، وامتدها أو كَرعةِ طَوالأجنبي
 من الفكرِ المبدِعِ والاجتهادِ الحق، والدعوةِ إلى التجديدِ، كصنيعِ ابنِ تيمِيةَ وابنِ القيمِ، وفي
العصرِ الحاضرِ دعوات جمالِ الدينِ الأفغانيِّ ومحمد عبده إلى تجديدٍ عِلمي وفِكري، وتحررٍ من 
 وانتشارٍ للفقهِ المقارِنِ وأساليب وضٍ فقهي ه الآنَ منلمسهذا الوضعِ المُزرِي، ولعلَّ ما ن

 التي دعت إلى تخليصِ الفِكرِ من قُيودِ  من آثارِ تلكم الصيحاتِ؛جديدةٍ في التأليفِ والبحثِ
  .٣٢٣الركودِ والجمودِ

اءِ من يوإنما أوردت هذه اللَّمحةَ التاريخيةَ لكوا بينةَ الدلالةِ على أهمِّيةِ اظطلاع الأكف
الأمةِ بواجبِ الاجتهادِ، وما آل إليهِ حالُ الأمةِ حين تخلَّت عنه وتجاهلته من شقاقٍ وتخلفٍ 
 ةِ المبدِعةِ التي افترضةِ الإسلاميةِ العلميخصيالش يارا د الجوانب، أعقبهطاقِ متعدواسعِ الن

، وكان من نتيجةِ ذلك أن ٣٢٤الإسلام وجودها في كلِّ عصرٍ، مستخلَصةٌ من الأمةِ كلِّها
  .يةُ للثَّقافةِ الإسلاميةِضاعت المقومات الأساس

وسأستعملَ لفظةَ الاجتهادِ بالرأيِ في هذا المقامِ لا بمعنى  :مفهوم الاجتهادِ بالرأيِ: أولاً
، ولكن بمعناه الأَعم هالمسالكِ الاجتهاديةِ فيما لا نص فيه؛ كالاستحسانِ والقِياسِ وما شابه

نيها للإلحاقِ ا أو لتنـزيلِها  وتعقُّلُ معا،والأشملِ؛ فيدخل فيه تفسير النصوصِ واكتناه ألفاظِها
على الوقائعِ والمحالِّ بوجهٍ سليمٍ محقِّق للمصلحةِ والعدلِ، كما يدخلُ فيها الاجتهاد بالقياسِ 

  .٣٢٥والإلحاقِ للمصلحةِ، والاجتهاد وفق سِياسةِ التشريعِ

                                                        
 :ميخل في التعريف بالفقه الإسلا المدوشلبي،، )٦٨-١/٦٧ (:، بحوث مقارنةالدريني:  ينظر-323

  ). ١٤١/ص(
  .  طائفة معينة تمثل الأمة في هذا اال وهم أهل الاختصاص من العلماء، وهذا شأن الواجبات الكفائية-324
325-ذا الإطلاق الواسع؛  مما لايفوت الإشارة إليه هنا أن جمعا من العلماء استعملوا الاجتهاد بالر أي
الرأي الذي يفسر به النصوص ويبين به :  من أنواع الرأي المحمودوع الثّانيوالن«: م إذ يقولابن القي: منهم

 عن رب إعلام الموقِّعين؛ »وجه الدلالة منها، ويقررها ويوضح محاسنها، ويسهل طريق الاستنباط منها
  ).١/٣٣٤: ( في إرشادِ الفُحولِومنهم الشوكانيُّ، )١/٦٦ (:العالمين
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ةِ؛ بتفسيرِ النصوصِ بذلُ الفقيهِ الوسع في استنباطِ الأحكامِ الشرعي«: فيكون تعريفُه
 تطبيقِها بما يحقِّق مقصود ا، وتكييفا أو استصلاحلالاتِها، أو بإلحاقِها قياسةِ واستثمارِ دشريعيالت

  .٣٢٦»الشرعِ منها إجراءً أو استثناءً

ما أدى لا يخفى على الناظرِ في الأشطرِ الزمنيةِ التي سردناها  : الاجتهاد بالرأيحكم: ثانياً
إليه التعصب المذهبي والجمود وتجاهلُ الحقائقِ؛ من توريث الِإحنِ والأحقادِ بين المسلمين، 
والتنازعِ والفُرقةِ والشقاقِ، مما استتبع تخلُّفًا فِكريا واقتصاديا واجتماعيا، جعلَها بمعزِلٍ عن 

عنها نور العلمِ والحق، وغَشى على الأبصارِ والبصائرِ؛ مواكبةِ ركبِ الحضارةِ، بعد أن حجبها 
فمست الحاجةُ إلى استيرادِ بعضِ القوانينِ الوضعيةِ الغربيةِ الأجنبِيةِ، الغرِيبةِ عن أصولِنا وقواعدِنا، 

فات الأجنبِيةُ ومقاصدِ شريعتِنا السمحةِ، حتى بعد استقلالِ الأقطارِ الإسلاميةِ، وتسربت الثَّقا
  .٣٢٧المنافِيةُ في كثيرٍ من أصولِها لمقوماتِ ثقافتِنا الإسلاميةِ؛ فقضت على معالمِ أصالتِنا

إحياءَ هذا المرفَقِ العام من الاجتهادِ بالرأيِ في عصرِنا الراهنِ هذا كلِّه؛ فإنَّ لأجل 
 صح فلا ينحصر لا ت في الوجودِالوقائع«: يقولُ الشاطبي. فرض كفائي من أهم فرائضِ الدينِ

  فلا بد،ه وغيرِياسِ القِن مِ الاجتهادِابِ بتحِ إلى فَيج ولذلك احتِرةِ المنحصِةِ الأدلَّها تحتدخولُ
دوثِمن حلا تكونُ وقائع منصوص هاكمِا على ح،ولا يوج دللأو لينلاَنذ فإِ... فيها اجتهاد  
بلأنَّ زمانٍ في كلِّهادِ الاجتِ مند الو المفروضةَقائع لا ت ٣٢٨» زمانٍ دونَ بزمانٍختص.  

فالاجتهاد بالرأيِ فرض كفايةٍ على الأمةِ بمقدارِ حاجةِ أقطارِها وأحوالِها، يقوم به العلماءُ 
ا، وخِبرةٍ بمواضِعِ الحاجةِ في الأُمةِ أهلُ النظرِ السديدِ في فقهِ الشريعةِ والمُكنةِ من معرفةِ مقاصِدِه

، وقد أَثِمتِ الأمةُ ءِ عظمتِها، واسترفاءِ خروقِهاومقدِرةٍ على إمدادِها بالمعالَجةِ الشرعيةِ لاستبقا
بالتفريطِ فيهِ مع الاستطاعةِ، ومكنةِ الأسبابِ، يعد آثمًا فيه المتمكِّنونَ من الانقطاعِ إلى خِدمةِ 

                                                        
326-اشدةرأي في عصر الخنوسي، الاجتهاد بال الس١٠/ص (:لافة الر.(  
  ).١/٦٨: (الدريني، بحوث مقارنة:  ينظر-327
328- ،اطبي٢/٤/٧٥: ( في أصول الشريعة الموافقاتالش(ابن رشد،: ه، وفي معناتهد بداية ا) :١/١٦.(  



 ١٢٩

تفقُّهِ الشرعي للعملِ في خاصةِ أنفسِهم، ويعد آثما العامةُ في سكوتِهم عن المطالبةِ بذلك، ويعد ال
  .٣٢٩آثمًا الأمراءُ والولاةُ والحكَّام  في إضاعةِ الاهتمامِ بحملِ أهلِ الكَفاءَةِ عليهِ

  :الاجتهاد بالرأي في العصرِ الحاضر: ثالثاً
وجِبةً للاجتهادِ بالرأيِ؛ فإنَّ التطور اليومي وضوعِيةُ مرورات والمبررات الم الضئن كانتول

المشهود، والتجدد الدوري الملحوظَ في جميعِ مناحي الحياةِ وصورِها، وتسارع الأحداثِ 
لاجتماعي والتحولاتِ التي حصلت في النهضةِ الحديثةِ على جميعِ الأصعِدة؛ السياسي وا

والاقتصادي الثقافيِّ، كلُّ ذلك يحصل في غياب تام للشريعةِ وأهلِها الذين أفاقوا على صيحاتِ 
 ؛ ثراءٌ تعميريها الغربينِ ليصادِفوا حياةً جديدةً يشهدد عبده وجمالِ الدحمدين كمدبعضِ ا

يلِ حياتِهم الراكدةِ بحسبِهِ، مما استتبع غُربةً نفسيةً مبهِر في الإنجازِ المدنيِّ فيمموا شطره؛ لتعد
وسعتِ الهوةَ بين واقعِ الأمةِ ودينها، وبعد الإفاقةِ من سكرةِ الانبهار بالحياةِ وعقديةٍ؛ وفكريةً 

 وفكريةٍ، الغربيةِ تعالت صيحات بعض المصلحين حين وجدوا أنفسهم في غُربةٍ عقديةٍ وأخلاقيةٍ
  .٣٣٠فنادوا بتطبيقِ الشريعةِ والرجوعِ إلى أصولِ حضارا

 يؤكِّد ضرورة الاجتهادِ في العصرِ الراهنِ خاصةً، سيما الاجتهاد التطبيقي هذا كلُّه؛
بما يقيم المصلحةَ الكفيلَ بالتتريلِ المتبصرِ لأحكام الشريعةِ الذي يحقِّق مقاصِدها وغاياتِها الساميةَ 

والعدلَ، اجتهادا في الفهمِ والتتريلِ يزاوِج بين الوحيِ المنقولِ والاجتهاد بالرأيِ يتبادلان 
 بكلِّياتِه ومقرراتِه العامةِ وأصولِه الكلِّيةِ، ومقاصدِه الأساسيةِ، والاجتهاد بالرأيِ حيالو: التعاونَ

رارِ التشريعِ، وتفريعا على تلك الأصولِ في ظلِّ الظُّروفِ والأحوالِ تفهما وغَوصا في أس
  .٣٣١الملابِسةِ؛ بما يكفُلُ إقامةَ مصالحِ الأمةِ وتقدمها ومنعتها، على أحكمِ نِظامٍ وأَعدلِ تدبيرٍ

ق لها نظير من قبلُ؛ من ونظرا للتغيراتِ المستأنفةِ الحادِثَةِ في واقعِ الأمةِ اليوم والتي لم يسبِ
توسع في العلاقاتِ وتشابكٍ فيها على نِطاقٍ إسلامي وعالمي، وهذا التطور المتسارع الذي 

                                                        
جتهاد من فرض ، ولقد عد الشهرستانيُّ الا)٤٠٨-٤٠٧: (  الإسلامية مقاصد الشريعة ابن عاشور،-329

  ). ١/٢٠٥: (الكفايات في كتابه الملل والنحل
  ).٤٠-٣٩/ص: ( المقتضيات المنهجية لتطبيق الشريعةِعبد ايد النجار،: ر في معناه ينظ-330
  ).١/٦٧: ( بحوثٌ مقارِنةٌالدريني،:  ينظر في معناه-331
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؛ فجعل مرافق الحياةِ في نمو وتعددٍ، والعلاقاتِ -ومن بينها الأمةُ الإسلاميةُ-اجتاح حياةَ الأممِ 
نظِّمها شبكةٌ حكُمها وت ترةٌ سابقةٌ، وأصبحت هذه الحياةُفي تشابكٍ وتداخلٍ لم تعرفه حضا

متداخِلةٌ من التراتيبِ والنظُمِ، توسع إثرها البعد الاجتِماعي فاشتد التداخلُ بين مصالِحِ الناسِ 
 الراهن مسؤولاً عن  في تطبيقِ الشريعةِ في الواقِعِ، مما يجعلُ اتهِد٣٣٢بتنوعِ جوانبها ومجالاا

تحقيقِ التكاملِ في تلك السلسلة فيصوغُ الأحكام بما يحقِّق تكاملها في الواقِعِ، هذا المنهج 
جمع من العلماءِ؛ منهم  ما دعا إليه هوو، الاجتهاد الجماعي المؤسسيالتكاملي لن يكفُلَه إلاَّ 
 يجب على العلماءِ في هذا العصرِ أن يبتدِئوا به في هذا إنَّ أقلَّ ما«: العلاَّمةُ ابن عاشور قائلاً

 ضِ العلميال-الاجتهاد-الغر ره أكبريحض عٍ علميجمفي كلِّ قُطرٍ ...علماءِ أن يسعوا إلى جمع م
إسلامي على اختِلافِ مذاهبِ المسلِمين في الأقطارِ، ويبسطُوا بينهم حاجاتِ الأمةِ، ويصدروا 

ب أحدا ن وِفاقٍ فيما يتعين عملُ الأمة عليهِ، ويعلِموا أقطار الإسلامِ بمقرراتِهم، فلا أَحسفيها ع
  .٣٣٣»ينصرِف عن اتباعهم

  :الاجتهاد الجماعي المؤسسيِ: رابعاً
وف عند ولا يظنن ظانٌّ أنَّ هذا المنهج الاجتهادي بِدعا في تاريخِ أمتنا، بل هو معهود معر

 حابةِ الكرامِ؛ نظراً لما أرساه النبيالص ا ما كانورى؛ فكثيرفي نفوسِهم من ضرورةِ الش 
 يقول ؛انيٌّ، وهو قبل ذلك توجيه رب-عن ذلكمع أنه في غِنى -يستشيرهم في وقائع وحوادثَ 

 :لَاةَ ووا الصأَقَامو هِمبوا لِرابجتاس الَّذِينو ماهقْنزا رمِمو مهنيى بورش مهرأَم
لا تجتمِع أمتي على : ( الصواب إن اهتدوا ديِ القرآنِ إذ قال، وكفلَ لهم النبي ٣٣٤ينفِقُونَ
؛ فاستقر منهجا عند الصحابةِ، لا سيما في المواضيعِ التي تتسم بعمومِ متعلَّقاا حالة ٣٣٥)ضلالةٍ

                                                        
  ).٧٥-٧٤/ص: (عةِري المقتضيات المنهجية لتطبيق الشجار،الن:  ينظر-332
   ).٤٠٩/ص: ( مقاصد الشريعةِ الإسلاميةِ ابن عاشور،-333
  ].٣٨: سورة الشورى[ -334
: ، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة)٢١٦٦:(رقم: »السنن«: أخرجه الترمذي في -335

، قال )٢/١٣٠٣: (؛ كتاب الفتن، باب السواد الأعظم)٣٩٥٠: رقم: (»السنن«، وابن ماجه في )٤/٤٦٦(
؛ كشف »وبالجملة فالحديث مشهور المتن وله أسانيد كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع وغيره«: العجلوني
 ).٢/٤٧٠: (الخفاء
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  إذا نزلت بأميرِازلةُكانت النو«: ، قال ابن القيم٣٣٦وا تتعلَّق بالعامةِ وتمس شأنَ الجماعةِك
ابِ الخطَّ بنِالمؤمنين عمر عن االلهِ ليس عنده فيها نص ولا عن رسوله ج معلها أصحاب  

 هذا المنهج هو الذي يكفُل ، هذا لأنهم أدركوا أن٣٣٧َّ»همى بينورها ش جعلَم ثُ  االلهِرسولِ
  .السداد والإلزام والاستقرار لهذه الأحكامِ

هذا في واقعٍ بسيطٍ كذلكم الواقِعِ؛ فكيف بالواقِعِ الراهنِ الذي تعقَّدت وتشابكت صوره 
وفي  يحوي مجموعةً من الأخصائيين في الشريعةِ د من اجتهادٍ جماعي مؤسسيومجالاتِه، فلاب

 فإنَّ هذه المعرِفةَ ؛-بحسبِ طبيعةِ الموضوعِ المعروضِ- م الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والإعلاميةِالعلو
ضروريةٌ في التشكيلِ الفقهي للمسائلِ المطروحةِ، ولا يكفي الإحاطةُ بالحكمِ الشرعي اردِ، 

، تبيينِ المرادِ الإلهيل و-فردا أو هيئةً-ليةِ الاجتهاد فهذه الإحاطةُ المعرفيةُ واجبةٌ لمن يتصدى لعم
 بين الحكمِ ومحلِّهِ وافقةِ والتكييفِوبسطِه على واقعِ الناسِ والحكمِ على مسالكهم؛ لتتِم عمليةُ الم

دِ بآلياتِ فَهمِ هذا ، هذا الاستيعاب المعرفيُّ الشاملُ لن يتأتى إلاَّ بمعايشةِ الواقِعِ والتزو٣٣٨بدقَّةٍ
، هذه الحقائق التي تعين على فهمِ المرادِ الإلهي تماعيةٍ واقتصاديةٍ وغيرهاالواقعِ؛ من علومٍ اج

وتسدد النظر الاجتهادي، فيفضي ذلك إلى ترشيدِ التدينِ بتحكيمِ الأفهامِ السديدةِ في شؤونِ 
  .٣٣٩لأمر إلى انفصالِ المشروعِ الإسلامي عن واقعِ الأمةِالحياةِ، حتى لا يؤولَ ا

فإنَّ من أهم ميزاتِ هذا المنهجِ الاجتهادي أنه يحقِّق مبدأَ الشورى في العمليةِ الاجتهاديةِ، 
للِ ؛ لا شك أنه يسفِر عن رأيٍ أبعد عن الزعةً من علماءِ الشرع وخبراء الواقعِوكونه يضم مجمو

والخطاءِ، وأقرب إلى الدقةِ والصوابِ، موجِدا تكاملاً في النظرِ للقضيةِ الاجتهادية؛ لِما حدثَ في 
واقِعنا المعاصِرِ من تداخلٍ بين العلومِ المختلفةِ؛ الاقتصادِ والسياسةِ والقانونِ وعلوم التربيةِ 

منظارِ العِلمِ الواحِدِ تقصير ونقص، وفيه من الخطورةِ والاجتماعِ وغيرها، فالنظر في القضايا من 
 أن يوجد عالمٌ -بل  المتعذِّرِ-ما لا يخفى، خاصةً إن تعلَّق الأمر بقضايا الأمةِ العامةِ، ومن النادِرِ 

الأمةِ يجمع بين هذه التخصصات جميعا، لهذا صار الاجتهاد الجماعي الذي يعد واجبا على 
                                                        

أبو زهرة؛ تاريخ : ، وفي معناه)١٢٣/ص: ( الاجتهاد بالرأي في عصرِ الخلافة الرشدةِالسنوسي،:  ينظر-336
  ).١٠٥/ص: (وشلبي؛ المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، )٢/٢٤: (المذاهب الإسلامية

   ).١/٨٤: ( ابن القيم؛ إعلام الموقِّعين عن رب العالمين-337
 أدوات ، قطب سانو،)٢١-٢٠/ص: (الإسلامي تأملات في الواقعِ عمر عبيد حسنة،:  ينظر في معناه-338

  ). ١٣٥-١٣٤/ص: (رالنظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقِع المعاصِ
  ).  ١٠٢-١/١٠١: ( فقه التدين فهما وتتريلاًالنجار،:  ينظر في معناه-339
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 بتحقيقِ النظرةِ التكامليةِ الشاملةِ للنوازلِ  واقعِها على الكفايةِ؛ هو الحلَّ الكفيلَإقامته في
  .٣٤٠المستجدةِ والقضايا المطروحةِ

وتوحيدِ كلمةِ الأمةِ، والابتعادِ بيلٌ لحسمِ الفوضى الدينيةِ، مع أنَّ هذا النهج الاجتهادي س
تفرقِ والاختلافِ المفضي إلى زعزعةِ كيانِ الأمةِ الرهيبِ؛ حالَ اختلافِ كلمتها خاصةً في عن ال

القضايا العامةِ الهامةِ، فينبغي تفعيلُ دورِ اامعِ الفقهيةِ لأداءِ وظائِفِها المهمةِ التي نيطت ا؛ 
ةٍِ أو أمميةِ؛ةٍ متكاملةٍللخروجِ باجتهادات محلِّيةٍ أو إقليميا إ صائبةٍ، جامعةٍ لكلمةِ الأمتتغي  صلاح

تمعِ، وتحقيقةِ الإالأفرادِ وااملِ للأمالش قيةِ جمعاءَ الازدهارِ والرةِ والإنساني٣٤١سلامي.  
واامع الفقهيةُ الموجودةُ في العالمِ الإسلامي تسعى لتحقيقِ هذه الغاياتِ الساميةِ؛ 

جمعِ البحوثِ الإسلاميةِ بالقاهِرةِ، الذي أنشئ إثر إصدارِ قانونِ إعادةِ تنظيم الأزهرِ بمصر كم
بِطةِ العالمِ ام، وامع الفقهي الإسلامي بمكَّةَ المكرمةِ، التابع لر١٩٦١هـ ما يوافق ١٣٨١: سنة

لإسلامي بجِدةَ، التابِع لمنظمةِ المؤتمر هـ، ومجمع الفقهِ ا١٣٩٨: الإسلامي، والذي أُنشِئ سنة
  . ٣٤٢م١٩٨٣هـ؛ ١٤٠٣: الإسلامي، الذي أُنشِئ سنة

                                                        
، ) وما بعدها٧٧/ص: ( الاجتهاد الجماعي في التشريعِ الإسلاميعبد ايد السوسوة،: ظر في معناه ين-340

  ). وما بعدها١١٩/ص: (شعبان إسماعيل؛ الاجتهاد الجماعي ودور اامع الفقهيةِ
341- وأنواع مراتب ١: على أنَّ هذا الاجتهاد الجماعي- :محلِّي جماعي اجتهادي على استفراغ الوسعِ : نظر يقوم

من لدن أفرادٍ متخصصين في مجالات مختلفةٍ مع علماء شرعيين يقيمون في بلدٍ معينٍ، يشكِّل هؤلاءِ هيئةً اجتهاديةً 
ص أفراد هذا اتمعِ؛ بغيةَ فهم المرادِ الإلهي وحسنِ تتريلِه على المستجدات والوقائعِ المعروضةِ بما تنظر في مسائلَ تخ

  .يحقِّق مصالح اتمعِ على أعدلِ تدبيرٍ

٢-:إقليمي جماعي اجتهادي ريعةِ وغيرِها من ال: نظرعلماءَ في الش علومِ  يقوم على تشكيلِ هيئةٍ اجتهاديةٍ تضم
الأخرى يقيمون في إقليمٍ ما؛ مثل المغرب العربي، أو الخليج العربي، أو بلاد الشام وغيرها؛ بغيةَ دراسةِ المستجدات 

  .والقضايا المتعلِّقةِ ذا الإقليم، والتوصل إلى حكم الشرع فيها

٣-  :ميأم جماعي اجتهادي م العلموأفراده القائمون به ه: نظرديدِ وفهم اءُ المشهودظرِ السلهم بسعةِ العلمِ والن 
مقاصِدِ التشريعِ، إضافةً إلى علماءَ في شتى االات والعلوم الأخرى الاقتصاديون والاجتماعيون والإعلاميون 

اجتهاديةً تم بدراسةِ القضايا الكبرى والأطباءُ؛ عن كلِّ هؤلاءِ ممثِّلون مشهود لهم بالرسوخِ في فنهم، ليشكِّلوا هيئةً 
المتعلِّقةِ بالأمةِ الإسلاميةِ، ويصدروا عن رأيٍ موحدٍ يكفُل تحقيق مصالِحِها ويقيم العدلَ ويحفظ النظام العام للأمة 

  ). ١٥٧-١٥٦/ص: ( المنشود أدوات النظر الاجتهاديقطب سانو،: ينظر في ذلك. الإسلاميةِ
  .)١٤٠-١٣٨/ص: (عبد ايد السوسوة؛ الاجتهاد الجماعي في التشريعِ الإسلامي:  ينظر في معناه-342
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 ةِ، فضلاً عن الوصولِ إلى أسدبيلُ الكفيلُ بتوحيدِ الأمهو الس الجماعي فالاجتهاد  
روا صدتخصصاتِ؛ ليدةٍ من مختلفِ الالأحكامِ وأصوبِها، لما فيه من اجتماعِ عقولٍ مستنيرةٍ راش

عن رأيٍ موحدٍ يرونه أقرب إلى تحقيقِ العدلِ والمصلحةِ، وامتثالِ مقاصِد الشرع، وهذا العملُ 
 بإقامته، حتى يقام الدين على أقومِ -العلماءُ والقادةُ–من الفروضِ الكفائيةِ التي تطلب الأمةُ 
  .صِدِ التشريعِ الضروريةِسبيلٍ فيحفظَ ويصانَ، وذلك من مقا

فإنَّ الاجتهاد بالرأيِ في الأحكامِ الشرعيةِ؛ تفهما وتعقُّلاً وتنـزيلاً؛ مِن أهم فروضِ 
 بإقامتِه؛ لما يعود به هذا الأصلُ -ممثَّلةً في المؤهلِّين والقادرين-الكفاياتِ التي تطلَب الأمةُ 
مةٍ ذاتِ أثرٍ في حفظِ الدينِ ووصلِه بالحياةِ، واستدامةِ أحكامِه وإدامةِ العظيم مِن مصالِح عظي

  .حكمه في سياسةِ مملكةِ االله في أرضِه

الفرع الثالث
ُ ُ

ِالجهاد في سبيل االله:  ِ
ُ:  

؛ فإنَّ الدعوة إلى االله لن تلقى فاظِ على الدينوالجهاد في سبيلِ االلهِ من أعظمِ مظاهرِ الح
صاغيةَ، والقلوب الواعيةَ المتقبلةَ من جميعِ الناس، فلا شك أنه سيقوم للمسلمين الذين الآذانَ ال

 راعِ بين الحقةُ الصنةِ؛ سنِ االلهِ الكونينةٌ من سنوهي س ،صومأعداءٌ وخ ينهذا الد ونَ نشريبتغ
: لى أن يرثَ االلهُ الأرض ومن عليها، قال االله تعالىوالباطلِ، بين الخيرِ والشر من لَّدنْ آدم إ

الْجِنالإِنسِ و اطِينيا شودع ا لِكُلِّ نِبِيلْنعج كَذَلِكوهذا ، ٣٤٣ ولا يكتفِي الأعداءُ برد
 جاءت الدينِ وعدمِ الإجابةِ، بل يتعدى أمرهم إلى الاعتداءِ على المصلِحين المؤمنين، ومِن ثَمةَ

مشروعيةُ الجهادِ في سبيلِ االلهِ لإعلاءِ كلمةِ الحق والدينِ، ورد الظَّالمين المعتدين، ولم يترك االلهُ 
 ا على قُوى الإيمانِ فيوالباطلِ اعتماد رى الطُّغيانِ والشكافِحون قُولاً يوالإيمانِ عز أهلَ الحق 

لفِطَرِ، وعمقِ الخيرِ في القلوبِ، فالقوةُ الماديةُ التي يملِكُها الباطلُ قد النفوسِ، وتغلغلِ الحق في ا
تزلزِلُ القلوب، وتفتِن النفوس وتزِيغُ الفِطَر؛ لذا شرع وسيلةً مكافِئةً لتلك الوسيلةِ فأَذِنَ 

  .٣٤٤للمؤمنين في القِتالَ
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 ١٣٤

وقَاتِلُوهم حتى لاَ  :ذا المعنى، فيقول االله والآيات القرآنيةُ متوافرةٌ متضافرةٌ على ه
لَى الظَّالِمِينانَ إِلاَّ عودواْ فَلاَ عهلِلّهِ فَإِنِ انت ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتتاسٍ ٣٤٥عب يقول ابن ،

: ، ويقولُ الطَّبري٣٤٦»ديانِ الأَعلى سائرِالعالي  اهر هو الظَّ االلهِ دينويكونُ«: ومجاهد وقَتادةُ
ى لا  وحت،باالله شرك  لا يكونَ يعني حتى؛وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة«
يعباعة الله وحده دونَ والطّ العبادةُ وتكونُ، الأوثان الآلهة والأنداد عبادةُ وتضمحلَّ،د دونه أحد 

  .٣٤٧»غيره من الأصنام والأوثان
مبِيناً عن  -لمَّا سأله عن سببِ مجيئِهم-على رستم   رِبعي بنِ عامرٍ لهذا كان جوابو
 إلى  العبادِ من عبادةِ من شاءَجلنخرِ ؛ابتعثنا االلهُ«: قال ربعيإذ  بوضوحٍ؛ هذه الرسالةِ هدفِ
  .٣٤٨» الإسلامِدلِ إلى ع الأديانِرِو ومن ج،هاتِعنيا إلى س الديقِن ضِ ومِ، االلهِعبادةِ

التي اتخذت -فهذا الدين إعلانٌ عام لتحريرِ الإنسانِ في الأرضِ من العبوديةِ للعبادِ 
 بإعلانِ ألوهيةِ االلهِ وحده وربوبِيتهِ للعالمين، ومعنى ذلك الثَّورةُ الشاملةُ على -مظاهر شتى

مملكةِ االلهِ في الأرضِ، ا وأَوضاعِها؛ لإقامةِ حاكميةِ البشرِ في كُلِّ صورِها وأَشكالها، وأنظِمتِه
 لّه إِلاَّ لِكْم إِنِ الحُ: ، وقال٣٤٩ء إِلَه وفِي الْأَرضِ إِلَهوهو الَّذِي فِي السما:  القرآنِوبتعبيرِ

مالْقَي ينالد ذَلِك اهواْ إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت رأَمص٣٥٠شريعةُ االلهِ هي ، وليس ذلك إلاَّ بأن ت بِح
  .٣٥١الحاكمةُ

 وشيعتِه في أرضه، وهذا ما يقرره فكان الجهاد فرضاً كفائياً يتوخى إقامة منهجِ االله 
ما هو  إن الجهادِ فرض على أنَّوسنةُ نبيهِ   االلهِدلَّ كتاب«: الشافِعي ؛ يقول الإسلامِءُعلما

  .٣٥٢» بهامِ للقيعلى أن يقوم به من فيه كفايةٌ
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 فرض كفايةٍ، فإذا واستمر الإجماع على أنَّ الجهاد على أمةِ محمدٍ «: يقول ابن عطِيةَو
، وذلك لسمو أهدافِه وغاياتِه الكُبرى؛ من ٣٥٣»قام به من قام مِن المسلمين سقَطَ عن الباقين

يلحق  ؛ وبذلك يصان الدين ويحفَظ مماليكِهمإقامةِ منهجِ االلهِ في الأَرضِ، وتعبيد الخلقِ لربهم وم
  .، برد المعتدين الغاصِبين، وبإقامةِ دعائمِه ونشرِه بين الخلقِ أجمعين مِن الضررِ والخَلَلِبهِ

وهنا يحسن بالبحثِ أن يعرِض لمسألةٍ هامةٍ لطالما حاولَ الحاقِدون إدخالَ اللَّبسِ فيها على 
؛ دينِ العدالةِ والسماحةِ، وهي أصلُ علاقةِ المسلمين مع غيرهم، هل هي الحرب أم دين الإسلامِ

  .السلم؟ وهذا لما لها من تعلُّقٍ بحقيقةِ الجِهادِ في الإسلامِ

إنَّ دينا دعا إلى السماحةِ والوفاءِ بالعهدِ وإلى الحريةِ والتعاونِ الإنسانيِّ، ونشر الفضيلةَ 
 لا يمكن بحالٍ من الأحوالِ أن يقبلَ بالحيفِ -:رذيلةَ، وهو الذي كرم بني البشرِوحارب ال

والعدوانِ، وإن صوره المصورون المغرِضونَ دين قَهرٍ ومحاربةٍ للغيرِ، دينا يضيق ذرعا بالمخالِفِ 
 لا تفوت عموم الناسِ  والإرهابِ إلى غيرِها من أغاليطَ؛ويقتلُ المعارض ويضطهِده، دين العنفِ

  .فضلا عن خاصتِهم، والتاريخ خير مصدقٍ وبرهانٍ

إنَّ الإسلام دين السلم والسلامِ؛ به جاءَ وإليهِ دعا في كافَّةِ الأحوال، واعتبر الحرب من 
فَّةً ولاَ تتبِعواْ خطُواتِ امِ كَواْ ادخلُواْ فِي السلْيا أَيها الَّذِين آمن :إغراءِ الشيطانِ؛ قال 

بِينم ودع لَكُم هطَانِ إِنيالشوقال أيضا٣٥٤ ، :  تلَس لاَمالس كُمأَلْقَى إِلَي نقُولُواْ لِملاَ تو
ةٌ كَذَلِككَثِير انِمغاللّهِ م ا فَعِنديناةِ الديالْح ضرونَ عغتبا تمِنؤام نلُ فَمن قَبم مكُنت  للّه

  .٣٥٥علَيكُم فَتبينواْ

  :٣٥٦وقد فُرِض القتالُ على المسلمين  لأحدِ أمرينِ
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 ١٣٦

:  إما دفعا لعدوانٍ حلَّ م فهو لا يرضى للمسلمين أن يقعدوا على الضيمِ، قال :أولا
ظُلِم مهلُونَ بِأَنقَاتي أُذِنَ لِلَّذِينلَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهوا و٣٥٧ فعلُ في ذلك ددخوي ،

 بيلَ النقَّعِ على أرضِ الإسلامِ؛ كما فَعالاعتداءِ المُتو بيرضِ النعلى ع ى الذي ردمع كِسر 
 يللإسلامِ أن أرسل من يأتيهِ برأسِ النب  358المت ليلُ على الشروقَّعِ كبرهانٍ ، فقام الد

 أن يقعدوا حتى ينقض عليهم كِسرى من الشرقِ وهِرقلُ ساطعٍ، فما كان لأصحاب محمدٍ 
من الغربِ؛ بل لاَّ بد من دفعِ الاعتداءِ قبلَ أن يستحيلَ الدفع، وقد يتعين الهجوم سبيلاً للدفاعِ 

  . كانَ الأمرموكذلك

الحاكِمِ غيرِ المسلِمِ على عقيدةِ من تحت سلطانِه؛ ممن اختاروا  في حالةِ تعدي :ثانيا
الإسلام دينا، فدين االلهِ ودعوةُ الإسلامِ نور لا يحجب، بل ينبغِي أن تفتح له الأبواب، فإذا 

ى أن يصِلَ رعاياهم ووقفوا له بالمِرصادِ؛ حومنعوا هذا الهُد طريقَه الحكَّام القتاعترض الُ ق
لإزالةِ حواجزِ الن ينى لا تكون فتنةٌ ويكون الدياءِ، وأربابِ الاستبدادِ والاضطِهادِ، حتورِ والض

، وهذا ما !اللهِ، فإن سمحوا بالدعوةِ إلى اللَّهِ ولم يمنعوا رعاياهم من اعتناقِ الإسلامِ ففيم قتالهم؟
ه  كلُّين يكون الدأن هو ومقصوده ، هو الجهادشروعِ الم القتالِوإذا كان أصلُ«: قرره ابن تيميةَ

 من لم يكن وأما المسلمين فاقِل باتوتِ فمن امتنع من هذا قُ؛ العلياهي  االلهِ كلمةُن تكونَأ واللهِ
ه  بقولِلَقاتِ يأن  إلاَّ العلماءِل عند جمهورِقت فلا ي... بيانِ والصساءِ كالنلةِ والمقاتمانعةِمن أهل المُ

وقَاتِلُواْ فِي :  كما قال االله تعالى، االلهِ دينِنا إذا أردنا إظهارلُ هو لمن يقاتِ القتالَ لأنَّ؛...ه فعلِأو
 ما فوسِ الن من قتلِ تعالى أباح االلهَأنَّذلك ...، ٣٥٩سبِيلِ اللّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولاَ تعتدواْ

يكما قال تعالى،لقِ الخَ صلاحِفي إليهِ حتاج  :ِلالْقَت مِن رةُ أَكْبنالْفِتووإن  القتلَأن أي، ٣٦٠ 
كان فيه شرارِ الكفَّ فتنةِففي  وفسادمن الش والفسادِر  ما هو؛ منه أكبر فمنلم ي ع المسلمين من

 ارِ الكفَّ قتالَريعةُ الشتبوجذا أَ وله...،هفسِ على نه إلاَّفرِ كُةُرض لم تكن م االلهِ دينِمن إقامةِ
وجِولم تقَب ٣٦١» عليهم منهم المقدورِلَت.  
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 ١٣٧

 بيى قد حاولَ قتلَ النةِ؛ فإن كان كِسربوالأمرانِ في عهدِ الن جِدوقد و َفإنَّ هرقل ،
 بيالن زامِ؛ لذا جهمن أهلِ الش أمر بقتلِ من أسلموأرسلهم لق هجيوش امِ، وتالِ الرمِ في الش

 زولذلك الغرضِ جه َأُسامة جيش ٣٦٢ في آخِرِ حياتِه.  
 ،دينالمعت كيد دري وكان لهم جيش ،ت خلافةُ المسلمينواستقَّر يحةُ الحقص لَتوما إن ع

لا يريدون أن ت فزعماءُ القِتالِ الذين ،المسلمين ت القُوى ضِدى تألَّبحت هم، والملوكتامزع ذهب
ذهديِ الإسلامِ أن يالخائفون من ه ضيءَ بينورِ قبلَ أن يبسطوتِهم، أرادوا إطفاءَ هذا الن ب

رعاياهم، فتكاثفت تلكم القُوى وتضافرت قصدا منهم للإطاحةِ بالمسلمين؛ الأمر الذي جعلَ 
ائمٍ للقتالِ، وما كان لهم أن ينتظِروا من يغِير عليهم الأخيار من الصحابةِ الأبرارِ على استِعدادٍ د

حتى يدفَعوه عن ديارِهم، ومن المقررِ تاريخيا أنه ما غُزِي قوم في عقْرِ دارِهم إلاَّ ذَلُّوا، فجاهدوا 
غاية وحِفظًا على دينهم من أن يطمس؛ ففي سبيلِ اللَّهِ للاطمئنان على ديارهم من أن تغزى، 

  .هذا الواجب الكفائي العظيم إقامةُ الدين وضمان سلامةِ أهله
الإسلام : روم بين أمورٍ ثلاثةٍسِهم تقدموا لمن جاورهم يخيوللاحتياطِ لدينهم ونفو

فيعيشوا جميعا في ظِلِّهِ إخوانا، أو العهد بأن يكون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم؛ حتى يأمنوا 
هم، فإن هم رفضوا الأمرينِ فليس إلاَّ لشر مبيتٍ واعتِداءٍ مدبرٍ، فلا جدوى من أن اعتِداءَ

  .يقاتِلوهم، ويكون من الحُمقِ ترك الأعداءِ حتى يغيروا عليهم
من المسلمين من أن الغيرِ بما يحفَظُ به كرامتهم ويؤتلك هي فلسفةُ التشريعِ في التعاملِ مع 

يى نوا فيفتحت لمةِ بغيرِها هي السولةِ الإسلاميأن الأصلَ في علاقات الد ردينهم، ومن هنا؛ تقر 
  .٣٦٣توجد داعيةُ القِتالِ ويضطرهم حفظُ دينِهم ونفوسِهم إليهِ

نَّ الجهاد شرِع لحفظِ دينِ المسلمين ونفوسِهم وديارِهم؛ اعتلى درجاتِ الفضلِ ولِأَ
قلُ هلْ تربصونَ بنا إلاَّ إِحدى  :، قال االلهُ رتب االله عليه خيري الدنيا والآخِرةِووالخيريةِ؛ 
 ، فإما نصر وعِزةٌ للإسلامِ وأهلِه، أو الشهادةُ والجنةُ التي يتغياها كلُّ مؤمنٍ،٣٦٤الحُسنيينِ

م ما يجلبه من مصالحَ، وحقيق به ومعلوم من معهود الشرع أنَّ عِظَم الأجر في التكليفِ بعِظَ
هذا ما فقِهه الصحابةُ وامتلك قلوبهم، حتى ذلك فلا أعلى من مصلحة إقامةِ الدينِ وصيانته، 
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فسارعوا للاستشهادِ ونيلِ : - وما أهمَّهم غير إرضاءِ ربهمباعوا النفس والنفيس في سبيلِ دينِهم،
  :رهمالشهادةِ في سبيلِه، شعا

  .٣٦٥ركضا إلى االله بغيرِ زادِ    إلاَّ التقى وعملَ المعادِ    والصبر في االله على الجهادِ
 ،وفِّيهِ حقَّهطولُ، ولن نينِ يكليفِ الجليلِ والأصلِ العظيمِ في الدعن هذا الت ولعلَّ الكلام

اتِه فالمصنتفصيلَ الكلامِ في أحكامِه وجزئي وليس المقصود ولكن ،ديرا ج وهو ،فيه كثير فات
يانٌ البغيةَ إبراز ما لهذا الواجبِ الكفائي من أهميةٍ في حفظِ الدينِ وإقامتِه، وفي ما سلف ذكره ب

.للمرادِ وتحقيق للمطلوبِ

                                                        
عِ عن دينهم، وحبهم للشهادةِ في سبيلِ االله؛  وجهادهم واستماتهم في الدفا ومعروفةٌ قصص الصحابةِ-365
  فمقام الشهيدِ في أعلى درجاتِ الجنةِ؛ روى؛لا عجبولا غرو و، )٤/٧١٦: (ابن حجر، الإصابةُ: ظرين

 ويرى ،فعةٍ دلِّر له في أوغفَ ي: خصالٍتهيد عند االله سِللش) : قال رسول االله :المقدام بن معديكرب قال
مقعدةه من الجن،ويأمن من الفزع الأكبر،جار من عذاب القبر وي ،ويوض ياقوتةُ ال؛ الوقارع على رأسه تاج 

منها خيرنيا وما فيها من الد،وي من الحور العينِج اثنتين وسبعين زوجةًزو ،ع في سبعين من أقاربهشفَّ وي( :
هذا «: قال؛ كتاب فضائل الجهاد، باب في ثواب الشهيد، و)١٦٦٣:رقم: (»السنن«الترمذي في أخرجه 

؛ كتاب الجهاد، باب )٢٧٩٩: رقم: (»ننالس«، وابن ماجه في )٤/١٨٧: (»حديث حسن صحيح غريب
 ).٢/٩٣٥: (فضل الشهادة في سبيل االله
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المطلب الثاني
َّ ُ

:  

ِأثر الواجبات الكفائية في حفظ النفوس
َّ ِ ِِ َِّ  

 والمنحِ الربانية حق الحياةِ، فلقد خلق االلهُ الإنسانَ وسواه في أحسنِ من عظيمِ المننِ الإلهيةِ
تقويمٍ، وقصد صونَ نفسِه وإقامتها، فأمر بكلِّ ما يعد إحياءً لها وإقامةً لبنيتها؛ أمر بالمأكلِ 

وكُلُواْ  : فقاللى إتلافهاوالمشربِ الذي يعتبر سبب استمرارِ الحياةِ، والامتناع عنه مفضٍ إ
رِفِينسالْم حِبلاَ ي هرِفُواْ إِنسلاَ تواْ وبراشوجلبةٌ ،٣٦٦ه مى عن الإسرافِ في ذلك لأن ماوإن 

  .٣٦٧للأمراضِ والعللِ؛ مما يلحِق الضرر ذه المُهجِ التي أمر االله بصيانتها

خاذِ الملبسِ والمسكنِ، ومعلومبات ا وقايةُ النفوسِ  كما أمر رورياتِ؛ إذأنَّ ذلك من الض 
  والعقلِفسِ الن إلى حفظِ راجعةٌالعاداتو«: اطبير على السواءِ، قال الشمن ضرر شدة الحر والقَ

 وما أشبه ، والمسكوناتِ والملبوساتِ والمشروباتِ المأكولاتِلِ كتناو؛ أيضاجودِ الومن جانبِ
 يا :قالت الأعراب«:  أُسامةِ بن شريك قالفعن ؛ بالعنايةِ بالصحةِ والتداوِي، وأمر٣٦٨»ذلك
 وضع له  إلاَّضع داءً االله لم ي فإنَّ؛نعم يا عباد االله تداووا( : قال؟ ألا نتداوى االلهِرسولَ
رع وقايةَ  إلى كثيرٍ من طرقِ العلاجِ النافعةِ للبدنِ، كما أوجب الش وأرشد النبي ،٣٦٩)فاءًشِ

 ةُ عمرفوسِ والمُهجِ من الأوبئةِ والعللِ قبلَ وقوعها، وقصالناسوسنة ٣٧٠ في طاعونِ عِم 

                                                        
  ].٣١ :سورة الأعراف[ -366
   ).٦١/ص: (لاجتماعي في ا لإسلام التكافل ا،السباعي:  ينظر في معناه-367
368- ،اطبي٠٨-٢/٣/٠٧: (الموافقات في أصول الشريعة الش(.    
؛ كتاب الطِّب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، )٢٠٣٨: رقم: (»سننال«أخرجه الترمذي في  -369

رمذي٤/٣٨٣: (»هذا حديث حسن صحيح« :وقال الت( نن«، وأبو داود فيالس«) :؛ كتاب )٣٨٥٥: رقم
، باب ما أنزل االله داء )٣٤٣٦: رقم: (»السنن«، وابن ماجه في )٤/٠٣: (الطب، باب في الرجل يتداوى

  ).٢/١١٣٧: ( أنزل له شفاءإلا
، )٣/٢١١(: الحَموِي؛ معجم البلدانِةِ على طريقِ بيتِ المقدِسِ؛ وهي قريةٌ على ستةِ أميالٍ من الرمل-370

فقد خرجعمر ابِ الخطَّ بن ها حتى إذا،امِ إلى الشأخبروه أنَّ جاور ا؛ قد باءَ الو َّحل  هفاستشار أصحاب
متمسكٍ بمواصلةِ المسيرِ والتوكُّل على االلهِ والرضا بالقدرِ، ومشيرٍ بعدمِ الدخولِ صيانةً للجيشِ  بين :فاختلَفوا

رخاذِ الأسبابِ المشروعةِ، فقرضِ للخطرِ باتعروالامتناعِ عن الت عمر ِخولالد ؛ عدموقايةً للمسلمين = 
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 ؛ بسبه-الشامِ- الجيش من دخولِ الأرضِ الموبوءةِ  رةٌ بينةٌ في ذلك، فقد منعهـ مشهو١٨
  .٣٧١فكان ذلك أولَ إعلانٍ للحجرِ الصحي في العالمِ

ى الشوفوسِ بغيرِ حقم قتل النفسِ؛ فحربالن ررالض لحِقعن كلِّ ما ي فقال ؛رع  :
ولا م االله إلاَّ بالحقالتي حر فستقتلوا النا ٣٧٢ى وقتلَ نفسعلى من تعد وشرع القصاص ،

 ،٣٧٣نلَّكُم تتقُوولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِي الأَلْبابِ لَع :معصومةً؛ يقول 
 النفوس وتصانُ المهج لأنه زاجر رادع، بتطبيقِه في الناسِ تختفي الجنايات صاصِ تحيىفبالق

مِن أَجلِ  : نفسٍ واحدةٍ، والعكس بالعكسِ فقال  من شأنِ إحياءِوتزولُ، وعظَّم المولى 
هائِيلَ أَنرنِي إِسلَى با عنبكَت لَ ذَلِكا قَتمضِ فَكَأَنادٍ فِي الأَرفَس فْسٍ أَورِ نيا بِغفْسلَ نن قَتم 

  .٣٧٤الناس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا
ومن الخطأ أن يتبادر إلى الذِّهنِ أولَ ما يتبادر عند ذكر حفظِ النفوسِ؛ تشريع القِصاصِ، 

أخرى حق الفواتِ، بينما ثمَّةَ تشريعات فسِ بعدللن ه تداركلتحقيقِ ذلك،ولكن رِعا شا هو مم
كما مثَّلنا هي أقوى وأدلُّ؛ إذ شرِعت للحفاظِ على النفسِ قبل وقوع التلفِ؛ وفي هذا يقولُ 

- أفراداً وعموماً؛ لأنَّ العالم ومعنى حفظِ النفوسِ حفظُ الأرواحِ من التلفِ«: الشيخ ابن عاشور
تمعحفظَها بالقِصاصِ كما مثَّلَ لها الفقهاءُ، بل ...  مركَّب من أفراد الإنسانِ-ا وليس المراد

ه حفظُها عن ارك بعض الفواتِ بل الحفظُ أهمُّنجد القصاص أضعف أنواعِ حفظِ النفوسِ؛ لأنه تد
  .٣٧٥» الأمراضِ الساريةِالتلفِ قبل وقوعِه؛ مثلُ مقاومةِ

                                                                                                                                                               
 عندي في إنَّ«:  فقال؛ها في بعض حاجتِب وكان متغي وفٍ عبن حمنِ الر  فجاء عبدوحفظا لأرواحهمِ؛=

؛اهذا علمرسول االله سمعت  إذا سمعتم به بأرضٍ: ( يقولقدِ فلا توا عليهم،بأرضٍ وإذا وقع ا وأنت فلا ؛م 
ا منهتخرجوا فرار(مِ فحااللهَد ع محيح«البخاري في  .رالص«) :باب ما يذكر ؛ كتاب الطِّ)٥٢٨٨: رقم ،ب

؛ كتاب السلام، باب الطاعون والطِّيرة والكهانة )٤١١٤: رقم: (»الصحيح«في الطَّاعون، ومسلم في 
  .ونحوها

     ).٦٠/ص: (ملإسلا، التكافل الاجتماعي في االسباعي:  ينظر-371
  ].٣٣: الإسراء[ -372
  ].١٧٩ :سورة البقرة[ -373
  .]٣٢:سورة المائدة[ -374
  ). ٣٠٣/ص: ( الإسلامية مقاصِد الشريعةِاشور، ابن ع-375
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 ومنها ما هو كفائي يقوم به اموع للمجموعِ، وهذا ذه التشريعات منها ماهو عينيوه
القسم هو ما يعنى به البحثُ في هذا الموضعِ، ولذا سنعرِض لبعضِ مظاهرِ حفظِ النفسِ في ضوءِ 

  :الواجبات الكفائيةِ ومنها

الفرع الأول
ُ َّ ُ

ُّافل الاجتماعيَّالتك:  ُ٣٧٦:  

إنَّ الإسلام دين الوِحدةِ بين القُوى الكونيةِ جميعا؛ فهو دين الوحدةِ بين العبادةِ والمعاملةِ، 
والعقيدةِ والشريعةِ، والروحياتِ والماديات، والقيمِ الأخلاقيةِ والاقتصاديةِ، وعن تلكم الوِحدةِ 

يهاته وحدوده، وقواعده في سياسةِ الحكمِ وتوزيعِ الحقوقِ تصدر تشريعاته وأحكامه، وتوج
 أن تصير عادة وخلقًا لطائفةٍ من الناسِ لتبعث فيهم والواجباتِ، هذه التعاليم يريد شارعها 

الفضائلَ والإحسانَ لأنفسهم وللناسِ من حولِهم، حتى يصير أفراد المُجتمعِ كلاَّ ملتئما تتلاقى 
رادات الإنسانيةُ الحرةُ نحو هدفٍ واحدٍ؛ هو إقامةُ مجتمعٍ سليمٍ قَوِي، لا تفني فيه قوةٌ قوةً فيهِ الإ
  .٣٧٧أخرى

  :مفهوم التَّكافل الاجتماعي: الفقرة الأولى
هو أن يكون آحاد الأمةِ في كفالةِ جماعتِهم؛ بأن يصبِح كلُّ قادرٍ ميسورٍ كفيلاً في مجتمعهِ 

الخيرِ، وتكونُ كلُّ القُوى الإنسانيةُ في اتمعِ على تواعدٍ وتلاقٍ في المحافظةِ على مصالِح يمده ب

                                                        
 وإنما آثرت تقديم الكلامِ عن التكافُلِ الاجتماعي التكافُلُ المعاشي إنَّ التعبير الأدق في هذا المقامِ هو -376

 هذا الأخير هو الشائع لأن المعاشي أحد أنواعِه ولا تكتمل صورةُ الجزءِ إلاَّ بإدراكِ حقيقةِ أصلهِ، ثمَّ إنَّ
 باعيمصطفى الس يخالش ذكر هذا الاسم ،بين الكثيرين كافُل -رحمه االله-المشتهِرالت وأفاد بأنَّ إطلاق 

الاجتماعي عليهِ هو الشائِع الغالب، وهو خطأٌ ناشئٌ عن أخذِنا هذا الاسم عن الغربيين الذين لا يلزِمون 
 وحسب، أما ما عدا ذلك من نواحي التكافلِ المعيشيةِ الماديةِفلِ اتمعِ إلاَّ في الأمورِ أنفسهم بتكا

 أو الجنائي أو الأدبي كافُلَ الأخلاقيعرِف التم، وكيف تا ولا تعرفها حضار فلا يؤمنون الاجتماعي
وهذا ما امتاز به ! نحلالِ، والنظرةِ المادِيةِ، والفقرِ الروحي؟حضارةٌ تقوم على الحريةِ الأخلاقيةِ الآيلةِ إلى الا

، ينظر ديننا الحنيف دين التكافُلِ الاجتماعي الإنسانيِّ الشاملِ لكلِّ مناحي الحياةِ الماديةِ والمعنويةِ على السواء
  ).١٨٧/ص (: التكافُل الاجتماعي في الإسلامِالسباعي،: في معناه

 محاضرات في  وأبو زهرة،،)٣٢/ص: ( العدالةُ الاجتماعيةُ في الإسلامسيد قطب،:  ينظر في هذا المعنى-377
تمعِ الإسلامي٢٩/ص: (ا.(  
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حادِ ودفعِ الضرِ عنهم، ومن ثمَّةَ دفع الأضرارِ عن البناءِ الاجتماعي وإقامته على أسسٍ سليمةٍ الآ
  .٣٧٨ عميقٍ ينبع من أصلِ العقيدةِ الإسلاميةِأساسها التضامن والتساند والمؤازرةُ، بدافِعٍ وجدانيٍّ

ومن الخطأ حصر مفهوم التكافلِ الاجتماعي في ضمان الأمور الضروريةِ والحيويةِ بالنسبةِ 
للفردِ والجماعةِ، وركيزته البر والإحسانُ والصدقةُ لفئاتِ الفقراءِ والمحتاجين والعاجزين؛ بل هو 

أشملُ وأوسع ٣٧٩نظام.  

ولا نقصِد في مقامنا هذا توسيع البحثِ في أفانينِ هذا النظامِ التشريعي البديع بجميعِ 
جوانبهِ؛ إنما نقصِره على أحد هذه الجوانبِ والذي له تعلَُّق بارز بمبحثنا هذا، أعني حفظَ 

، وثمَّة -تكافل المعاشيال- تأمين الحياة المعيشيةِ للفردِ والأسرةِ واتمعِالنفوسِ والمُهجِ، وهو 
كتفي بتبيين أهميته في الحفاظ على أدراسات فَصلتِ القولَ في هذا الجانبِ وأطالت، وإنما 

  . إقامتِهِسؤوليةِ الدولةِ والأفرادِ علىه مع تكييفٍ لمالنفوسِ والمؤيدات التشريعيةِ التي تكفلُ تحقيقَ

الأمر ينبغي أن تت بجلاءٍ علاقةُ وبادئ فوسِضِحبحفظِ الأرواحِ والن كافل المعاشيالت ،
وتوضيح ذلك أنَّ غايةَ هذا التكافُلِ هي تأمين مستلزماتِ الحياةِ المعيشيةِ لأفرادِ اتمعِ؛ من 

                                                        
 التكافلُ الاجتماعي عبد االله علوان،:  معناه، وفي)١٥/ص: ( محاضرات في اتمعِ الإسلامي أبو زهرة،-378

  ).١٥/ص: (في الإسلامِ
 تكافلٌ دفاعيةُ به، وثمَّةَ الجاهلين، وحرام عليهِ الضن فواجب على العالمِ أن يعلِّمتكافلٌ علمي  فثمةَ -379

ضامن مع جميعِ أفرادِه إذا ما نبالت فكلُّ مواطنٍ في الإسلامِ مسؤولٌ عن أمنِ وطنهِ، مطلوب؛ شب الخطر
فتتحملُ العاقِلةُ أداءَ الديةِ مع الجاني في جريمةٍ لم يتوفَّر فيها تكافلٌ جنائي ناك لدفعِه وتحقيقِ سلامةِ دولتهِ، وه

فاتمع مسؤولٌ عن صيانةِ الأخلاقِ العامةِ، ومنعِ انتشارِ الفوضى والفسادِ؛ لذا تكافلٌ أخلاقي العمد، وثمَّةَ 
يعد ذلك تدخلاً في الحرياتِ الشخصيةِ؛ إذ أنَّ الحريةَ هنا أوجب الأمر بالمعروفِ وإنكار المنكرِ وتغيره، ولا 

تفضي إلى ضررٍ عام باتمعِ، ودِم النظام العام من قواعدِه، وهذا ما لا يجيزه من امتلك أدنى مسكةٍ من 
الأعمالِ والإنشاءات التي تفيد اتمع   يتعاون فيفاتمعتكافلٌ حضاري عقلٍ بله النظََّّار الاجتماعيين، وثمَّة 

في مختلفِ االات السياسي والاقتصادي والثقافيِّ والاجتماعي التي تضمن تطور الحياة الإنسانيةِ نحو الأكمل 
سلامِ من منعِ له أهميةٌ كبرى في الإسلامِ من خلالِ سياسةِ المالِ في الإوالتكافُل الاقتصادي والأفضل، 

  : ينظر في معناه؛الاحتكارِ والتوزيعِ العادلِ للثَّروةِ وغيرها
،باعيفي الإسلامِالس كافُل الاجتماعيد قطب، العدالة)وما بعدها١٨٢/ص: ( التةُ في ، سيالاجتماعي 

  ).٢٠/ص: ( التكافُل الاجتماعي في الإسلاموناصح علوان،، )٧١-٧٠/ص: (الإسلام
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اطبيالش رفوسِ، كما قربٍ وملبسٍ ومسكنٍ؛ وهذه الأخيرةُ من وسائلِ حفظِ النمأكلٍ ومشر 
ه  بقائِ وحفظُ،ناسل التةِه بشرعي أصلِ وهى إقامةُ: معانٍه في ثلاثةِفس حاصلُ النوحفظُ«: قائلاً
بعدوذلك ما يحفظه من داخلٍ والمشربِ المأكلِن جهةِ مِ، إلى الوجودِروجه من العدمِ خ ، 
والملب٣٨٠» خارجٍه من وذلك ما يحفظُس والمسكن.  

ئي يكفُلُ حفظَ الكثيرِ من المُهجِ والنفوسِ، لذا كان من الحتمِ فإقامةُ هذا الواجبِ الكفا
  . تفصيلُ الكلامِ في بعضِ مسائله

  :وتنقسم إلى قسمين:  التَّكافل المعاشيمبادئ: الفقرة الثَّانية

١:-وهي الفئات العاجزة المحتاجةُ إلى العون : الفئات التي يشملها التكافلُ المعاشي 
  :المساعدةِوالمواساةِ و

لما جاءَ التشريع الإسلامي يهدِف إلى حفظِ الأرواحِ :  رعاية الأطفالِ وحضانتهم-)أ
والمُهجِ اهتم بالنفسِ وأكرمها من لدن خروجها لهذا الوجودِ، وأثبت لها حق الحياةِ وتكفَّل 

 ها؛ فأوجب تلكر على رعيِ شؤونِلها بذلك، ما دامت هذه المُهجةُ في مهدِها لا تقدِ
  .عايةِ شؤم كلِّها في الصغرالرعايةَ على الآباءِ، فكانوا ملزمين بتربيةِ الأبناءِ، ور

 ،٣٨١لينامِينِ كَولَن حهولاد أَعنرضِ ياتدوالوال :ِ فقال أوجب الرضاع على أمه
، ٣٨٢المعروفِب وكسون وعلى المولودِ له رزقهن :النفقةَ على أبيهِ؛ قال  أوجب و

ورعاية جميع ه ومضجعه  طعامه ولباسِ حفظ الولد في مبيته ومؤنةِوشرِعت الحضانةُ وهي
، وهي للأم في الصغرِ؛ فإن عدِم الأُم أو فَقَدت شرطًا من شروطِ أهليةِ الحضانةِ؛ انتقَلَ شؤونه

ما هو مفص بسمن يليها وهكذا ح ها ثُم٣٨٣لٌ في كُتبِ الفقهِإلى أم.  

                                                        
380- ،اطبي٢/٤/٢٠: (الموافقات في أصول الشريعة الش.(  
  ].٢٣٣: سورة البقرة[ -381
  ].٢٣٣: سورة البقرة[ -382
، وإنما جعلت في هذا السن للنساءِ لأنهن أرفَق به وأهدى إلى تربيتِه وحسنِ رعايته، حتى إذا بلغَ سنا  -383

حق الإشرافِ عليهِ للرجالِ؛ لأنهم بعد اجتيازِ تلكم المرحلةِ أقدر على يستغني فيها عن الاستعانةِ ن جعِلَ 
  ).١/٢٦٨: (السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصيةِ: ، ينظرحمايتِه وصيانتِه وإقامةِ مصالِحِه من النساءِ



 ١٤٤

 ٣٨٤ وللحضانةِ والرضاعِ والنفقةِ أحكام فقهيةٌ تفصيليةٌ مسطورةٌ مزبورةٌ في كُتبِ الفقهاءِ
ليس هذا موضِع بسطِها، وإنما المقصود بيانُ أثرِها في حفظِ النفسِ، لا جرم أنَّ كفالةَ الأولادِ  

 العلماءِ، على الأمةِ إقامته عند عدمِ الأبوينِ أو تفريطِهم؛ ورعي شؤوم واجب كفائي باتفاقِ
ونقل «: حفاظًا على أرواح الصغارِ و حقِّهم في الاستمرارِ في الحياةِ، وفي هذا يقولُ الحطَّاب

 ؛يهرب ير لكافلٍ يفتقِ ضعيفهم خلق لأن؛غارِ الص الأطفالِ كفالةِ على وجوبِ الإجماعييطِتالمِ
حته بنفسِى يقوم،كفايةٍ فهو فرض إن قام به قائم سقط عن الباقي لا يتعي على الأبِ إلاَّن ، 
ويتعيضاعِن على الأم في حولي رولا مالٌه إن لم يكن له أب ٣٨٥» سواها أو كان لا يقبل ثدي ،

لشاملةَ التي تقيم أَودهم وتسدد فلا بد من رعايتهم في شتى شؤونِهم، وإحسانِ تربيتِهم التربيةَ ا
 .٣٨٦مسيرةَ حياتِهم

 : كفالةُ اليتيمِ ورِعايةُ اللَّقيطِ-)ب

من ولِد ولم يعلَم له أب ولا أم، سواءٌ : واليتيم هو من مات أبوه وتركَه صغيرا، واللَّقيطُ
نَّ الإسلام لا يحملُ هذا الصغير كان أبواه مفقودينِ بوفاةٍ أم تخلَّيا عنه نتيجةً لجُرمٍ ارتكباه، فإ

ولاَ تزر وازِرةٌ وِزر : جريرةً ارتكبها غيره؛ إذ مبدأ الإسلام شخصيةُ العقوبةِ في الجناياتِ
 لهما، فِّر الضرورياتِ المعيشيةَهما ويون يكفُلُ وكُلا من اليتِيمِ واللَّقيطِ عدِما م،٣٨٧أخرى

ةِ والحالُ أنَّ لهما حقاسيرهايممثَّلةً في م-ا في الحياةِ يجب على الأُم- أن يحفَظوا لهم هذا الحق 
، مطلوب من الأمةِ إقامته في ظلِّ ٣٨٨ويوفِّروا لهم ضرورياتِ الحياةِ؛ فهو واجب على الكِفايةِ

  .نظامِ التكافُلِ المعاشي الذي يتغيا فيما يتغياه إحياءَ المُهجِ والأرواحِ

                                                        
  ). وما بعدها٨/١٩٠: (المغني لابن قدامة:  وكتب الفقه قد فصلت القول في أحكامها؛ مثل-384
385-اق العبدريالمو الت ،اب، مواهب الجليل في شرح  والحطَّ،)٥٩٦/ ١ (: خليل لمختصرِ والإكليلُاج

  ).٤/٢١٥: (مختصر خليل
  ).٦٠-٥٩/ص (: التكافلُ الاجتماعي في الإسلامِعبد االله علوان،:  ينظر في معناه-386
  ].١٦٤: سورة الأنعام [-387
  ).٤١٥-٤١٤/ص: ( الأشباه والنظائريوطي،الس:  ينظر في معناه-388



 ١٤٥

ومن أحياها فكأنما : ولا شك أن من رعى شؤونَ اللَّقيطِ قد أحيا نفسا، وااللهُ يقول
وله عظيم الأجرِ في هذا الصنيعِ ؛ فشأنُ إحياءِ النفوسِ في شريعةِ ، ٣٨٩أحيا الناس جميعا

بحفظِها جميع المِللِ، الإسلامِ عظيم، لا جرم وهو ثاني الكلِّياتِ والضرورياتِ الخمسِ التي جاءت 
  .والأجر يعظُم بقدرِ ما يتبعه من مصالحَ

لاً رفيعا لمن يكفُله عتناءٍ، ورتب أجرا كبيرا ومترِأما اليتيم فقد اعتنى الشرع به أيما ا
  وقال بإصبعيه السبابةِ؛أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا(: ويرعاه؛ فقد قال رسول االلهِ 

يفعلوا لفقرٍ أو تفريطٍ؛ لَزِم قارب؛ لكن إن لم  وإن كانت كفالته واجبةً على الأ،٣٩٠)ىوالوسط
:  عن قهرِ اليتيمِ والحطِّ من كرامته فقال ذلك القادرين من آحادِ اتمعِ، وقد انا المولى 

ا اليفلاَتِفأم يمت رقه٣٩١.  

امِ برعايةِ هؤلاء الصغارِ بتوفيرِ حاجاتِهم فتوجيهات التشريعِ الربانيِّ تحثُّ على الاهتم
وضمانِ معيشتِهم، وإحسانِ تربيتِهم ويئةِ الجو المناسِب لتعليمِهم حتى ينهضوا بواجبام 
كأفرادٍ فاعلِين في مجتمعاتِهم، دونَ أن يشعروا بالنقصِ فيقوموا بمسؤوليام على أحسنِ وجه، 

 هذا الواجب، وذلك من ذوي اليسارِ إقامةُ القادرين ؛ فيلزم الصغيرِتساندا وتكافلاً مع هذا
شرِف عليها المؤسسات  ت والاهتمام بشتى شؤوم،بإنشاءِ دورِ رِعايةِ الأيتامِ وتربيتِهم،

لُ الإسلاميةُ والجمعيات الخيريةُ، وهذه المراكز تحتاج إلى أموالٍ وفيرةٍ وجهودٍ دائبةٍ، يتكاف
ويتساند في إيجادِها الأغنياءُ بأموالهم والقادرين على بذلِ جهودهم في سبيلِ إنجاحِ تلكم 
المراكِزِ، وهذه من الواجباتِ الكِفائيةِ التي تتغيا الحفاظَ على إقامةِ هذه النفوسِ الطَّيبةِ والأرواحِ 

لها وللقائمين برعيِ شؤونِها الأجر في الكريمةِ التي ابتلاها االله في بادِئ حياا؛ حتى يضاعِف 
  .٣٩٢الدنيا والآخرةِ

 

  :رعايةُ الشيوخِ المسنين والعجزةِ -)جـ
                                                        

  ].٣٢: سورة المائدة [-389
 ).٥/٢٢٣٧: (؛ كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيما)٥٦٥٩: رقم: (»الصحيح«البخاري في  -390
  ].٠٩: سورة الضحى [-391
  ). ٦٣-٦١/ص (: التكافلُ الاجتماعي في الإسلامِعبد االله علوان،: في معنى الكلامِ ينظر -392



 ١٤٦

وكلٌّ من كبارِ السن أو العاجزين قد اجتمع فيهم وصف الضعفِ والعجزِ عن العملِ 
كلٌّ منهما تلزم نفقته والتكسبِ وضاقت أيديهم عن توفيرِ الاحتياجاتِ المعيشيةِ اللاَّزمةِ، ف

أقاربه، لكن قد يعدم هذا العاجز معيلاً أو قد يفرطُ هذا الأخير، فإنَّ الإسلام ألزم الأمةَ بتوفيرِ 
الحاجاتِ المعيشيةِ لأمثالِ هؤلاءِ على الكفايةِ، وجعل لهم حق التكافُلِ المعاشي لتوفيرِ ضرورياتِ 

ءِ حقا في الحياةِ، على غيرهم من القادرين أن يؤدوه لهم، وذلك من خلالِ حياتِهم؛ لأنَّ لهؤلا
 م وتقوموكذلكم العجزة القاصِرين؛ توفِّر لهم احتياجا ينةٍ ترعى المسنساتٍ خيريومؤس مراكز

وي اليسارِ على شؤوم، وتخفِّف عنهم ما هم فيهِ، يقوم عليها أهلُ الخيرِ من المسلِمين بدعمِ ذ
 ؛القادرين بأموالهم؛ حتى يتمثَّلوا الغاياتِ السامياتِ لسماحةِ هذا التشريعِ الربانيِّ الإنسانيِّ الخالِدِ

  .امد والمحاسِن والفضائلَ كلَّهاالذي جمع المح

 عيال هم كلُّالخلق(:  مرفوعا  أنسفيما يرويه: ولجليلِ هذا العملِ الإنسانيِّ الكريمِ قال 
، كما يمثِّلُ هؤلاءِ بصنيعهم هذا قمةَ التواددِ والالتحامِ ٣٩٣)ليه أنفعهم لعيالهإ خلقه  فأحب؛االله

قال «:  قال  بشيرعمان بنِ النفعنالذي يدلُّ حقا على الجسديةِ الواحدة لأخوةِ الإسلامِ، 
 إذا اشتكى منه ؛ الجسد مثلُ؛مهم وتعاطفههم وتراحمِمثل المؤمنين في تواد :)رسول االله 

عضوتداعى له سائر هر والحُ الجسد بالس٣٩٤)ىم، الكفائي وهم عند إقامتهم هذا الواجب 
الفاضلَ يسعون في إحياءِ مهجٍ ونفوسٍ أمر االلهُ بإحيائها والإحسانِ إليها محقِّقين التساند 

  .٣٩٥والتضامن في أرقى صورِه وأسمى أشكاله
  : المنكوبين والمكروبين ورعايتهم إغاثةُ-)د

                                                        
مسند «القضاعي،  ،)١/١٧٤: (، المناوي، فيض القدير)١/٤١٩: (»المسند« في لشاشيأخرجه ا -393

وضعفه . )١/٤٥٨: (؛ كشف الخفاء»وله طرق بعضها يقوي بعضا«: قال العجلوني، )٢/٢٥٥: (»الشهاب
 ).١/٤٥٧: (العجلوني: بعض النقاد، ينظر

؛ كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم )٢٥٨٦: رقم: (»الصحيح« أخرجه مسلم في -394
 ).٤/١٩٩٩: (وتعاضدهم

 ، سلامة البلوي،)٦٩/ص: ( التكافلُ الاجتماعي في الإسلامِعبد االله علوان،: في معنى الكلامِ ينظر -395
كافُلِ الاجتماعيمن الت وما بعدها٤٣/ص: (صور  .(  



 ١٤٧

:  إن الشريعةَ الإسلاميةَ جاءت بطلبِ التعاونِ في كلِّ وجوهِ الخيرِ والبر؛ فقال االله 
قوىوالت وتعاونوا على البروإدخالُ ٣٩٦ ،دعمن أن تحصى وت كثيرةٌ أوسع البر ووجوه ،

 وأسناها، واالله في عون العبدِ مادام العبد في عون أخيه؛ السرورِ على المؤمن من أجلِّ الأعمالِ
 ؛نيان كرب الد مِ عن مؤمن كربةًسمن نفَّ( :قال رسول االلهِ :  قالفعن أبي هريرة 

ر االله عليه في الدنيا ر يسعسِر على مسن ي وم، من كرب يوم القيامةِ عنه كربةًس االلهُنفّ
  العبد ما كان العبدونِ واالله في ع، االله في الدنيا والآخرةن ستر مسلما ستره وم،والآخرة

إنَّ الله خلقًا خلقهم (: قال أنه   عن النبي وفي الأثرِ عن ابن عمر ،٣٩٧)في عون أخيهِ
 وقال ،٣٩٨)لحوائجِ الناسِ، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذابِ االلهِ

إدخالُ السرورِ على المؤمنِ؛ كسوت عورته، أو أشبعت جوعته، أو أفضل الأعمالِ : (أيضا
 فمجتمع تربى أفراده على مثلِ هذه المعاني الساميةِ، وتلكم الأخلاقِ ،٣٩٩)قضيت له حاجةً

الفاضِلة؛ لن يدع مكروبا يهلك بين ظهرانيهم، بل ما إن وجد ذلك إلاَّ تسارع إليهِ أهل الخيرِ 
هم يقضون حاجتقدر هم زلفى، ويرفعكافُلُ الإنسانيُّ إلى ربم ذلك التعون عنه؛ ليقره ويوس

                                                        
  ].٠٢: سورة المائدة [-396
؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل )٢٦٩٩: رقم: (»الصحيح«سلم في أخرجه م -397

   ).٤/٢٠٧٤: (الاجتماع علىتلاوة القرآن والذكرِ
 رواه الطبرانيُّ«: ، وقال الهيثمي)١٢/٣٥٨: (»المعجم الكبير«في ) ١٣٣٣٥: رقم: (أخرجه الطبرانيُّ -398
  رجاله رجالُةُ وبقي، لم أعرفه-اوي عنهالر-  طارقٍ بن وأحمد، عديه ابنن حديثَ وحس الجمهور،فهضعو

فيض «، والمناوي، )٣/٢٦٢: (»الترغيب والترهيب«، والمنذري، )٨/١٩٢: (؛ مجمع الزوائد»الصحيح
 ).  ٤٧٨-١/٤٧٧: (»القدير

 جامع العلوم ، وابن رجب،)٣/٢٦٥(، و)٢/٣٧: (»الترغيب والترهيب« أخرجه المنذري في -399
: » وهو ضعيف؛رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن بشير سنان«: ، قال الهيثمي)١/٣٤١: (والحكم

إنَّ من موجبات المغفرة إدخالَك السرور على أخيك : (قوله : ، وفي معناه)٣/١٣٠: (مجمع الزوائد
 :-البيهقي-  قال...وضعفه المنذري« :، قال المناوي)٣/٨٣: (»المعجم الكبير«في : ؛ الطبرانيُّ)المسلم

ثم ذكره، مرسلوللحديث شاهد .٢/٢٦:(؛ فيض القدير»ه حسن لشواهده والحاصل أن.( 
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 العلماءِ على وجوبِ سد اتفاق الجويني مليكِهم، ولقد نقل الإمام علي من منـزِلتهم عندوي
  .٤٠٠حاجة المضطرين في حق الأغنياءِ الموسِرين على سبيلِ الكفايةِ

  :ئل تحقيق التكافل الاجتماعي بين مسؤوليةِ الدولةِ واتمعتكييف وسا -:٢

ًأولا ِواجب الدولة: َّ َّ ُ:  
إنَّ تحقيق التكافلِ المعاشي وتأمين الضمانات المعيشيةِ لجميعِ فئات اتمعِ من مسؤولياتِ 

 ولةِ في الإسلام، قال عمرالد -ِه علينا و: (-في اللَّقيطنفقتةُ التي ٤٠١)هو حرهذه المسؤولي ،
  :تنتظم واجباتٍ أهمُّها

  : تأمين مواردِ الأموال-١
غير عدتمعِ، والتي يؤونِ اها في إيالةِ شمسؤوليت تستتبِع ا ووظائفولةٍ مهامخافٍ أنَّ للد 

 إلى تغطيةٍ ماليةٍ دائمةٍ، مما واحدا منها إحداثُ التكافلِ المعاشي، هذه الوظائف تحتاج في إقامتِها
يفرِض على الدولةِ إيجاد بيت للمالِ أو الخزينة المالية العامةِ؛ حتى توفِّر للمحتاجين والعاجزين 
كفايتهم من ضرورياتِ الحياةِ، وتؤمن بذلك نفقاا المتعددة التي دِف إلى صلاحِ الأفرادِ 

نعتمعِ، وبذلك يةِ بسعادةٍ وهناءٍ في الحياة، واغيدِ والعدالةِ الاجتماعيفي ظلِّ العيشِ الر تمعا م

 لثروةِ هائلةٍ طائلةٍ، الأخيرةُ تعتبر مورداً هاماً، وهذه ٤٠٢ المكتوبةالزكاةومن أهم مواردها الماليةِ 
ن، والأصلُ أنَّ جبايتها من وظائفِ يكون لها الأثر الظَّاهر في محاربةِ الفاقةِ والفقرِ والحرما

الدولةِ، كيما توزعها على مستحقِّيها، وإن أُحسِن تنظيم أموالِ الزكاةِ واستغلالُها؛ فسيكون لها 
 وهذا ما عاشته الدولةُ الإسلاميةُ يوم أحسنت .٤٠٣فضلٌ عظيم في استئصالِ الفقرِ من اتمعِ

ها في جباية أموالِ الزعدٍدورس ى بنبن عبدِ العزيزِ بعثني «: كاةِ، فقد قال يحي على الخليفةُ عمر
 من يأخذُها  ا فقيرا، ولم نجد وطلبت فقراءَ نعطيها لهم، فلم نجداقتضيتها فصدقات إفريقيةَ؛

                                                        
  ).٢٠٥/ص: (لمتياث الظُّ الجويني أبو المعالي، غياث الأمم في ال-400
  ).١٠/٣٩٦: (سحنون، المدونة:  ينظر-401
طورةٌ في كلِّ كتب الفقه، ومن الكتب المعاضرةِ التي وليس هذا مورِد بسطٍ لأفانين أحكامها وهي مس -402

بحثت هذا الموضوع بتفصيل، كتاب فقه الزكاة، للشيخِ القرضاوي.  
 التكافُلُ والسباعي،، )٨٨-٨٧/ص (: التكافلُ الاجتماعي في الإسلامِعبد االله علوان،:  ينظر في معناه-403

  ). ٢٠٣-٢٠٢/ص: (الاجتماعي في الإسلامِ
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 ، لا٤٠٤» فأعتقتهم-أي عبيدا-منا، فقد أغنى عمر بن عبدِ العزيزِ الناس، فاشتريت ا رقابا 
جرم وقد تنوعت أموالُ الزكاةِ في وقتنا؛ من محاصيلَ زراعيةٍ وأموالٍ عينيةٍ وأنعامٍ وعروضٍ 

  .ولِ الإسلاميةِ؛ شريطةَ الأمانةِ وحسنِ التدبيرِ توفيرها النفع العميم للدتجاريةٍ، فلا شك في

ولةَ أيا كانَ  أي دنَّلأ؛ ند الاحتياجِ من أموال الميسورين بالعدلِ ع تأخذكما أنَّ للدولةِ أن
دينها ومهما بلغت في التحضرِ علومها؛ قد تأتي عليها أزمات وطوارئ نتيجةً لكوارثَ عامةٍ؛ 
 ولةِ عاجزةٌ عن سدلحروبٍ والحالُ أنَّ خزينةَ الد ضاعاتِ وغيرها، أو قد تتعركالزلازلِ وا

 تلكم الاحتياجاتِ، فهاهنا يجوز للدولةِ أن تلزِم الأغنياءَ بدفعِ جزءٍ من هذه الخلاَّتِ وتحصيلِ
أموالهم لإسعافِ هؤلاء المكروبين، وسد حاجاتِ الجيشِ على أن يكون ذلك بقدرِ الحاجةِ على 

   .٤٠٥وجهٍ عدلٍ دونَ حيفٍ وجورٍ
ين في ي المضطرتِ خلاَّد سا أنَّ خلافًولا أعرف« :ونقلَ الجويني الإجماع على ذلك فقال

؛ ، وهذا الصنيع دلَّ عليه قولُ المُلهمِ المحدثِ عمر ٤٠٦»ينالموسرِ  على محتومني ااعاتِسِ
لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لأخذت مِن الأغنياءِ «: فقد قال في آخرِ حياته بعدما طُعِن
 فمتى احتاج الحاكم العدلُ إلى الأموالِ وعجزت عن ،٤٠٧»فُضولَ أموالهم فرددا على الفقراءِ

ذلك خزينةُ الدولةِ؛ جاز له أن يفرِض على الأغنياءِ ما يراه كافيا؛ لأنه بذلك يسعى إلى المصلحةِ 
  .العامةِ، وهذا معتبر في الشرعِ بل هو من أسمى غاياته، وأحكمِ مقاصدهِ

وليةٍ أخرى؛ كالكفَّاراتِ والأضاحي وصدقاتِ الفطرِ كما يحسن استغلالُ مصادر تم
والنذور وغيرها، مما يمكن استغلاله في تحقيقِ التكافُل المعاشي لذوي الحاجةِ، على أنَّ للدولةِ 
موارِد أخرى لتمويلِ خزينتها العامةِ وتنفيذِ مشاريعِها التنمويةِ كثيرةٌ وفيرةٌ؛ كصادراا من 

وعائداا السياحيةِ، ومثلُها  انيةِلثَّرواتِ الباطنيةِ والمحاصيلِ الزراعيةِ والصناعيةِ، ومواردِها الحيوا
  .كثير، مما يعد كفيلاً بتحقيق احتياجات اتمعِ، إذا وقع في أيادي أمينة مدبرةٍ حكيمة

                                                        
  ). ٦٩/ص: (ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز :ينظر -404
 ، وابن حزم،)٢/١٠٤: ( الاعتصام، الشاطبي،)١/٣٠٣: ( من علم الأصول المستصفىالغزاليُّ،: ينظر -405

تماعي في التكافُلُ الاج :هذا ما سماه الشيخ السباعي قانونُ الطَّوارِئ ينظر و).٤/٢٨١: (المحلَّى بالآثارِ
  ).  ١٩٦/ص: (الإسلامِ

 ).٢٠٥/ص (:الجويني، غياث الأمم في اتياث الظلم -406
  ).٤/٢٨٣: (؛ المحلَّى»هذا إسناد في غايةِ الصحةِ«: قال ابن حزم:  ينظر-407
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ين-٢    : توزيع الأموالِ على المستحقِّ

لةِ يقع واجب تأمين الاحتياجات المعيشيةِ لرعاياها ومواطنيها، وعليها أن تكفُلَ على الدو
لهم ضرورياتِ حيام من الخزينةِ العامةِ، وما ذكرناه من موارد إنما هو لسد تلكم الحاجاتِ 

 منها الفقراءُ ونظيراا، على أن يتم ذلكم وفق توزيعٍ عدلٍ لوبِ هاتيك الموارِدِ؛ يعطى
 ينللُّقطاءِ والمرضى العاجزين، واليتامى والمسن منها نصيب صهم، ويخصوالمحتاجون كفايت
 عمر ةِ في ذلك؛ فقد مرولةِ الإسلاميمواطني الد بين وغيرهم من ذوي الفاقةِ والحاجةِ، ولا فرق

 م الجذامصارى أصاامِفي طريقه إلى ال-ا بقومٍ من النعليهم من بيتِ -ش نفَقفأمر أن ي 
  .٤٠٨المالِ، ويجعلَ لكلِّ واحدٍ منهم من يخدمه ويقوم على شؤونِه

وهذا يجلِي بوضوحٍ رحمةَ الإسلامِ وسماحته ورعيه لحق كلِّ إنسانٍ في الحياةِ دونَ تفريقٍ 
ه ويعلو أمرى شوكتقْوت عيه المغرِضون ولا تفضيلٍ، وذلك هو تعاملُ الإسلامِ يومه، لا كما يد

 فالحق الأبلج الواضح أنه يفيض رحمةً وسماحةً -حسدا حملنه من عند أنفسِهم-الحاقِدون 
  .وعفوا

 احتياجاتِ الناسِ ومصالِحهم، ؛ الموارِدِ ما تحصل من تلكويراعي وليُّ الأمرِ في توزيعِ
 حظَّينِ، والعزب حظا -المتزوج-مه في يومه يعطي الآهلَ  إذا أتاه فَيءٌ يقسِفهذا رسولُ االله 

 يفرِض لكلِّ مولودٍ ، وهو ما يعرف بتعويضِ الزوجةِ، وكان عمر بن الخطَّابِ ٤٠٩واحدا
عطاءً إلى عطاءِ أبيهِ يقدر بماْئةِ درهمٍ، وكلَّما نما الولد زاد العطاءُ، وقد جرى عليهِ من بعده 

، وكان ذلك يعطَى للموظَّفِ وغيرِه وهذا شبيه بما يسمى اليوم بالتعويضِ العائلي ٤١٠الخُلفاءُ
  .٤١١للموظَّفين

                                                        
  ).١٣٥/ص: (ذُري؛ فتوح البلدانِالبلا:  ينظر-408
  .١٢٧٤٨: ، سنن البيهقي٤٨١٦، ابن حبان ٢٩٥٣ أخرجه أبو داود -409
  ).٢٧٠-٢٦٩/ص: (أبو عبيد؛ كتاب الأموالِ:  ينظر-410
 التكافلُ الاجتماعي في ، عبد االله علوان،)٢٠١/ص: (سلامِالسباعي؛ التكافُلُ الاجتماعي في الإ:  ينظر-411

  ). وما بعدها٩٥/ص: (الإسلامِ
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 وتاريخ الخلافةِ الإسلاميةِ حافلٌ مليءٌ بصورِ التكافُلِ فهذا الخليفةُ عمر بن عبدِ العزيزِ 
م جما تجري نفقاللأعمى قائدا وللعاجزِ خادِم صفهذه ٤١٢يعا من بيتِ المالِ كان يخص ،

صور للتكافُلِ المعاشي القائمِ بين المسلمين في تلكم العصورِ المتقدمةِ مع محدوديةِ موارِد بيتِ 
 فلا !لدولةِ وتنوعِها وازديادِها؟المالِ، فكيف بعصرِ التطور التكنولوجي الراهنِ مع تعدد مواردِ ا

لك من أهم المكاسبِ التقدميةِ في تحقيقِ الضمانِ الاجتماعي والتكافُلِ المعاشي شك أنَّ كلَّ ذ
 صندوق الإنسانيِّ، ومع تعدد وظائفِ الدولةِ وكثرةِ نفقاا ينبغي ضبطُ ذلك وتنظيمه بجعلِ

خاص كافل المعاشيللتفقاتِ، وتنصيبِ هيئةٍ تقوموعِ من النذا الن  ِبالإشرافِ عليهِ وتفقُّد 
  .المستحقِّين كي تقوم بحاجاتِهم وتفرِض لهم كفايتهم

ِواجب أفراد اتمع: ًثانيا ِ ُ  
 قد لا تستوعب كلَّ المحتاجين والمتضررين، أو قد يكونُ -أعني الدولةَ-بينما هذه الأخيرةُ 

واجب واجبا منها تفريطٌ في القيامِ بواجباتِها، فهاهنا يقع ةِ الميسورينكافلِ على أفرادِ الأمالت 
ين في ي المضطرتِ خلاَّدا أن س خلافً ولا أعرف«: كفائيا عليهم إقامته، وقد قال إمام الحرمينِ

وفرض على الأغنياءُ «: ، وهو ما أكَّده ابن حزمٍ في قوله٤١٣ِ»ينالموسرِ  على محتومسني ااعاتِ
لدٍ أن يقوموا بفقرائهم، ويجبِرهم السلطانُ على ذلك إن لم تقم أموالُ الزكواتِ من أهلِ كلِّ ب

فيقام لهم بما يأكلون من القوتِ الذي لا بد منه، ومن اللِّباسِ للشتاءِ والصيفِ بمثلِ ذلك،  ...م
، وهذه جملةُ الاحتياجات ٤١٤»...وبمسكَنٍ يكِنهم من المطرِ والصيفِ والشمسِ وعيونِ المارةِ

  .المعيشيةِ في زمنهم

ممثلَّةً في -فالقيام بسد حاجاتِ المضطرين وإغاثةِ المكروبين فرض كفايةٍ، يجب على الأمةِ 
، وحتى الضيافةُ التي كانت مِن شِيمِ العربِ وخِصالِهم؛ جاءَ الإسلام ٤١٥ إقامته-سيرهايام

                                                        
  ).٢٣٧/ص: (أبو عبيد؛ كتاب الأموالِ:  ينظر-412
 .)٢٠٥/ص (:لمتياث الظُّل غياث الأمم في االجويني أبو المعالي، -413
 ).٤/٢٨١: (ابن حزم؛ المحلَّى بالآثارِ -414
، وقد اعتبر ذلك واجبا كفائيا جمع من العلماءِ )٤١٥-٤١٤/ص: (السيوطي؛ الأشباه والنظائر:  ينظر -415

على ذلك كما مر الإجماع بل نقل الجويني .  
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؛ بل هي واجب ٤١٦)من كان يؤمن باالله واليومِ الآخرِ فليكرِم ضيفَه:) بالندبِ إليها فقال 
٤١٧كفائييافةِ يبالض إذ القيام ن للمسافر أكلَه ومبيتةِ ؤمروراتِ الاجتماعيه؛ وهو من الض

  .٤١٨التضامنيةِ التي تصانُ  ا أرواح الناسِ ونفوسهم

حقا؛ هو من بابِ !! ر مندوب على الأغنياءِ وليس واجباولقائلٍ أن يقولَ إنَّ جميع ما ذُكِ
عيطولكن ثمَّةَ ٤١٩الإحسانِ الت ،هفي المالِ زكات العيني اسِ؛ لأنَّ الواجبالآحادِ من الن في حق

اجبا ملحوظةٌ ينبغي تفهمها وتعقُّلُها ففيها فِكاك المشكلِ؛ وهي أنَّ المندوب بالجزءِ قد يصير و
ا  كان واجبا بالجزءِ مندوبذا كان الفعلُإ«:  في قولهِ الإمام الشاطبيبالكلِّ، وقد قرر ذلك

 عِطو الت وصدقةِيدينِ العِ وصلاةِ الجماعةِ وصلاةِ، أو غيرها في المساجد الجوامعِ كالأذانِ؛بالكلِّ
ألا ترى أنَّ...، كاحِوالن؛الإسلاما لشعائر  في الأذان إظهارإذا  القتالَ المصرِ أهلُ ولذلك يستحق 

 لا كاح والن، أغار وإلاَّا أمسك أذان فإن سمع؛ حتى يصبح على قومٍغير لا يكان و...، تركوه
يخفى ما فيه مما هو مقصودارع من تكثيرِ للشالن وا مولم يقإذا ف؛ ٤٢٠» الإنسانيِّوعِسل وإبقاء الن
لك واجب كفائي على ات المنكوبين وبقيت حاجتهم قائمةً أَثِموا جميعا؛ لأنَّ ذبسد احتياج

  . تأثمُ بتعطيلِهالأمةِ؛

وفي تاريخِ المسلمين ما يؤكِّد انتهاض الأغنياءِ ذا الواجب عن طريقِ التطوعاتِ، وما 
لإحداثِ هذا التكافُلِ؛ أصدق بيانٍ على أسهمت به الأوقاف الخيريةُ في تاريخِ الدولةِ الإسلاميةِ 

دورِ هذه الأعمالِ الخيريةِ في إحداثِ التكافُلِ الاجتماعي الهادفِ إلى حفظِ الأرواحِ والمُهجِ؛ 

                                                        
؛ كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه )٥٧٨٤: رقم: (»يحالصح«أخرجه البخاري في  -416
؛ كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار )٤٧: رقم: (»الصحيح«، ومسلم في )٥/٢٢٧٢: (بنفسه

  ).١/٦٨: (والضيف
، ابن رجب، )٨/١٤٦: ( حزم، المحلَّى بالآثار، ابن)٧/٢٤٢: (الباجي، المنتقى شرح الوطَّأ:  ينظر-417

  ).٢٢٩/ص: (القواعد
   .) وما بعدها٥٣/ص: (سلامة البلوي؛ صور من التكافُلِ الاجتماعي:   ينظر في معناه-418
: القرضاوي، فقه الزكاة: على أنَّ العلماء يختلفون في مسألة وجودِ حق في المالِ سوى الزكاةِ، ينظر -419

أي ، على الرساؤلُد هذا الترِ، فباعتباره واجبا لا ي، وهذا تخريج للمسألةِ على الرأيينِ) وما بعدها٢/٩٦١(
  . المسألةُ كما ذُكِرجاني، تخرالثَّ

420- ،اطبي١/١/٩٤: (الموافقات في أصول الشريعة الش.(  
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فعرِفت أوقاف مخصصةٌ للخدماتِ الصحيةِ وأخرى لتطوير الأدويةِ والقيامِ بالمُستشفياتِ 
ى الأطباءِ والممرضين وسائر العاملين، وغير خافٍ ما للرعايةِ الصحيةِ والمِصحاتِ والإنفاقِ عل

، وما ذكرناه سابقاً من وجوبِ تخصيصِ ٤٢١نِامن أثرٍ في إقامةِ البِنيةِ وسلامةِ النفوسِ والأبد
 وغيرها؛ كلُّ صندوقٍ للتكافُل المعاشي، وكذا مؤسسات الإغاثةِ، وجمعيات الخدمةِ الاجتماعيةِ

  . تحقيقِ هذه الغايةِ الساميةِذلك له الأثر البالغُ في

 المياسيريقوم على هذه الجمعياتِ والمؤسساتِ طائفةٌ من أكفياءِ المسلمين يدعمهم 
توزيعها الأغنياءُ، يتفق هؤلاءِ على الإسهام دورِيا بمبالغَ معينةٍ، يقوم المشرِفون على هذه المراكزِ ب

على المستحقِّين، وينظَّم ذلك حسب الأحياءِ والمناطِقِ؛ فأغنياءُ كلِّ حي يقومون بسد خلاَّت 
محاويجِهم، وتتوزع هذه المراكِز على كاملِ أرجاءِ الدولةِ، وقد تتوسع أو تتضيق حسب المصالحِ 

يفِ بالواجبِ الكِفائي، هذا الواجب الشريف المُنيف المرتآةِ؛ حتى يخرج الجميع من عهدةِ التكل
 بإحيائِها، وهذا التكليف يتساوق مع مقاصدِ الشريعةِ وغاياتِها غايته إحياءُ أنفسٍ طلبنا االلهُ 

تلكم الساميةِ؛ التي دِف إلى تحقيقِ مصالحِ الناسِ كافَّةً، وتتغيا إقامةَ العدلِ في أرقى صورِهِ، 
وتعاونوا على البر : المعاني البالِغات هي التي استوجبت التعاونَ والمواساةَ، قال االله 

دراسات ك بين  وشب؛اه بعض بعضالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد) : وقال النبي ،٤٢٢والتقوى
ته في الحفاظ على النفوسِ كتفي بتبيين أهميأفَصلتِ القولَ في هذا الجانبِ وأطالت، وإنما 

  . إقامتِهِسؤوليةِ الدولةِ والأفرادِ علىه مع تكييفٍ لموالمؤيدات التشريعيةِ التي تكفلُ تحقيقَ

، التكافل المعاشي بحفظِ الأرواحِ والنفوسِوبادئ الأمر ينبغي أن تتضِح بجلاءٍ علاقةُ 
فُلِ هي تأمين مستلزماتِ الحياةِ المعيشيةِ لأفرادِ اتمعِ؛ من وتوضيح ذلك أنَّ غايةَ هذا التكا

 اطبيالش رفوسِ، كما قربٍ وملبسٍ ومسكنٍ؛ وهذه الأخيرةُ من وسائلِ حفظِ النمأكلٍ ومشر
ه  بقائِ وحفظُ،ناسل التةِه بشرعي أصلِ وهى إقامةُ: معانٍه في ثلاثةِفس حاصلُ النوحفظُ«: قائلاً
بعدوذلك ما يحفظه من داخلٍ والمشربِ المأكلِن جهةِ مِ، إلى الوجودِروجه من العدمِ خ ، 
والملب٤٢٣» خارجٍه من وذلك ما يحفظُس والمسكن.  

                                                        
  ).٢٩-٢٨/ص: (منذر قحف؛ الوقف الإسلامي؛ تطوره، إدارته، تنميته:  ينظر-421
  ].٠٢: سورة المائدة [-422
  ).٢/٤/٢٠: (الموافقات في أصول الشريعة بي،الشاط -423
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فإقامةُ هذا الواجبِ الكفائي يكفُلُ حفظَ الكثيرِ من المُهجِ والنفوسِ، لذا كان من الحتمِ 
  . تفصيلُ الكلامِ في بعضِ مسائله

  :وتنقسم إلى قسمين: قوانين التَّكافل المعاشي: قرة الثَّانيةالف

١:-وهي الفئات العاجزة المحتاجةُ إلى العون : الفئات التي يشملها التكافلُ المعاشي 
  :والمواساةِ والمساعدةِ

لما جاءَ التشريع الإسلامي يهدِف إلى حفظِ الأرواحِ :  رعاية الأطفالِ وحضانتهم-)أ
هجِ اهتم بالنفسِ وأكرمها من لدن خروجها لهذا الوجودِ، وأثبت لها حق الحياةِ وتكفَّل والمُ

 ر على رعيِ شؤونِها؛ فأوجب تلكلها بذلك، ما دامت هذه المُهجةُ في مهدِها لا تقدِ
  .رعايةِ شؤم كلِّها في الصغالرعايةَ على الآباءِ، فكانوا ملزمين بتربيةِ الأبناءِ، ور

 ،٤٢٤لينامِينِ كَولَن حهولاد أَعنرضِ ياتدوالوال :ِ فقال أوجب الرضاع على أمه
، ٤٢٥المعروفِبوعلى المولودِ له رزقهن وكسون : النفقةَ على أبيهِ؛ قال  أوجب و

يع ورعاية جمه ومضجعه  طعامه ولباسِ حفظ الولد في مبيته ومؤنةِوشرِعت الحضانةُ وهي
، وهي للأم في الصغرِ؛ فإن عدِم الأُم أو فَقَدت شرطًا من شروطِ أهليةِ الحضانةِ؛ انتقَلَ شؤونه

  .٤٢٦إلى أمها ثُم من يليها وهكذا حسب ما هو مفصلٌ في كُتبِ الفقهِ

 ٤٢٧كُتبِ الفقهاءِ وللحضانةِ والرضاعِ والنفقةِ أحكام فقهيةٌ تفصيليةٌ مسطورةٌ مزبورةٌ في 
ليس هذا موضِع بسطِها، وإنما المقصود بيانُ أثرِها في حفظِ النفسِ، لا جرم أنَّ كفالةَ الأولادِ  
ورعي شؤوم واجب كفائي باتفاقِ العلماءِ، على الأمةِ إقامته عند عدمِ الأبوينِ أو تفريطِهم؛ 

ونقل «:  في الاستمرارِ في الحياةِ، وفي هذا يقولُ الحطَّابحفاظًا على أرواح الصغارِ و حقِّهم

                                                        
  ].٢٣٣: سورة البقرة[ -424
  ].٢٣٣: سورة البقرة[ -425
، وإنما جعلت في هذا السن للنساءِ لأنهن أرفَق به وأهدى إلى تربيتِه وحسنِ رعايته، حتى إذا بلغَ سنا  -426

افِ عليهِ للرجالِ؛ لأنهم بعد اجتيازِ تلكم المرحلةِ أقدر على يستغني فيها عن الاستعانةِ ن جعِلَ حق الإشر
  ).١/٢٦٨: (السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصيةِ: ، ينظرحمايتِه وصيانتِه وإقامةِ مصالِحِه من النساءِ

  ). وما بعدها٨/١٩٠: (المغني لابن قدامة:  وكتب الفقه قد فصلت القول في أحكامها؛ مثل-427



 ١٥٥

 ؛يهرب ير لكافلٍ يفتقِ ضعيفهم خلق لأن؛غارِ الص الأطفالِ كفالةِ على وجوبِ الإجماعييطِتالمِ
حته بنفسِى يقوم،كفايةٍ فهو فرض إن قام به قائم سقط عن الباقي لا يتعي على الأبِ إلاَّن ، 
، ٤٢٨» سواها أو كان لا يقبل ثدي ولا مالٌه إن لم يكن له أبضاعِن على الأم في حولي رتعيوي

 دهم وتسددأَو املةَ التي تقيمربيةَ الشتِهم التى شؤونِهم، وإحسانِ تربيمن رعايتهم في شت فلا بد
 .٤٢٩مسيرةَ حياتِهم

 : كفالةُ اليتيمِ ورِعايةُ اللَّقيطِ-)ب

من ولِد ولم يعلَم له أب ولا أم، سواءٌ : م هو من مات أبوه وتركَه صغيرا، واللَّقيطُواليتي
 غيرلُ هذا الصلا يحم كان أبواه مفقودينِ بوفاةٍ أم تخلَّيا عنه نتيجةً لجُرمٍ ارتكباه، فإنَّ الإسلام

ولاَ تزر وازِرةٌ وِزر : اياتِجريرةً ارتكبها غيره؛ إذ مبدأ الإسلام شخصيةُ العقوبةِ في الجن
 لهما، فِّر الضرورياتِ المعيشيةَهما ويون يكفُلُ وكُلا من اليتِيمِ واللَّقيطِ عدِما م،٤٣٠أخرى

 أن يحفَظوا لهم هذا الحق -اسيرهايممثَّلةً في م-والحالُ أنَّ لهما حقا في الحياةِ يجب على الأُمةِ 
على الكِفايةِويوفِّروا لهم ضروري ه في ظلِّ ٤٣١اتِ الحياةِ؛ فهو واجبةِ إقامتمن الأم مطلوب ،

  .نظامِ التكافُلِ المعاشي الذي يتغيا فيما يتغياه إحياءَ المُهجِ والأرواحِ

ومن أحياها فكأنما : ولا شك أن من رعى شؤونَ اللَّقيطِ قد أحيا نفسا، وااللهُ يقول
 اساأحيا النجميعفوسِ في شريعةِ ، ٤٣٢نيعِ ؛ فشأنُ إحياءِ النالأجرِ في هذا الص وله عظيم

الإسلامِ عظيم، لا جرم وهو ثاني الكلِّياتِ والضرورياتِ الخمسِ التي جاءت بحفظِها جميع المِللِ، 
  .والأجر يعظُم بقدرِ ما يتبعه من مصالحَ

لاً رفيعا لمن يكفُله عتناءٍ، ورتب أجرا كبيرا ومترِيما اأما اليتيم فقد اعتنى الشرع به أ
  وقال بإصبعيه السبابةِ؛أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا(: ويرعاه؛ فقد قال رسول االلهِ 

                                                        
428-اق العبدريالمو الت ،اب، مواهب الجليل في شرح  والحطَّ،)٥٩٦/ ١ (: خليل لمختصرِ والإكليلُاج

  ).٤/٢١٥: (مختصر خليل
  ).٦٠-٥٩/ص (: التكافلُ الاجتماعي في الإسلامِعبد االله علوان،:  ينظر في معناه-429
  ].١٦٤: سورة الأنعام [-430
  ).٤١٥-٤١٤/ص: (شباه والنظائر الأالسيوطي،:  ينظر في معناه-431
  ].٣٢: سورة المائدة [-432
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يفعلوا لفقرٍ أو تفريطٍ؛ لَزِم قارب؛ لكن إن لم  وإن كانت كفالته واجبةً على الأ،٤٣٣)والوسطى
:  عن قهرِ اليتيمِ والحطِّ من كرامته فقال دِ اتمعِ، وقد انا المولى ذلك القادرين من آحا

ا اليفلاَتِفأم يمت رقه٤٣٤.  

فتوجيهات التشريعِ الربانيِّ تحثُّ على الاهتمامِ برعايةِ هؤلاء الصغارِ بتوفيرِ حاجاتِهم 
ب لتعليمِهم حتى ينهضوا بواجبام وضمانِ معيشتِهم، وإحسانِ تربيتِهم ويئةِ الجو المناسِ

كأفرادٍ فاعلِين في مجتمعاتِهم، دونَ أن يشعروا بالنقصِ فيقوموا بمسؤوليام على أحسنِ وجه، 
 هذا الواجب، وذلك من ذوي اليسارِ إقامةُ القادرين ؛ فيلزمتساندا وتكافلاً مع هذا الصغيرِ
شرِف عليها المؤسسات  ت والاهتمام بشتى شؤوم،بيتِهم،بإنشاءِ دورِ رِعايةِ الأيتامِ وتر

الإسلاميةُ والجمعيات الخيريةُ، وهذه المراكز تحتاج إلى أموالٍ وفيرةٍ وجهودٍ دائبةٍ، يتكافلُ 
ويتساند في إيجادِها الأغنياءُ بأموالهم والقادرين على بذلِ جهودهم في سبيلِ إنجاحِ تلكم 

وهذه من الواجباتِ الكِفائيةِ التي تتغيا الحفاظَ على إقامةِ هذه النفوسِ الطَّيبةِ والأرواحِ المراكِزِ، 
الكريمةِ التي ابتلاها االله في بادِئ حياا؛ حتى يضاعِف لها وللقائمين برعيِ شؤونِها الأجر في 

  .٤٣٥الدنيا والآخرةِ

  :رعايةُ الشيوخِ المسنين والعجزةِ -)جـ

لٌّ من كبارِ السن أو العاجزين قد اجتمع فيهم وصف الضعفِ والعجزِ عن العملِ وك
والتكسبِ وضاقت أيديهم عن توفيرِ الاحتياجاتِ المعيشيةِ اللاَّزمةِ، فكلٌّ منهما تلزم نفقته 

لإسلام ألزم الأمةَ بتوفيرِ أقاربه، لكن قد يعدم هذا العاجز معيلاً أو قد يفرطُ هذا الأخير، فإنَّ ا
الحاجاتِ المعيشيةِ لأمثالِ هؤلاءِ على الكفايةِ، وجعل لهم حق التكافُلِ المعاشي لتوفيرِ ضرورياتِ 
حياتِهم؛ لأنَّ لهؤلاءِ حقا في الحياةِ، على غيرهم من القادرين أن يؤدوه لهم، وذلك من خلالِ 

ترعى المسنين وكذلكم العجزة القاصِرين؛ توفِّر لهم احتياجام وتقوم مراكز ومؤسساتٍ خيريةٍ 
على شؤوم، وتخفِّف عنهم ما هم فيهِ، يقوم عليها أهلُ الخيرِ من المسلِمين بدعمِ ذوي اليسارِ 

                                                        
 ).٥/٢٢٣٧: (؛ كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيما)٥٦٥٩: رقم: (»الصحيح«البخاري في  -433
  ].٠٩: سورة الضحى [-434
  ). ٦٣-٦١/ص (: التكافلُ الاجتماعي في الإسلامِعبد االله علوان،: في معنى الكلامِ ينظر -435
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 ؛ الإنسانيِّ الخالِدِالقادرين بأموالهم؛ حتى يتمثَّلوا الغاياتِ السامياتِ لسماحةِ هذا التشريعِ الربانيِّ
  .امد والمحاسِن والفضائلَ كلَّهاالذي جمع المح

هم عيال  كلُّالخلق(:  مرفوعا  أنسفيما يرويه: ولجليلِ هذا العملِ الإنسانيِّ الكريمِ قال 
امِ ، كما يمثِّلُ هؤلاءِ بصنيعهم هذا قمةَ التواددِ والالتح٤٣٦)ليه أنفعهم لعيالهإ خلقه  فأحب؛االله

قال «:  قال  بشيرعمان بنِ النفعنالذي يدلُّ حقا على الجسديةِ الواحدة لأخوةِ الإسلامِ، 
 إذا اشتكى منه ؛ الجسد مثلُ؛هم وتعاطفهمهم وتراحمِمثل المؤمنين في تواد :)رسول االله 

عضوتداعى له سائر هر والحُ الجسد بالسوهم عند إقامتهم هذا الواج،٤٣٧)ىم  الكفائي ب
الفاضلَ يسعون في إحياءِ مهجٍ ونفوسٍ أمر االلهُ بإحيائها والإحسانِ إليها محقِّقين التساند 

  .٤٣٨والتضامن في أرقى صورِه وأسمى أشكاله
  : إغاثةُ المنكوبين والمكروبين ورعايتهم-)د

: يرِ والبر؛ فقال االله  إن الشريعةَ الإسلاميةَ جاءت بطلبِ التعاونِ في كلِّ وجوهِ الخ
قوىوالت وتعاونوا على البروإدخالُ ٤٣٩ ،دعمن أن تحصى وت كثيرةٌ أوسع البر ووجوه ،

السرورِ على المؤمن من أجلِّ الأعمالِ وأسناها، واالله في عون العبدِ مادام العبد في عون أخيه؛ 
 ؛نيان كرب الد مِ عن مؤمن كربةًسمن نفَّ( :قال رسول االلهِ :  قالفعن أبي هريرة 

ر االله عليه في الدنيا ر يسعسِر على مسن ي وم، من كرب يوم القيامةِ عنه كربةًس االلهُنفّ
  العبد ما كان العبدونِ واالله في ع،ن ستر مسلما ستره االله في الدنيا والآخرة وم،والآخرة

                                                        
مسند «القضاعي،  ،)١/١٧٤: (، المناوي، فيض القدير)١/٤١٩: (»المسند« في لشاشيخرجه اأ -436

وضعفه . )١/٤٥٨: (؛ كشف الخفاء»وله طرق بعضها يقوي بعضا«: قال العجلوني، )٢/٢٥٥: (»الشهاب
 ).١/٤٥٧: (العجلوني: بعض النقاد، ينظر

 والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ؛ كتاب البر)٢٥٨٦: رقم: (»الصحيح« أخرجه مسلم في -437
 ).٤/١٩٩٩: (وتعاضدهم

 ، سلامة البلوي،)٦٩/ص: ( التكافلُ الاجتماعي في الإسلامِعبد االله علوان،: في معنى الكلامِ ينظر -438
كافُلِ الاجتماعيمن الت وما بعدها٤٣/ص: (صور  .(  

  ].٠٢: سورة المائدة [-439
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إنَّ الله خلقًا خلقهم (: قال أنه   النبي عن وفي الأثرِ عن ابن عمر ،٤٤٠)في عون أخيهِ
 وقال ،٤٤١)لحوائجِ الناسِ، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذابِ االلهِ

أفضل الأعمالِ إدخالُ السرورِ على المؤمنِ؛ كسوت عورته، أو أشبعت جوعته، أو : (أيضا
ه على مثلِ هذه المعاني الساميةِ، وتلكم الأخلاقِ  فمجتمع تربى أفراد،٤٤٢)قضيت له حاجةً

الفاضِلة؛ لن يدع مكروبا يهلك بين ظهرانيهم، بل ما إن وجد ذلك إلاَّ تسارع إليهِ أهل الخيرِ 
يقضون حاجته ويوسعون عنه؛ ليقرم ذلك التكافُلُ الإنسانيُّ إلى ربهم زلفى، ويرفع قدرهم 

تهم عند مليكِهم، ولقد نقل الإمام الجويني اتفاق العلماءِ على وجوبِ سد ويعلي من منـزِل
  .٤٤٣حاجة المضطرين في حق الأغنياءِ الموسِرين على سبيلِ الكفايةِ

  :تكييف وسائل تحقيق التكافل الاجتماعي بين مسؤوليةِ الدولةِ واتمع -:٢

ًأولا ِواجب الدولة: َّ َّ ُ:  
اتِ إنَّ تحقيقتمعِ من مسؤوليةِ لجميعِ فئات امانات المعيشيالض وتأمين كافلِ المعاشيالت 

 ولةِ في الإسلام، قال عمرالد -ِفي اللَّقيط-) :ه علينا وهو حرةُ التي ٤٤٤)نفقتهذه المسؤولي ،
  :تنتظم واجباتٍ أهمُّها

                                                        
؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل )٢٦٩٩: رقم: (»صحيحال«أخرجه مسلم في  -440

   ).٤/٢٠٧٤: (الاجتماع علىتلاوة القرآن والذكرِ
 رواه الطبرانيُّ«: ، وقال الهيثمي)١٢/٣٥٨: (»المعجم الكبير«في ) ١٣٣٣٥: رقم: (أخرجه الطبرانيُّ -441
  رجاله رجالُةُ وبقي، لم أعرفه-اوي عنهالر-  طارقٍ بنحمد وأ، عديه ابنن حديثَ وحس الجمهور،فهضعو

فيض «، والمناوي، )٣/٢٦٢: (»الترغيب والترهيب«، والمنذري، )٨/١٩٢: (؛ مجمع الزوائد»الصحيح
 ).  ٤٧٨-١/٤٧٧: (»القدير

وم ، وابن رجب، جامع العل)٣/٢٦٥(، و)٢/٣٧: (»الترغيب والترهيب« أخرجه المنذري في -442
: » وهو ضعيف؛رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن بشير سنان«: ، قال الهيثمي)١/٣٤١: (والحكم

إنَّ من موجبات المغفرة إدخالَك السرور على أخيك : (قوله : ، وفي معناه)٣/١٣٠: (مجمع الزوائد
 :-البيهقي-  قال...نذريوضعفه الم«: ، قال المناوي)٣/٨٣: (»المعجم الكبير«في : ؛ الطبرانيُّ)المسلم

ثم ذكره، مرسلوللحديث شاهد .٢/٢٦:(؛ فيض القدير»ه حسن لشواهده والحاصل أن.( 
  ).٢٠٥/ص: (لمتياث الظُّ الجويني أبو المعالي، غياث الأمم في ال-443
  ).١٠/٣٩٦: (سحنون، المدونة:  ينظر-444
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  : تأمين مواردِ الأموال-١
غيرخافٍ أنَّ للد  عدتمعِ، والتي يؤونِ اها في إيالةِ شمسؤوليت تستتبِع ا ووظائفولةٍ مهام

واحدا منها إحداثُ التكافلِ المعاشي، هذه الوظائف تحتاج في إقامتِها إلى تغطيةٍ ماليةٍ دائمةٍ، مما 
ة العامبيت للمالِ أو الخزينة المالي ولةِ إيجادعلى الد ى توفِّر للمحتاجين والعاجزين يفرِضةِ؛ حت

كفايتهم من ضرورياتِ الحياةِ، وتؤمن بذلك نفقاا المتعددة التي دِف إلى صلاحِ الأفرادِ 
واتمعِ، وبذلك ينعم اتمع في ظلِّ العيشِ الرغيدِ والعدالةِ الاجتماعيةِ بسعادةٍ وهناءٍ في الحياة، 

 لثروةِ هائلةٍ طائلةٍ، الأخيرةُ تعتبر مورداً هاماً، وهذه ٤٤٥ المكتوبةالزكاةدها الماليةِ ومن أهم موار
يكون لها الأثر الظَّاهر في محاربةِ الفاقةِ والفقرِ والحرمان، والأصلُ أنَّ جبايتها من وظائفِ 

لزكاةِ واستغلالُها؛ فسيكون لها الدولةِ، كيما توزعها على مستحقِّيها، وإن أُحسِن تنظيم أموالِ ا
 وهذا ما عاشته الدولةُ الإسلاميةُ يوم أحسنت .٤٤٦فضلٌ عظيم في استئصالِ الفقرِ من اتمعِ

على الخليفةُ عمر بن عبدِ العزيزِ بعثني «: دورها في جباية أموالِ الزكاةِ، فقد قال يحيى بن سعدٍ
 من يأخذُها  ا فقيرا، ولم نجدلبت فقراءَ نعطيها لهم، فلم نجد وطاقتضيتها فصدقات إفريقيةَ؛

، لا ٤٤٧» فأعتقتهم-أي عبيدا-منا، فقد أغنى عمر بن عبدِ العزيزِ الناس، فاشتريت ا رقابا 
جرم وقد تنوعت أموالُ الزكاةِ في وقتنا؛ من محاصيلَ زراعيةٍ وأموالٍ عينيةٍ وأنعامٍ وعروضٍ 

فيتجاري ةٍ، فلا شكللد العميم فعدبيرِ توفيرها النةِ؛ شريطةَ الأمانةِ وحسنِ التولِ الإسلامي.  

ولةَ أيا كانَ  أي دنَّلأ؛  من أموال الميسورين بالعدلِ عند الاحتياجِ تأخذكما أنَّ للدولةِ أن
مات وطوارئ نتيجةً لكوارثَ عامةٍ؛ دينها ومهما بلغت في التحضرِ علومها؛ قد تأتي عليها أز

 ولةِ عاجزةٌ عن سدلحروبٍ والحالُ أنَّ خزينةَ الد ضاعاتِ وغيرها، أو قد تتعركالزلازلِ وا
هذه الخلاَّتِ وتحصيلِ تلكم الاحتياجاتِ، فهاهنا يجوز للدولةِ أن تلزِم الأغنياءَ بدفعِ جزءٍ من 

                                                        
لِّ كتب الفقه، ومن الكتب المعاضرةِ التي وليس هذا مورِد بسطٍ لأفانين أحكامها وهي مسطورةٌ في ك -445

بحثت هذا الموضوع بتفصيل، كتاب فقه الزكاة، للشيخِ القرضاوي.  
 التكافُلُ والسباعي،، )٨٨-٨٧/ص (: التكافلُ الاجتماعي في الإسلامِعبد االله علوان،:  ينظر في معناه-446

  ). ٢٠٣-٢٠٢/ص: (الاجتماعي في الإسلامِ
  ). ٦٩/ص: (ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز :ينظر -447
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كروبين، وسد حاجاتِ الجيشِ على أن يكون ذلك بقدرِ الحاجةِ على أموالهم لإسعافِ هؤلاء الم
   .٤٤٨وجهٍ عدلٍ دونَ حيفٍ وجورٍ

ين في ي المضطرتِ خلاَّد سا أنَّ خلافًولا أعرف« :ونقلَ الجويني الإجماع على ذلك فقال
؛ لهمِ المحدثِ عمر ، وهذا الصنيع دلَّ عليه قولُ الم٤٤٩ُ»ينالموسرِ  على محتومني ااعاتِسِ

لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لأخذت مِن الأغنياءِ «: فقد قال في آخرِ حياته بعدما طُعِن
، فمتى احتاج الحاكم العدلُ إلى الأموالِ وعجزت عن ٤٥٠»فُضولَ أموالهم فرددا على الفقراءِ

ياءِ ما يراه كافيا؛ لأنه بذلك يسعى إلى المصلحةِ ذلك خزينةُ الدولةِ؛ جاز له أن يفرِض على الأغن
  .العامةِ، وهذا معتبر في الشرعِ بل هو من أسمى غاياته، وأحكمِ مقاصدهِ

كما يحسن استغلالُ مصادر تموليةٍ أخرى؛ كالكفَّاراتِ والأضاحي وصدقاتِ الفطرِ 
التكافُل المعاشي لذوي الحاجةِ، على أنَّ للدولةِ والنذور وغيرها، مما يمكن استغلاله في تحقيقِ 

موارِد أخرى لتمويلِ خزينتها العامةِ وتنفيذِ مشاريعِها التنمويةِ كثيرةٌ وفيرةٌ؛ كصادراا من 
يةِ، ومثلُها وعائداا السياح انيةِالثَّرواتِ الباطنيةِ والمحاصيلِ الزراعيةِ والصناعيةِ، ومواردِها الحيو

  .كثير، مما يعد كفيلاً بتحقيق احتياجات اتمعِ، إذا وقع في أيادي أمينة مدبرةٍ حكيمة

ين-٢    : توزيع الأموالِ على المستحقِّ

على الدولةِ يقع واجب تأمين الاحتياجات المعيشيةِ لرعاياها ومواطنيها، وعليها أن تكفُلَ 
 من الخزينةِ العامةِ، وما ذكرناه من موارد إنما هو لسد تلكم الحاجاتِ لهم ضرورياتِ حيام

ونظيراا، على أن يتم ذلكم وفق توزيعٍ عدلٍ لوبِ هاتيك الموارِدِ؛ يعطى منها الفقراءُ 
ينللُّقطاءِ والمرضى العاجزين، واليتامى والمسن منها نصيب صهم، ويخصوالمحتاجون كفايت 

 عمر ةِ في ذلك؛ فقد مرولةِ الإسلاميمواطني الد بين وغيرهم من ذوي الفاقةِ والحاجةِ، ولا فرق

                                                        
 ، وابن حزم،)٢/١٠٤: ( الاعتصام، الشاطبي،)١/٣٠٣: ( من علم الأصول المستصفىالغزاليُّ،: ينظر -448

 التكافُلُ الاجتماعي في :هذا ما سماه الشيخ السباعي قانونُ الطَّوارِئ ينظر و).٤/٢٨١: (المحلَّى بالآثارِ
  ).  ١٩٦/ص: (الإسلامِ

 ).٢٠٥/ص (:الجويني، غياث الأمم في اتياث الظلم -449
  ).٤/٢٨٣: (؛ المحلَّى»هذا إسناد في غايةِ الصحةِ«: قال ابن حزم:  ينظر-450
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 م الجذامصارى أصاامِ-ا بقومٍ من النعليهم من بيتِ -في طريقه إلى الش نفَقفأمر أن ي 
  .٤٥١المالِ، ويجعلَ لكلِّ واحدٍ منهم من يخدمه ويقوم على شؤونِه

ذا يجلِي بوضوحٍ رحمةَ الإسلامِ وسماحته ورعيه لحق كلِّ إنسانٍ في الحياةِ دونَ تفريقٍ وه
ولا تفضيلٍ، وذلك هو تعاملُ الإسلامِ يوم تقْوى شوكته ويعلو أمره، لا كما يدعيه المغرِضون 

فيض رحمةً وسماحةً  فالحق الأبلج الواضح أنه ي-حسدا حملنه من عند أنفسِهم-الحاقِدون 
  .وعفوا

 احتياجاتِ الناسِ ومصالِحهم، ؛ الموارِدِ ما تحصل من تلكويراعي وليُّ الأمرِ في توزيعِ
 حظَّينِ، والعزب حظا -المتزوج- إذا أتاه فَيءٌ يقسِمه في يومه يعطي الآهلَ فهذا رسولُ االله 

 يفرِض لكلِّ مولودٍ وكان عمر بن الخطَّابِ ، وهو ما يعرف بتعويضِ الزوجةِ، ٤٥٢واحدا
عطاءً إلى عطاءِ أبيهِ يقدر بماْئةِ درهمٍ، وكلَّما نما الولد زاد العطاءُ، وقد جرى عليهِ من بعده 

، وكان ذلك يعطَى للموظَّفِ وغيرِه وهذا شبيه بما يسمى اليوم بالتعويضِ العائلي ٤٥٣الخُلفاءُ
  .٤٥٤للموظَّفين

تاريخ الخلافةِ الإسلاميةِ حافلٌ مليءٌ بصورِ التكافُلِ فهذا الخليفةُ عمر بن عبدِ العزيزِ  و
ِم جميعا من بيتِ المالا تجري نفقاللأعمى قائدا وللعاجزِ خادِم صفهذه ٤٥٥ كان يخص ،

 مع محدوديةِ موارِد بيتِ صور للتكافُلِ المعاشي القائمِ بين المسلمين في تلكم العصورِ المتقدمةِ
 فلا !لدولةِ وتنوعِها وازديادِها؟المالِ، فكيف بعصرِ التطور التكنولوجي الراهنِ مع تعدد مواردِ ا

 كافُلِ المعاشيوالت مانِ الاجتماعيةِ في تحقيقِ الضميقدالمكاسبِ الت من أهم أنَّ كلَّ ذلك شك
 صندوق ، ومع تعدد وظائفِ الدولةِ وكثرةِ نفقاا ينبغي ضبطُ ذلك وتنظيمه بجعلِالإنسانيِّ

                                                        
  ).١٣٥/ص: (ذُري؛ فتوح البلدانِالبلا:  ينظر-451
  .١٢٧٤٨: ، سنن البيهقي٤٨١٦، ابن حبان ٢٩٥٣ أخرجه أبو داود -452
  ).٢٧٠-٢٦٩/ص: (أبو عبيد؛ كتاب الأموالِ:  ينظر-453
 التكافلُ الاجتماعي في ، عبد االله علوان،)٢٠١/ص: (سلامِالسباعي؛ التكافُلُ الاجتماعي في الإ:  ينظر-454

  ). وما بعدها٩٥/ص: (الإسلامِ
  ).٢٣٧/ص: (أبو عبيد؛ كتاب الأموالِ:  ينظر-455
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خاص كافل المعاشيبالإشرافِ عليهِ وتفقُّدِ للت فقاتِ، وتنصيبِ هيئةٍ تقوموعِ من النذا الن 
  .المستحقِّين كي تقوم بحاجاتِهم وتفرِض لهم كفايتهم

ِواجب أفراد : ًثانيا   ِاتمعُ
 قد لا تستوعب كلَّ المحتاجين والمتضررين، أو قد يكونُ -أعني الدولةَ-بينما هذه الأخيرةُ 

منها تفريطٌ في القيامِ بواجباتِها، فهاهنا يقع واجب التكافلِ على أفرادِ الأمةِ الميسورين واجبا 
ين في ي المضطرتِ خلاَّدا أن س خلافً أعرف ولا«: كفائيا عليهم إقامته، وقد قال إمام الحرمينِ

وفرض على الأغنياءُ «: ، وهو ما أكَّده ابن حزمٍ في قوله٤٥٦ِ»ينالموسرِ  على محتومسني ااعاتِ
من أهلِ كلِّ بلدٍ أن يقوموا بفقرائهم، ويجبِرهم السلطانُ على ذلك إن لم تقم أموالُ الزكواتِ 

ا يأكلون من القوتِ الذي لا بد منه، ومن اللِّباسِ للشتاءِ والصيفِ بمثلِ ذلك، فيقام لهم بم ...م
، وهذه جملةُ الاحتياجات ٤٥٧»...وبمسكَنٍ يكِنهم من المطرِ والصيفِ والشمسِ وعيونِ المارةِ

  .المعيشيةِ في زمنهم

فرض ين وإغاثةِ المكروبينحاجاتِ المضطر بسد ةِ فالقيامعلى الأم ممثلَّةً في - كفايةٍ، يجب
، وحتى الضيافةُ التي كانت مِن شِيمِ العربِ وخِصالِهم؛ جاءَ الإسلام ٤٥٨ إقامته-سيرهايام

؛ بل هي واجب ٤٥٩)من كان يؤمن باالله واليومِ الآخرِ فليكرِم ضيفَه) :بالندبِ إليها فقال 

                                                        
 .)٢٠٥/ص (:لمتياث الظُّلم في ا غياث الأمالجويني أبو المعالي، -456
 ).٤/٢٨١: (ابن حزم؛ المحلَّى بالآثارِ -457
، وقد اعتبر ذلك واجبا كفائيا جمع من العلماءِ )٤١٥-٤١٤/ص: (السيوطي؛ الأشباه والنظائر:  ينظر -458

على ذلك كما مر الإجماع بل نقل الجويني .  
؛ كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه )٥٧٨٤ :رقم: (»الصحيح«أخرجه البخاري في  -459
؛ كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار )٤٧: رقم: (»الصحيح«، ومسلم في )٥/٢٢٧٢: (بنفسه

  ).١/٦٨: (والضيف



 ١٦٣

٤٦٠كفائييافةِ يبالض ؤ إذ القيامن للمسافر أكلَه ومبيتةِ مروراتِ الاجتماعيه؛ وهو من الض
  .٤٦١التضامنيةِ التي تصانُ  ا أرواح الناسِ ونفوسهم

حقا؛ هو من بابِ !! ولقائلٍ أن يقولَ إنَّ جميع ما ذُكِر مندوب على الأغنياءِ وليس واجبا
عيطوالآحادِ من ال٤٦٢الإحسانِ الت لكن ثمَّةَ في حق ،هفي المالِ زكات العيني اسِ؛ لأنَّ الواجبن

ملحوظةٌ ينبغي تفهمها وتعقُّلُها ففيها فِكاك المشكلِ؛ وهي أنَّ المندوب بالجزءِ قد يصير واجبا 
 ا كان واجبا بالجزءِ مندوبذا كان الفعلُإ«:  في قولهِ الإمام الشاطبيبالكلِّ، وقد قرر ذلك

 عِطو الت وصدقةِيدينِ العِ وصلاةِ الجماعةِ وصلاةِ، أو غيرها في المساجد الجوامعِ كالأذانِ؛بالكلِّ
ألا ترى أنَّ...، كاحِوالن؛ا لشعائر الإسلام في الأذان إظهارإذا  القتالَ المصرِ أهلُ ولذلك يستحق 

 لا كاح والن، أغار وإلاَّا أمسك أذان فإن سمع؛ حتى يصبح على قومٍغير لا يكان و...، تركوه
يخفى ما فيه مما هو مقصودارع من تكثيرِ للشالن وا مولم يقإذا ف؛ ٤٦٣» الإنسانيِّوعِسل وإبقاء الن

لك واجب كفائي على بسد احتياجات المنكوبين وبقيت حاجتهم قائمةً أَثِموا جميعا؛ لأنَّ ذ
  .ه تأثمُ بتعطيلِالأمةِ؛

تاريخِ المسلمين ما يؤكِّد انتهاض الأغنياءِ ذا الواجب عن طريقِ التطوعاتِ، وما وفي 
أسهمت به الأوقاف الخيريةُ في تاريخِ الدولةِ الإسلاميةِ لإحداثِ هذا التكافُلِ؛ أصدق بيانٍ على 

فِ إلى حفظِ الأرواحِ والمُهجِ؛ دورِ هذه الأعمالِ الخيريةِ في إحداثِ التكافُلِ الاجتماعي الهاد
فعرِفت أوقاف مخصصةٌ للخدماتِ الصحيةِ وأخرى لتطوير الأدويةِ والقيامِ بالمُستشفياتِ 
والمِصحاتِ والإنفاقِ على الأطباءِ والممرضين وسائر العاملين، وغير خافٍ ما للرعايةِ الصحيةِ 

، وما ذكرناه سابقاً من وجوبِ تخصيصِ ٤٦٤نِاةِ النفوسِ والأبدمن أثرٍ في إقامةِ البِنيةِ وسلام

                                                        
، ابن رجب، )٨/١٤٦: ( حزم، المحلَّى بالآثار، ابن)٧/٢٤٢: (الباجي، المنتقى شرح الوطَّأ:  ينظر-460

  ).٢٢٩/ص: (القواعد
   .) وما بعدها٥٣/ص: (سلامة البلوي؛ صور من التكافُلِ الاجتماعي:   ينظر في معناه-461
: القرضاوي، فقه الزكاة: على أنَّ العلماء يختلفون في مسألة وجودِ حق في المالِ سوى الزكاةِ، ينظر -462

أي ، على الرساؤلُد هذا الترِاره واجبا لا ي، وهذا تخريج للمسألةِ على الرأيينِ، فباعتب) وما بعدها٢/٩٦١(
  . المسألةُ كما ذُكِرجاني، تخرالثَّ

463- ،اطبي١/١/٩٤: (الموافقات في أصول الشريعة الش.(  
  ).٢٩-٢٨/ص: (منذر قحف؛ الوقف الإسلامي؛ تطوره، إدارته، تنميته:  ينظر-464
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صندوقٍ للتكافُل المعاشي، وكذا مؤسسات الإغاثةِ، وجمعيات الخدمةِ الاجتماعيةِ وغيرها؛ كلُّ 
  . تحقيقِ هذه الغايةِ الساميةِذلك له الأثر البالغُ في

 المياسيرائفةٌ من أكفياءِ المسلمين يدعمهم يقوم على هذه الجمعياتِ والمؤسساتِ ط
الأغنياءُ، يتفق هؤلاءِ على الإسهام دورِيا بمبالغَ معينةٍ، يقوم المشرِفون على هذه المراكزِ بتوزيعها 
على المستحقِّين، وينظَّم ذلك حسب الأحياءِ والمناطِقِ؛ فأغنياءُ كلِّ حي يقومون بسد خلاَّت 

هم، وتتوزع هذه المراكِز على كاملِ أرجاءِ الدولةِ، وقد تتوسع أو تتضيق حسب المصالحِ محاويجِ
 المُنيف ريفالش هذا الواجب ،كليفِ بالواجبِ الكِفائيةِ التهدمن ع الجميع جى يخرالمرتآةِ؛ حت

كليف يتساوق مع مقاصدِ الشريعةِ وغاياتِها  بإحيائِها، وهذا التغايته إحياءُ أنفسٍ طلبنا االلهُ 
الساميةِ؛ التي دِف إلى تحقيقِ مصالحِ الناسِ كافَّةً، وتتغيا إقامةَ العدلِ في أرقى صورِهِ، تلكم 

وتعاونوا على البر : المعاني البالِغات هي التي استوجبت التعاونَ والمواساةَ، قال االله 
ك بين  وشب؛اه بعض بعضالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد) : وقال النبي ،٤٦٥والتقوى
، فإن لم يجد المسلم أخاه في ظروفِ الشدةِ تتجسد الأخوةُ ميدانا للبذلِ والمواساةِ ٤٦٦)أصابعه

  !أين تظهر أخوته ومتى تنفع؟والتساندِ والتكافُلِ؛ فبااللهِ 

   حين تعدهموما أكثر الإخوانَ

  

  ولكنهم في النائباتِ قليلُ  

  

اويج والمنكوبون والمضطرون؛  ومن جملتهم المح،ولقد تقرر أنَّ حق الحياةِ حق لجميعِ الناسِ
 فتحتم على أفرادِ الأمةِ القادِرين أن يقوموا بتوفيرِ :-زون عن توفيرِ ضرورياتِ حيامالعاج

حتى يصونوا هذه الأرواح والمُهج التي أمر االلهُ بحفظِها، وهذا من قبيلِ الواجباتِ تلكم الحاجاتِ 
الكِفائيةِ التي يسقُطُ فيها الحرج عن الأمةِ متى أقام الكفايةَ بعضهم، ويأثَمون جميعا بالتفريطِ فيها 

 .رأسا

  :ضمانات تحقيق التكافل الاجتماعي: الفقرة الثالثة

                                                        
  ].٠٢: سورة المائدة [-465
: ، كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم)٢٣١٣: رقم: (»الصحيح« أخرجه البخاري في -466

كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم  ؛)٢٥٨٥: رقم: (»الصحيح«، ومسلم في )٢/٨٦٣(
 ).٤/١٩٩٩: (وتعاضدهم
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ليم الإسلامِ الحنيفِ هادفةً إلى تخليةِ النفوسِ من رعوناا ودسائسها، وتحليتها جاءت تعا
بكريم الخلالِ وجميلِ الصفاتِ والخصال، كي ذِّب الطِّباع وتزكي النفوس فتنشأ هذه الأخيرةُ 

قوى، ولما كانت تعاون على أنواعِ البر والتعلى حب الخيرِ والعملِ على نشرهِ في الناسِ وال
 في الإحسانِ وبذلِ الخيرِ في جميع النفس البشريةُ تحركها المحفِّزات المرغِّبات؛ رغَّب ربنا 

ثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ م : فقال ؛أنواعِ البر، ومدح الكرماء الأسخياءَ
س تتةٍ أَنببثَلِ حكَم اسِعو اللّهاء وشن يلِم اعِفضي اللّهةٍ وبئَةُ حلَةٍ منبابِلَ فِي كُلِّ سنس عب

لِيمعا جزيلا فقال،٤٦٧نيعِ ثوابب على هذا الصورت  : اكِينهِ مِسبلَى حع امونَ الطَّعطْعِميو
لضمائر على عقيدةٍ أصيلةٍ تؤثر البقاءَ على الفناءِ،  وذلك أنَّ الإسلام ربى ا،٤٦٨ويتِيما وأَسِيرا

:  قالوتوقِن أن ليس لها مِن مالِها إلاَّ ما أسدته في سبلِ البر والخير، فقد  روى أبو هريرة 
ما أكلَ فأفنى، أو لبس : وإنما له من ماله ثلاثٌ: يقول العبد مالي مالي: (قال رسول االله 

  .٤٦٩)وما سِوى ذلك فهو ذاهب وتارِكُه للناسِفأبلى، أو أعطى فأقنى، 
عقيدةٌ تجعل اتمع فاضلاً يشع في أرجائه روح المحبةِ والتواددِ والتعاونِ، كلُّ شخصٍ 
يسعى أن يمد مجتمعه بالخيرِ والبر، فتشربت تلك النفوس هذه التعاليم الربانيةَ، فأقامت ا 

ثاليَّ الذي استظلَّ بقانونِ الحق مؤتلِفًا بالعدلِ، زاخرا بعملِ الخيرِ؛ حتى صار الواحِد اتمع الم
يأتلِف مع أخيهِ في بوتقةِ الطُّهرِ والعفافِ والنقاءِ، ولنا في صنيعِ الأنصارِ مع المهاجرين الدليلُ 

 بيفقد آخى الن ،والبرهان المبين القاطِع ِوفٍ  بين سعدِ بنحمنِ بنِ عبيعِ وعبد الرالر 
  االله لما قدمنا المدينة آخى رسولُ«:  يقص قصته قالولنسمع إلى عبد الرحمن بن عوفٍ 

بنِ سعدِبيني وبين فقال سع؛بيعِ الر د :»إن؛ مالاً الأنصارِي أكثرر  وانظُ، مالي فأقسم لك نصف
أيزوجتي ه ويت،ن زفإذا حلَّ؛لك عنها لت مدرسةٍ ٤٧٠»جتهات تزو فليث شعري من أي ،

لكنها مدرسةُ العقيدةِ والإيمانِ التي خرجت مشاعلَ النورِ والضياءِ على دربِ ! تخرج هؤلاء؟

                                                        
  .]٢٦١: سورة البقرة[ -467
  .]٠٨: سورة الإنسان[ -468
، وابن حبان في )٤/٢٢٧٣: (؛ كتاب الزهد والرقائق)٢٩٥٨: رقم: (»الصحيح«أخرجه مسلم في  -469
 ).٨/١٢٠: (؛ كتاب الزكاة، باب صدقةِ التطوع )٣٣٢٧: رقم: (»الصحيح«

باب ما جاء في قول كتاب البيوع، ): ١٩٤٣: رقم: (»الصحيح«أخرج القصة بتمامها البخاري في  -470
  ).٢/٧٢٢: (ض وابتغوا من فضل االله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأر:االله تعالى
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، فكونوا أمةً وسطًا خيارا، تعيش حياةً تكسوها عباءةُ التعاون والتكافُلِ؛ لا يزدرى ٤٧١الحياة
ها فقير ولا يتعالى فيها غني؛ بل يعيش الجميع في تساندٍ وتراحمٍ وتعاونٍ، هؤلاءِ عرفوا حقيقةَ في

:  قائلا ؛ فقد وعدهم ا من لا يخلِف الميعادياةِ الحقيقيةِ في نعيمٍ مقيمٍ؛الأخوةِ وتشوقوا للح
قَدا تمكَاةَ وواْ الزآتلاَةَ وواْ الصأَقِيماللّهِ إِنَّ او عِند وهجِدرٍ تيخ نواْ لأَنفُسِكُم ما مبِم للّه

صِيرلُونَ بمعتبي ٤٧٢وا النهؤلاء هم الذين أحب ، فقد قال هبعوا أمرديه وات فاهتدوا  :
، وقال في وصفِ أخوةِ ٤٧٣) بعضه بعضا وشبك بين أصابعه كالبنيان يشدالمؤمن للمؤمن(
 إذا اشتكى منه ؛ الجسد مثلُ؛هم وتعاطفهمهم وتراحمِمثل المؤمنين في تواد(: ؤمنين الحقَّةِالم

عضوالجسد بالسهر والحُ تداعى له سائر اطبي معلِّقًا على هذا المعنى الجليل ،٤٧٤)ىمقال الش :
 إذ لا ...ىمهر والح تداعى له سائر الجسد بالس عضوهالمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى من«

 كما ، بما يليق به أحدٍ كلُّ؛واءِعليهم على السا  واردفع إذا كان الن إلاَّيكونون كالجسد الواحدِ
 فلو أخذ ،صنقِزيد ولا ي لا ي عدلاً قسمةً؛ بمقدارهِذاءِ من الغِ من الجسد يأخذُضوٍ ع كلَّأنَّ

الأعضاءِبعض أكثر عن ٤٧٥»اعتدالهِرج عن  لخ؛ا يحتاج إليه أو أقلَّ مم ريعب فهو تمثيلٌ بديع ،
 ه كالجسدِ الواحِدِ متكافِلينتمعِ المسلِم، حتى يحيا أفرادمن ا طلَبالذي ي وازنِ الاجتماعيالت

متضامنين.  

الفرع الثاني
َّ

َّإقامة الطب والرعاية الصحية:  َ ِّ ِِّّ ُِ ِّ
  

                                                        
،  ) وما بعدها٨٧/ص (: مفهوم التكافُل الاجتماعيمنصور عبيد،: عنى الكلامِ السابقِ ينظر في م-471

،باعيفي الإسلامِالس كافُلُ الاجتماعيفي ، عبد االله علوان،) وما بعدها٢٢٢/ص: ( الت كافلُ الاجتماعيالت 
  ). بعدها وما١٠٠ص: (الإسلامِ

  .]١١٠: سورة البقرة[ -472
: ، كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم)٢٣١٣: رقم: (»الصحيح«أخرجه البخاري في  -473

كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم  ؛)٢٥٨٥: رقم: (»الصحيح«، ومسلم في )٢/٨٦٣(
 ).٤/١٩٩٩: (وتعاضدهم

؛ كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم )٢٥٨٦: رقم: (»الصحيح« أخرجه مسلم في -474
 ).٤/١٩٩٩: (وتعاضدهم

475- ،اطبي١/٢/٢٦٩: (الموافقات في أصول الشريعة الش(.  
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شريعةِ أن من مقاصدِها العظامِ حفظَ النفوسِ من المقررات عند من له بصيرةٌ بوضعِ ال
وصيانتها، فجاءت تعاليمها تبعا لمقصودِها تأمر بالاعتناءِ والمحافظةِ على صحةِ الأبدانِ، والابتعادِ 
عن جميعِ ما يهدد سلامتها؛ وحثَّ الشرع على كلِّ ما من شأنِه رعي صحةِ البدنِ وإقامته، 

إنَّ االله يحب التوابين : وقال أيضا، ٤٧٦وثيابك فطهر :النظافةِ في قوله فجاءَ الأمر ب
المؤمن القوي:)   النافعة للبدن من مدلول قوله الرياضةِحض على ، و٤٧٧ويحب المتطهرين

الأبدان والقوةُ المطلوبةُ هنا عامةٌ تشملُ قوةَ  ،٤٧٨)خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف
وكلوا واشربوا ولا  :وغيرها، وأمره بحسن التغذيةِ وعدمِ التفريط فيها؛ فقال 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُلُواْ مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُرواْ لِلّهِ إِن : وقال أيضا، ٤٧٩تسرفوا
، وحارب كلَّ يننا كلَّ ما يلحِق ذه النفوسِ الضرر، وبالمقابلِ حرم د٤٨٠كُنتم إِياه تعبدونَ

الَّذِين يتبِعونَ  : عن تعاطي ما يضر من الخبائث والمحرماتِ؛ فقال مصادرِ الأمراضِ؛ فنهى
يلِ يأْمرهم بِالْمعروفِ الرسولَ النبِي الأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوبا عِندهم فِي التوراةِ والإِنجِ

  .٤٨١يهِم الْخبآئِثَوينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَ
وأرسى قواعد الطِّب الوِقائي، فأرشد إلى وسائلِ الوقايةِ من الأدواءِ والعللِ؛ إذ حذَّر من 

، ٤٨٢) من الأسدِ ما تفرفِر من اذومِ : (مراضِ المُعديةِ فقال الاقتِرابِ ومخالطةِ أصحابِ الأ
وليحلل المُصح حيث شاءَ، قالوا وما : (، وفي رواية٤٨٣ٍ)لا يورِدنَّ ممرض على مصِح: (وقال

 ، هذا اجتنابا لوصولِ الأذى من جراءِ الملامسةِ أو التنفُّس٤٨٤ِ)إنه أذى:  االله؟ فقاللذاك يا رسو

                                                        
     ]. ٠٤: سورة المدثر [-476
     ].٢٢٢: سورة البقرة[ -477
 بالقوة وترك العجز ؛ كتاب القدر، باب في الأمر)٢٦٦٤: رقم: (»الصحيح«أخرجه مسلم في  -478

 ).٤/٢٠٥٢: (والإستعانة باالله وتفويض المقادير الله
  ].٣١: سورة الأعراف[ -479
  ].١٧٢: سورة البقرة[ -480
  ].١٥٧: سورة الأعراف [-481
 ). ٥/٢١٥٨: (؛ كتاب الطب، باب الجذام)٥٣٨٠: رقم: (»الصحيح«أخرجه البخاري في  -482
 ).٥/٢١٧٧: (؛ كتاب الطب، باب لا هامة)٥٤٣٧: رقم: (»الصحيح«أخرجه البخاري في  -483
: ، والبيهقيرةي عيادة المريض والطِّ؛ كتاب الجامع، باب)١٦٩٥: رقم: (»الموطَّأ«أخرجه مالك في  -484

   ).٧/٢١٧: (في السنن الكبرى) ١٤٠١٧: رقم(
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 ر الإسلامأو غيرها، كما قرحيالص ى الحجر ا الوباءُ، كما َّ؛ فنهى عن دخولِ أرضٍ حل
، ٤٨٥من كان ماكثًا ا وقت وبائها عن الخروجِ؛ تفاديا لنقلهِ إلى غيرِها من الأمصارِ والبلدانِ

  رسولَ سمعت: قال-في الطَّاعونِ وهو من أنواعِ الوباءِ-  وفٍ ع بنحمنِ الر عبدفقد روى
ا م ا فلا تخرجوا فرار وأنت بأرضٍ وإذا وقع،وا عليهمقدِ فلا تإذا سمعتم به بأرضٍ: ( يقول االله
  .٤٨٦)منه

وقع الداءُ أو العلَّةُ الوقايةِ من المرضِ قبل وقوعِه، ولو وجيهات يختص بما سبق من التإنَّ 
 بيفقد أرشد النداوي  إلى التذلك وحسب والعلاجِ وليس بل وضع النبي ،َالقويمة الأسس  
  :٤٨٧للرعايةِ الصحيةِ

 : قال؟ يا رسول االله ألا نتداوى:لمَّا سئل  حثَّ على العلاجِ والمداواةِ؛ فقال :أولاً
 إلى ، وأرشد النبي ٤٨٨)فاءً وضع له شِ إلاَّ االله لم يضع داءً فإنّ؛نعم يا عباد االله تداووا

  .طب النبوي مليئةٌ بذلك الالعلاجِ النافعةِ للبدنِ، وكُتبكثيرٍ من طرقِ 

 زيد باختيارِ الطَّبيبِ الماهرِ والمشهودِ له بالإتقانِ والمعرِفةِ والخبرةِ، فقد قال  وأمر :ثانيا
 بن أسلم: لٌ من الأنصارِ في عهدِ النبيرج رِحجم، فأتاالد رجلانِ من بني أنمارٍ،  فاحتقن ه

أنزل  (:أو في الطِّب خير يا رسولَ االلهِ؟ فقال:  أيكما أطب؟ فقالافقال لهما رسول االله 
 لكلِّ: (  أنه قالعن رسول االله   عن جابر بن عبد االله و، ٤٨٩)اءَالدواءَ الذي أنزل الأدو

                                                        
: بوي إلى العصرِ العثمانيِّ المستشفيات الإسلاميةُ من العصرِ الند، السعيعبد االله: ظر في معنى ما سبق ين-485

  ).    وما بعدها٢٥/ص: (لام ومؤسساته التعليميةُ الطبيةُ الإس، السعيد، وعبد االله) وما بعدها٢٨/ص(
: ؛ كتاب الطِّب، باب ما يذكر في الطَّاعون)٥٣٩٧: رقم: (»الصحيح«أخرجه البخاري في  -486

؛ كتاب السلام، باب الطَّاعون والطِّيرة والكهانة )٢٢١٨: مرق: (»الصحيح«، ومسلم في )٥/٢١٦٣(
   ).٤/١٧٣٨: (ونحوها

  )  وما بعدها٣٥/ص: (ساته التعليميةُ الطبيةُ الإسلام ومؤس، السعيدعبد االله: ذلك  ينظر في-487
 الدواء والحث عليه، ؛ كتاب الطِّب، باب ما جاء في)٢٠٣٨: رقم: (»السنن«أخرجه الترمذي في  -488

رمذي٤/٣٨٣: (»هذا حديث حسن صحيح« :وقال الت( نن«، وأبو داود فيالس«) :؛ كتاب )٣٨٥٥: رقم
  ).٤/٠٣: (الطب، باب في الرجل يتداوى

   ).٢/٩٤٣: (؛ كتاب ، باب تعالج المريض)١٦٨٩: رقم(، »الموطَّأ«مالك في أخرجه  -489
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 يبعثُ من مرِض ، قد كان النبي ٤٩٠)ذن االله  بإئرِ ب؛واءُالد اءَ الدبا فإن أص؛داء دواءٌ
من أصحابه إلى الحارثِ بن كِلدةَ الطَّبيبِ الماهرِ خريجِ كليةِ طب جندِيسابور في بلادِ فارس، 

إنك مفؤود، ائتِ الحارثَ : ( فقالمرِضت فأتاني النبي :  فقالفعن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ 
  .٤٩١)فٍ فإنه يتطبببن كِلدةَ أخا ثقي

ليس له، فحدد النبي فإنَّ في الناسِ من يدعي ما  بذلك،  ولم يكتفِ النبي :ثالثاً
مسؤوليةَ الطَّبيبِ عن الضررِ الذي يلحق بمريضِهِ جراءَ تفريطٍ منه؛ بأن تصدى لما ليس من 

من تطبب ولم يعلَم  (: قال أنَّ رسول االله اختصاصِه، فعن عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جده
 عظم المسؤوليةِ التي تصدوا لها، فإنَّ الأمر ، حتى يستشعِر الأطباء٤٩٢ُ)فهو ضامِنمنه طب؛ 

  .متعلِّق بإحياءِ الأرواحِ وفواتِها، وهذا ما لا يغتفَر التفريطُ فيهِ
لإرشادِ إليهِ، بل مبالغةً في الاهتمامِ بالرعايةِ الأمرِ بالتداوي وا بيكتف النبي ولم 

 في موقِعةِ الأحزابِ لخمسِ سنواتٍ مضين فى عسكري ميدانيٍّلِ مستش بإقامةِ أوالصحيةِ أمر 
 وكان قد  من الهِجرةِ، تشرِف عليهِ رفيدةُ الأسلميةُ الأنصاريةُ وهي من طببت سعد بن معاذٍ

، وأول من بنى المستشفياتِ في الإسلامِ بعده الخليفةُ الأُموي الوليد ٤٩٣ك الموقِعةِ أصيب في تل
 واهتم ،اءَ وأجرى عليهِ الأرزاقبن عبد الملكِ سنة ثمانٍ وثمانين للهجرةِ، وجعلَ فيه الأطب

دٍ خادِمقعلهم مكانا وجعلَ لكلِّ م صوالعميانِ، وخص دينذومين والمُقعاباا ولكلِّ ضريرٍ قائد.  

                                                        
 صحيح على هذا حديثٌ«: ، وقال)٧٤٣٤: رقم: (» الصحيحينالمستدرك على« أخرجه الحاكم في -490

٤/٢٢٢: (»ها ولم يخرجسلمٍشرط م.( 
، والطبرانيُّ في )٤/٠٧: (؛ كتاب الطب، باب في تمر العجوةِ)٣٨٧٥: رقم: (»السنن«أبو داود في  -491
  وفيه يونسبرانيُّ الطَّرواه«: »مجمع الزوائد«، وقال الهيثمي في )٦/٥٠): (٥٤٧٩: رقم: (»المعجم الكبير«
بنالحج ٥/٨٨:(»عرفه وبقية رجاله ثقاتأ ولم اج الثقفي.( 

هذا حديث صحيح «: ، وقال)٧٤٨٤: رقم: (»المستدرك على الصحيحين«الحاكم في  أخرجه -492
ب ؛ كتاب الطِّب، باب من تطب)٣٤٦٦: رقم: (»السنن«، وابن ماجه في )٤/٢٣٦: (»الإسناد ولم يخرجاه
علَم منه طِب٢/١١٤٨: (ولم ي.( 

عبد االله مسعود السعيد؛ الطِّب ورائدته و، )١٩٩-٤/١٩٨: (يرةُ النبويةُ السابن هشام،:  ينظر-493
١٣/ص: (المسلمات.(  
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اسيالبيماريستان ين وفي عهدِ العب شيدفبنى هارونُ الر كثُرت وازدهرت المستشفيات -
ز  من خمسين مستشفى، وانتقلت مراكِه، وكان في قرطبةَ وحدها أزيد المعروف باسمِ-المستشفى

لمون بإدارةِ المستشفيات وتنظيمِها وضبطِ يسابور إلى بغداد، واهتم المسالطِّب والثَّقافةِ من جند
حساا؛ وكان الطَّبيب والصيدليُّ يختبر قبلَ الإذنِ له بمزاولةِ عملهِ، وكانت المستشفيات وقتها 
منظمةً تنظيما بديعا؛ فمنها العام ومنها الخاص بأمراضٍ معينةٍ؛ كالجذامِ وأمراضِ العيونِ 

 ذلك، وهنالك عرِفت بالمستشفياتِ المتنقِّلةِ؛ ما نسميه في عصرنا سيارةَ والأمراضِ العقليةِ وغير
، مزودةً بكلِّ مستلزماتِ التمريضِ، تقام إذا اقتضت الأحوالُ لذلكambulance ،الإسعافِ 

ح من فكانت المستشفيات الإسلاميةُ تعملُ على تعزيزِ الرعايةِ الصحيةِ للمجتمعِ بكلِّ ما أتي
  .٤٩٤وسائل

الهام الأثر فوسِ فيولمَّا كان للطِّبا على  الحفاظِ على الأرواح والنا كفائي؛ كان واجب
ا أم«: -رحمه االله-الأمةِ إقامته؛ لصيانة الأرواحِ والمُهجِ من الفواتِ والإتلافِ، وفيه قال الغزاليُّ 

 قِوامِ أمورِ الدنيا؛ كالطِّب إذ هو ضروري في حاجةِ فرض الكفايةِ فكلُّ عِلمٍ لا يستغنى عنه في
 لما  في المدن والأمصارِةٌ ضروري-الطِّب- ناعةهذه الص«: ، وقال ابن خلدون٤٩٥»بقاءِ الأبدانِ

رِعاففإنَّ؛ من فائد ها حفظُ ثمرتالص ةِحاءِ للأصح،حتى ؛ عن المرضى بالمداواةِ المرضِ ودفع 
لَيحص٤٩٦»هم من أمراضِرءُ لهم الب.  

لاوةً على تحقيقِ التنميةِ فكان مِن الواجباتِ الكفائيةِ الضروريةِ لحفظِ النفوسِ والأرواحِ، عِ
أن تنبري من الأمةِ الإسلاميةِ طائفةٌ تتعلَّم هذا العلم وتتقِنه : -الشاملةِ للأمةِ في مختلفِ االاتِ 

ياتِهِ ووسائله، فينبغي الاعتناءُ الجاد بكلياتِ الطِّب في العالمِ الإسلامي؛ حتى يتخرج وتجدد في آل
 المسهِمون في بعثِ مجدِ هذه الأمةِ من جديدٍ، ولم يكن أبدا النقص في ،منها الأكفياءُ المبدِعون

اح الأندلسي زي، وابن سينا والجرارٍ الرشخصِ الطَّبيبِ المسلمِ أو العربي؛ فيكفي أنَّ منهم أبا بك
: فقد قال سيديلوت في كتاب تاريخِ العرب(أبا القاسِمِ الزهراوي، وشهد شاهِد من أهلها، 

وقد نشروها أينما ...كان المسلمون في القرون الوسطى منفردين في العلم والفلسفةِ والفنونِ«

                                                        
، عبد االله مسعود السعيد؛ المستشفيات ) وما بعدها١٣٩/ص: (السباعي؛ من روائع حضارتنا:  ينظر-494

  ).٤٥-٤٤/ص: (يةُ من العصرِ النبوي إلى العصرِ العثمانيِّالإسلام
  ).١/٣٥٣: (ق حسن خان، أبجد العلومصدي ،)١/١٦: (الغزالي؛ إحياء علوم الدينِ:  ينظر-495
  .)١/٤١٥: ( المقدمةُ،ابن خلدون -496
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لو «:  ليبري وقال،» أوربا؛ فكانت سببا في ضتِها وارتقائِهاحلَّت أقدامهم، وتسربت عنهم إلى
لم يحِ التعلى مسر ة قرونٍاظهرِ العربا الحديثةِ عدضةُ أورب رتوقال شريستي ،»ريخِ لتأخ :
 ، وليس٤٩٧)»ر إلى الفن الإسلامي كأنه أعجوبةٌ من الأعاجيبِ ألفِ سنةٍ تنظُا نحوت أوربظلَّ«

ذلك بكاءً على الأطلالِ وإنما لتذكير من ينتفِع بالذِّكرى، فكَونُ السالفين أحيوا للأمةِ مجدها؛ 
لا ينفع الخلف في شيءٍ ما لم يواصلوا تشييد حضارةِ الأوليين، ويعيدوا بعثها من جديدٍ، وليس 

 في مجالِ الطِّب وغيرِه؛ من المسلمين، ذلك ببعيد؛ فإنَّ من أكبر العلماءِ المبتكِرين في العالم اليوم
فلو أنَّ هؤلاءِ وجدوا . لكن آوام أوربا وأمريكَا فأفادوا من مهارام وكفاءام وإنجازاتِهم

وا إلى حياةِ الاغترابِ عند ثِ العلمي في بلدام؛ ما لجؤالأجواءَ المناسبةَ للحياةِ الكريمةِ والبح
 ممثَّلةً في سلُطاا أن تعتني بإعداد الأكفياءِ وترعاهم بعد تخرجِهم؛ غيرهم، فينبغي على الأمةِ

ن  الدولةُ في تكاليفِ ذلك بذوي اليسارِ مِ من مواهبهم وإنجازام، وتستعينحتى يستفيدوا
 التي الأغنياءِ؛ إن لم تكن قادرةً على استيعابِ تلكم التكاليفِ، فإنَّ هذا من الواجباتِ الكفائيةِ

  .    يطلَب ا القادرون من أفرادِ الأمةِ؛ فيتكاملُ الجميع في سبيلِ ضةِ أمتِهم
 كما يتوجب لتطويرِ مستوى الأداءِ الطِّبي، وتحسينِ الرعاية الصحية وتفعيلِها لأداءِ 

 والتمريضِ؛ مزودةً بالوسائل إنشاءُ مراكز للبحثِ العلمي في الطِّب: -وظيفتها في حفظِ النفوسِ
الضروريةِ اللاَّزمةِ لتعزيزِ نظامِ الرعاية الصحية الإسلامية الشاملة، هذه المراكز تكون على وصلٍ 
دائمٍ بتطوراتِ الطِّب في العالم أجمعهِ، وتسهِم هي الأخرى بإنجازاتٍ وابتكاراتٍ في ميداا هذا؛ 

ستهلكةً لإنتاجِ الغيرِ دوما؛ فالحاصِلُ اليوم أنَّ المسلمين رضوا بالتبعيةِ وانتظارِ حتى لا تكون م
إنتاج الغربِ، حتى غدا ذلك كالحتمِ المكتوبِ عليهم لا حولٌ لهم فيه ولا طَولٌ، فأضحى 

دوما في تبعيةٍ المسلمون أمةً تحسِن الاستهلاك ولا تسعى بل لا تفكِّر في الإنتاجِ، وهذا ما يبقيها 
  .للغيرِ، مستتبِعا ذلك ذُلا وهوانا

 شرفرةٍ يمستشفياتٍ متطو ا؛ امتلاكأيض اتِ تحسين مستوى الأداءِ الطِّبيومن ضروري 
هلون، ومراكِز صحيةٍ مزودةٍ بالوسائل الحديثةِ الضروريةِ؛ لتطويرِ الرعايةِ ؤعليها إداريون م

ةِ وتحسينهاالصحي.  
    

                                                        
 ).١٣/ ص: ( ورائدته المسلماتعبد االله سعيد، الطب:  وغيرها هذه الأقوالُتنظر -497
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وهنا يتقسطُ الواجب الكفائي بين الذين تأهلوا للدراساتِ الطبيةِ ببذلِ جهدهم في 
البحثِ والتطويرِ والابتكار، مع الاستفادةِ الدائمةِ من مستجداتِ البحثِ العلمي؛ بوصلِ المراكز 

 العلمي في مجالِ التطبيبِ؛ لا جرم وهو في تطورٍ دائمٍ الطبيةِ الإسلاميةِ بالمراكز العالميةِ للبحث
يومي، حتى تستفيد وتفيد وتنفع وتنتفع؛ فهذا الطَّلب يقع واجبا كفائيا على أهلِ الاختصاصِ 

  .ممن أهلتهم قدراتهم ومواهِبهم لذلك
لمراكزِ الصحيةِ والمستشفياتِ ويساوِق هذا واجب كفائي يتكاملُ معه؛ إذ لا بد لهذه ا

ومراكزِ البحثِ العلمي من تمويلٍ ودعمٍ ماليٍّ؛ لاقتناءِ الوسائلِ اللاَّزمةِ، وتوفير تكاليف البحوثِ 
ومستلزماا؛ من وسائلِ الاتصالات والمراجع وغيرِ ذلك، كما أنَّ القائمين عليها لا بد لهم من 

 باحتياجام المعيشيةِ؛ حتى يتفانوا في أداء واجبهم ويفتنوا فيه، فهذا مصادر استرزاقيةٍ، وما يقوم
  .المياسيرالواجب الكِفائي يقع الطَّلب به على الأغنياءِ 

واجب بذل :  فانتظم واجب إقامةِ الرعايةِ الصحيةِ وتحسينِ الأداءِ الطِّبي قسمين اثنين
ؤهلين، وواجب بذل المالِ على الأغنياءِ الميسورين، فبذلك يقام الجُهدِ على أهلِ الاختصاصِ الم

 فوسصانُ النةِ وتحيعايةِ الصالر تعزيز ى يتمةِ؛ حتةِ الإسلاميفي الأُم الكفائي هذا الواجب
وت ،شوالأرواحالتي قصد الت جحفظَها وإبقاءَها وصياحفظُ المُه الإسلامي لفِرِيعها من التنت.  



 ١٧٣

ِأثر الواجبات الكفائية في حفظ العقل          :المطلب الثالث ِ ِ ِ َِّ:  

ى، يزِ، وهو تكريم من االله ومِنةٌ عظمييمتاز الإنسانُ عن غيره من المخلوقاتِ بالتعقُّلِ والتم
يطُ به من مخلوقاتٍ، الإنسانِ إعمالُ فكرِه وتعقُّلُه لما يدور حولَه من وقائع، وما يحوجميلٌ ب

  : فالإنسان عقلٌ تخدمه أعضاءٌ، ولولا العقلُ لما تميز الإنسانُ عن البهائمِ، وكما قال المتنبي
  .لولا العقولُ لكان أدنى ضيغمٍ          أدنى إلى شرفٍ من الإنسانِ

 لذلك أمره الشرع صلاحِ والفسادِ على حسبِ تعقُّلِه وتفكيره؛وأعمالُ المرءِ جاريةٌ في ال
ل وإصلاح التفكيرِ  الخطاءِ والخطَلِ، فكانَ التعقُّبإعمالِه؛ كيما يعصم من الوقوعِ في مهاوي

  .٤٩٨والعقلِ من أهم مقاصِدِ الشرعِ
  ولهذا حض المولى قِوام كلِّ المصالِحِ المرتجاةِ؛ فالعقلُ السديد المهتدي دى الشرعِ 

  في ذلكإنَّ:  أيضا، وقال٤٩٩بصارِولي الأَوا يا أُرفاعتبِ: في غيرِ ما آيةٍ فقالعلى إعمالِه 
تفكَّرونَلآياتٍ لقومٍ ي٥٠٠ا يدلُّ عليهِ صراحةً أو على صفةٍ ولازمٍ من لوازِمه، ، وغيرذلك مم 

في - ه، قال العِزبِ العبدِ من مولاوالعقلُ من أسبابِ التفاضلِ بين عبادِ االله ومن مستوجِباتِ قُر
أحدها العقولُ؛ والثَّواب المضاف إليها ...للفضائلِ أسباب«: -مِعرضِ ذكرِ أسبابِ الفضائلِ

  .٥٠١»مرتب على آثارِها؛ فإنها داعيةٌ إلى المعارفِ والقرباتِ، وعلو الدرجاتِ
الر خطابات مفهكليفِ؛ فبهِ ته شرفًا أن كانَ مناطًا للتن وزادعلى م حمنِ، ولا تكليف

 بيدِمه، قال النع) :ٍعن ثلاث القلم فِعى يبلُغَ، : رحت ى يستيقظ، وعن الصبيائمِ حتعن الن

                                                        
  ).٩٠/ص: ( أصول النظامِ الاجتماعي في الإسلامِابن عاشور،:  ينظر-498
     ]. ٠٢: سورة الحشر [-499
     ]. ٠٣: سورة الرعد [-500
  ).١٩/ص: ( الأقوالِ والأفعالشجرةُ المعارفِ والأحوالِ وصالِحالعز بن عبد السلامِ؛  -501
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فيقى ينونِ حت٥٠٢)وعن ااطبيوفيه يقولُ الش ، :»دِولو عالمكلَّم فدِ لعممن ي تديندِ ولو عم 
  .٥٠٣»نديت العفَ لارتالعقلُ

ولهذا كان من الضرورياتِ الخمسِ التي جاءَ الإسلام بالحِفاظِ عليها وإقامتها، ودرءِ كلِّ 
ما من شأنه أن يلحِق الخللَ والفساد ا، ومِن هنا؛ حرم كلَّ ما يلحِق الضرر والأذى بالعقلِ من 

ما الخمر والميسر ها الذين آمنوا إنيا أي: المخدرات والخُمورِ التي تذهِب العقولَ، فقال 
يطانِ فاجتنبوه لعلَّكم تمن عملِ الش رجس والأزلام حونَفلِوالأنصابوقال  ، ٥٠٤) : ما

كلُّ: (، وقال٥٠٥)أسكر كثيره فقليله حراموكلُّ، مسكر خمر ٥٠٦) خمرٍ حرام.  
 العقولِ وإعمالِها وتطويرِ قُدراتِها، فمن وبالموازاةِ شرع الإسلام ما كان مؤديا إلى تنميةِ

ثمَّةَ جاءَ الترغيب في طلب العلمِ وتعليمهِ، وهو حفظٌ للعقلِ من جانبِ الوجودِ، ولأنَّ حفظَ 
العقولِ داخِلٌ في حفظِ النفوسِ والأرواحِ؛ فإنَّ ما دلَّ على حفظِ النفوسِ دالٌّ على حفظِ العقولِ 

ها، والفرعإذ هو فرعاطبيا، قال الشداخلٌ في الأصلِ ضِمن  :»رِوأما العقل فهو وإن لم يد تحريم 
فسِما يبالمدينةِ إلاَّده وهو الخمر ،فقد و ياتِ المكِّفي ردإذ هو داخلٌ؛جملاً م حفظِرمةِ في ح  
وفيما يلي  .٥٠٧»ها ومنافعِ الأعضاءِ كسائرِفسِالنلبعضٍ من المطلوباتِ الكفائعرض  عدةِ التي تي

  :من وسائلِ حفظِ الألبابِ والعقولِ

                                                        
هذا حديث صحيح على «: وقال) ٩٤٩: رقم (:»المستدرك على الصحيحين«أخرجه الحاكم في  -502

؛ كتاب الحدود، باب في )٤٤٠١: رقم: (»السنن«، وأبو داود في )١/٣٨٩: (»شرط الشيخين ولم يخرجاه
 ).٤/١٤٠: (انون يسرق ويصيب حدا

503- ،اطبي١/٢/١٤: (الموافقات في أصول الشريعة الش(.  
     ]. ٩٠: سورة المائدة [-504
؛ كتاب الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله )١٨٦٥: رقم: (»السنن«ذي في  أخرجه الترم-505

رمذيحيحين«والحاكم في  ،)٤/٢٩٢: (»حديث حسن غريب«: حرام، وقال التالمستدرك على الص« :
، وأبو )٣/٤٦٦: ( ات بن جبير الأنصاريذكر مناقب خوكتاب معرفة الصحابة، باب  ): ٥٧٤٨:رقم(
 ).٣/٣٢٧: (؛ كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر)٣١٩٦: رقم: (»السنن«ود في دا

: ؛ كتاب الأشربة، باب أن كل مسكر خمر)٢٠٣٣: رقم: (»الصحيح«أخرجه مسلم في  -506
)٣/١٥٨٨ .(  

507- ،اطبي٢/٣/٣٤: (الموافقات في أصول الشريعة الش(.  



 ١٧٥

  :طلب العلم وتعليمه: الفرع الأول
الخَلق في ميزانِ الشرعِ درجات، يرفع االله أقواما ويضع آخرين، ومن أسبابِ هذه الرفعةِ 

ذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين يرفَعِ اللَّه الَّ:  في كتابِهالاشتغالُ بالعِلمِ طلبا وتعليما، يقولُ االله 
بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهاتٍ وجرد وا الْعِلْمأُوتما نالوا،٥٠٨هم ورِثوا كترً وهم إنا  هذه المرتبةَ لأن

 ،الأنبياءِ  ورثةُ العلماءَإنَّ: (ثمينا لا يورثه كلُّ إنسانٍ، إنه ميراثُ النبوةِ، فيه يقولُ رسول االله 
  عظيمٍ بحظٍّأخذَ، فمن أخذه ثوا العلمما ور وإن،اا ولا درهمًوا دينارثُرو لم ي الأنبياءَوإنَّ
، وهو دليلٌ على خيريةِ  وفضلٌ عظيم وشرف كريم؛ أن ينتمي امرؤ إلى ورثةِ النبي ،٥٠٩)وافرٍ

 االله  فأي فضلٍ أن يريد،٥١٠)ينِهه في الدفقِّا يبه خير  االلهُردِن يم: ( يقولُ لأنَّ النبي ؛صاحبِه
 وامتاز أهلُ العلمِ عن غيرهم بعدمِ انقطاعِ أثرِ علمِهم الصالحِ النافعِ بعبده الخير، وييسره له،

ن إذا مات اب: (بوفاتِهم، ولا هو فانٍ بفنائهم، وإنما تلحقُهم الأجور تترى، يقولُ رسولُ االله 
  .٥١١)صدقةٌ جاريةٌ، أو علم ينتفَع به، أو ولد صالِح يدعو له: آدم انقطع عملُه إلاَّ من ثلاثٍ

ها  ما أجلَّبةٍنقَ وم، ما أعلاهارتبةٍفيا لها من م«: قال ابن القيمِ في فضل العلمِ ومترلةِ العلماءِ
أو في قبرِ،ه أشغالِ ببعضِه مشغولاً في حياتِ أن يكون المرءُ،اوأسناه أشلاءَه قد صار م تقةًمز، 
 هداةٌ م الخيرِ وأعمالُ، وقتٍ كلَّ فيها الحسناتىملت تزايدةٌه م حسناتِفح وص،قةًتفر موأوصالاً
  .٥١٢» المتنافسونَ وفي ذلك فليتنافسِ، والغنائم المكارم تلك وااللهِ،سب لا يحتن حيثُإليه مِ

ي ثم إن«: لم يصحبه إخلاص وعملٌ، قال الخطيب البغداديلكن العلم لا ينفع ما 
موصيكبإخلاصِ العلمِ يا طالب هادِجِو ،بهِلَ في طَيةِ النفإنَّ؛ه بموجبِ على العملِفسِ الن العلم  

                                                        
  ].١١ :سورة اادلة[ -508
  .١٠٦/ص:  سبق تخريجه-509
: من يردِ االله به خيرا يفقهه في الدين ؛ كتاب العلم، باب)٧١: رقم: (»الصحيح« البخاري في  أخرجه-510

 ).٢/٧١٨: (؛ كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة)١٠٣٧: رقم: (»الصحيح«، ومسلم في )١/٣٩(
:  باب في الوقف، وقال الترمذي؛ كتاب الأحكام،)١٣٧٦: رقم: (»السنن« الترمذي في  أخرجه-511
؛ كتاب جماع أبواب )٢٤٩٤: رقم: (»الصحيح«، وابن خزيمة في )٣/٣٦٠: (»هذا حديث حس صحيح«

باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقات والمحبسات، 
 ).٤/١٢٢: (الصدقة جارية

  ).١/٥٢١: (ين ودار السعادتينِجرتابن القيم؛ طريق اله -512



 ١٧٦

 عملٍ، ، ولا فائدةَ للعلمِ بلا٥١٣»ه عاملاًعلمِ بِكنن لم يا م عالمًدع وليس ي،ةٌرم ثَ والعملُ،شجرةٌ
  والعملُ،لعملِ ل خادمالعلم«: كما أنَّ هذا الأخير لا يتصور بغيرِ علمٍ، وكما قال بعض الحكماءِ

 به  جهلاً الحق أدعنْلَأَ و،ب عملٌطلَ لم ي العلم ولولاَ،ب علمطلَ لم ي العملُ فلولاَ؛ العلمِغايةُ
ن أَ مِ إليَّأحبن أدع٥١٤»ا فيهِه زهد.  

ضروراتِ العملِ بالعلمِ تعليمه ونشره بين الناسِ، وإيداعه في صدورِ الأمناءِ المؤهلين، ومن 
حتى يواصِلوا الطَّريق، وينتشِر الحق والعِلم بين المؤمنين، وبالتعلُّمِ والتعليمِ والعملِ يرتقي المرءُ 

 كما ،ماءِ الس في ملكوتِماءَظَ عونَدعي لمرتبةِ هذه اوأصحاب«: مترِلةً رفيعةً، يقولُ ابن القيم
قال بعضلفِ الس :لِمن عملَمِ وعلَّ وع؛مفذلك ي دعى عظيملكوتِا في موهؤلاءِ،ماءِ الس هم  
  .٥١٥» لهم رسول االله ا بتعديلِ حقالعدولُ

متحتةِ التي يه من الواجباتِ الكفائيلُ العلمِ وتعليمت وتحمها، وإلاَّ ضاعتةِ إقامعلى الأم 
 ريعةُ، قال العِزاالله-الش وقد دلَّ«: -رحمهت قواعدفظَ حِ على أنَّريعةِ الشريعةِ الشكفايةٍ فرض  

درِ على القَفيما زادالمتع ٥١٦»ني.  
رخسيالعلمِفأداءُ«: وقال الس إلى الن كفايةٍاس فرض ط عن الباقين  سق إذا قام به البعض

 وإن امتنعوا ، البعضاس بأداءِا بين الن العلم محفوظًونُ وكَريعةِ الش وهو إحياءُ، المقصودِلحصولِ
٥١٧» بسبب ذلك كانوا مشتركين في المأثم شيءٌمن ذلك حتى اندرس.  

هذا العلم الذي هو سبيلٌ إلى تنمية العقولِ وحفظِها، وصيانتها، استتبع خيرا عميما في 
 الديني فقط؛ بل -الذي هو مِن ضروري حفظِ العقلِ-قامةِ الدين والدنيا، ولا نقصِد بالعلم إ

  .٥١٨كلُّ ما أدى إلى نفعِ الأمةِ وازدهارِها

                                                        
  ). ١٤/ص: (الخطيب البغدادي، اقتضاءُ العلمِ العملَ -513
  ).    ١٥/ص: ( الخطيب البغدادي، اقتضاءُ العلمِ العملَ-514
يحمل هذا : ( في قوله، وعدلهم رسولُ االلهِ )١/٥٢١: ( طريق الهجرتين ودار السعادتينِ ابن القيم،-515

  /..سبق تخريجه ص ،)من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلينالعلم 
:  قواطِع الأدلَّةِابن السمعانيّ،: ، وفي معناه)٢/٢٠٥: ( العز بن عبد السلامِ؛ قواعد الأحكام-516

)٢/٣٥٥( ،،الفروقِ والقراقي) :١/١٤٧(،يوطيو، والس الأشباه النظائر) :٤١٥/ص.(  
  ).٣٠/٢٦٣: ( السرخسي، المبسوط-517
  ).٢٣٠/ص: (الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم:  ينظر-518



 ١٧٧

ن كان الاشتغالُ بالعلمِ الشرعي فرض كفايةٍ لحفظِ الشريعةِ؛ فإنَّ الاشتغالَ بسائر ئلو
ةِ الننيويةِ في جميعِ العلومِ الدةِ الإسلامياتِ تحقيقِ الاكتفاءِ الذَّاتيِّ للأمافعةِ التي هي من ضروري
؛ حتى تتخلَّص الأمةُ من ذُلِّ التبعيةِ للغيرِ، هذه من أهم فروضِ الكفايات: -ويةِاالاتِ الحي

 التي تشخص »نظريةِ البقاءِ« القائمةِ على التبعيةُ التي يقصِدها الغرب في ظلِّ سياسِتهم الحضاريةِ
بجلاءٍ واضِحٍ سياسةَ الغزوِ الأوربي المعاصِر؛ والذي يتغيا الهيمنةَ الشامِلةَ على الآخرين؛ بقصدِ 
دمجِ وإذابةِ جميعِ خصائصِه في الحضارةِ اللاَّتينيةِ الوليدةِ الجديدةِ، مع احتكارِ هذه الدولِ لعناصِرِ 
القُوةِ المطلقةِ؛ العلميةِ والاقتصاديةِ والعسكريةِ والفكريةِ وغيرها، ويحكُم تعاملَها مع الغيرِ قانونُ 
المنفعةِ القائم على مبدإ إضعافِ الآخرِ، وربطِه بسلطةِ الجامعةِ الحضاريةِ اللاَّتينيةِ عن طريقِ 

  .٥١٩التبعيةِ والخُضوعِ
تفجعك فِكرةٌ قاتلةٌ دخيلةٌ بين أوساطِ بعضِ المحسوبين على الإسلامِ؛ ممن وفي المُقابِل 

 أنَّ االله سخر له الغير -بفخرٍ؛ جهلاً منه وعجزا-عثَرت م الضحالةُ في أذيالِها، يعتقِد بعضهم 
  !!يتعبون فيصنعون وينتِجون؛ ونؤوم الضحى يستهلك ذلك مرتاحا

ه ما سمعولا قرأ قولَ االله وكأن  :ِةُ ولرسولوالله العزه وللمؤمنينولا قولَ ،٥٢٠ 
لِ هذه الفِكرِ الأعوجِ  فكيف تنتهض أمةٌ بمث،٥٢١)اليد العليا خير من اليدِ السفلى(: رسوله 
ةٍ طويلةِ  هؤلاءِ يناقِضون العقلَ والمنطِق فضلاً عن مناقضتهم الشرع، وهم في غيبوبةٍ تامالأعرجِ؟

  .الأمدِ؛ حتى يذكروا في نفاياتِ التاريخِ للأخلافِ
إنَّ مقصِد الشريعةِ من نظامِ الأمةِ أن تكون قويةً مرهوبةَ الجانبِ مطمئنةَ البالِ، كما 
 ر ذلك صراحةً الشيخةِ، وقد قرسلَفِ هذه الأم ةِ، ودلَّ له صنيعنالكتابِ والس أشارت نصوص

، ولن تنعم الأمةُ الإسلاميةُ بالاطمئنان في ظلِّ هذه القُوةِ والعزةِ؛ ٥٢٢علاَّمةُ الطَّاهر بن عاشورال
حتى يحقِّق المسلمون اكتفاءَهم الذَّاتيَ في جميعِ مجالاتِ الحياةِ، فيتخلَّصوا من هذه التبعيةِ المَهينةِ، 

                                                        
، نقلا )٥/ص: ( أحمد العماري؛ نظريةُ الاستعدادِ في المواجهةِ الحضاريةِ للاستعمارِ؛ المغرب نموذجا-519
  ).٦٤/ص: ( سبيل تنمية اتمعض الكفائيةحياء الفروعبد الباقي، إ: عن
  ].٠٨: المنافقونسورة [ -520
: ؛ كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى)١٣٦١: رقم: (»الصحيح«أخرجه البخاري في  -521

؛ كتاب الزكاة، باب بيان أنّ اليد العليا خير من اليد )١٠٣٣: رقم: (»الصحيح«، ومسلم في )٢/٥١٨(
 ).٢/٧١٧: (السفلى

  )٤٠٥/ص: (شريعةِ الإسلاميةِ ابن عاشور؛ مقاصد ال-522



 ١٧٨

، الاقتِصادِ والطِّب ٥٢٣علومِ الدنيويةِ بمختلفِ تخصصااولن يتأتى ذلك إلاَّ باكتساحِ مجالاتِ ال
رزوا فيها ويكونَ لهم  حتى يبيةِ والاجتماعِيةِ والإداريةِ وغيرها؛والرياضياتِ والعلومِ السياس

  .قصب السبقِ، ويتمكَّنوا من تكوين مجتمعِ العلم والمعرِفةِ
، وذلك قانةئيةِ الاجتماعيةِ السعي نحو نقلِ وتوطينِ المعرِفةِ والتفمن أهم الواجباتِ الكفا

 زعلى إدارةٍ تتمي ائدةِ في المُجتمعِ، يقوموالثَّقافَةِ الس المناسِبِ للقِيم عليميظامِ التةَ النفعالي يتطلَّب
، واستيعابِها في النسيجِ الاجتماعي، بالكفاءَةِ لنقلِ المعرِفةِ والتكنولوجيا من خارجِ اتمعِ

تحقيقِ العزةِ والقُوةِ للأمةِ تنميةٍ حيويةٍ شاملةٍ، كفيلةٍ بوتنشيطِ إنتاجِ المعرِفةِ المؤدي إلى تحقيقِ 
  .  ٥٢٤الإسلاميةِ

ُتعزيز البحث العلمي وتطويره: الفرع الثاني ِّ ُِ:  
هو والحضاراتِ قُوةً وضعفًا، و الأممِ والشعوبِ معيار هام في ميزانِ  العلميالبحثُ

فالمعر كل أُةِوي و، ةٍمالعصبالذي ي ها بالحركةِمدةً وإنَّ،فاعلِ والتلبحثِل بذلُ ت أمالعلمي  
 حتواءِ للا قابلةٌ مخذولةٌةٌأمهمِله ولا ترعاه وأهلَه؛ وأخرى ت، رةٌ متحض واعيةٌ أمةٌجهدا ومالاً؛

 .٥٢٥والتبعية
فالاهتمام بالبحثِ العلمي وتحسين أدائه من المقومات الحضاريةِ للأمةِ، ولتحقيقِ ذلك لا 

 وتعويدِهم على آلياتِ البحثِ العلمي ومناهجِه، حسب ،بد من العملِ على إعدادِ الباحثين
لةِ الجامعيةِ ومرحلةِ الدراساتِ العليا، من أجلِ اختلافِ أطوارِهم التعليميةِ خاصةً في المرح

اقشاتِ قصد استخلاصِ  ثمَّ المن؛تطويرِ مهاراتِ الطَّالبِ وقُدراته على التحليلِ والتركيبِ
  .النتائجِ؛ كلُّ ذلك يكفلُ تنميةً للعقولِ وإقامةً لها، حتى تستثمر طاقتها في نفعِ الأمةِ

                                                        
وتعيين العلومِ المحتاجِ إليها يسند إلى العلماءِ المتصدين «: بن عاشور في تحديد العلومِ المطلوبةِ يقول ا-523

ار من العلمِ منه ما لا يتحولُ مع وهذا المقد... لبثِّها وولاةِ الأمورِ الموكولِ إليهم علم ما به قِوام مصالِحِ الأمةِ
تحولِ الأزمنةِ والأحوالِ، وذلك علوم الشريعةِ ووسائلُ إقامتها على الوجهِ الأتمِّ، ومنه ما يتحولُ مع تحولِ 
 الأزمنةِ والأحوالِ؛ وهو ما زاد على ذلك من العلومِ الزمنيةِ، وهو غير مشمولٍ لصريحِ هذه الآيةِ، ولكنه

؛ أصولُ النظامِ »مصالحِ الجامِعةِ الإسلاميةِمندرِج في القياسِ على ما تضمنته من رعيِ المقاصِد الشرعيةِ في 
  ).١٥٤-١٥٣/ص: (الاجتماعي في الإسلامِ

  ). ٦٨/ص: ( إحياءُ الفروضِ الكفائيةِ سبيل تنميةِ اتمععبد الباقي عبد الكبير،:  ينظر-524
  )  ٠١/ص: (راث الإسلامي في مجال التواقع البحث العلمي د الحميد، قوفي عب-525
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مؤسساتِ البحثِ العلمي وتزويدِها  بإقامةِ تناءُع الاباحثين يلزموإلى جانب إعداد ال
لتكوينِ الفاعلِ للعناصرِ المتخصصةِ اللاَّزمة لتغطيةِ احتياجاتِ الأمةِ ؛ الكفيلةِ بابالنظُمِ التدريبيةِ

 شأنه تنميةُ العقولِ كلُّ ذلك من . للدولةِيضمن الازدهار والرقيفي االات التنمويةِ، بما 
  .وتطويرها وتسديدها، وهو حفظٌ لها من جانبِ الوجودِ بإقامتها

ولترشيدِ البحثِ العلمي وضمانِ فعاليةِ نتائجه؛ ينبغي اعتبار احتياجات الأمةِ وتطوراتِ 
لى كافَّةِ ، وتوزيع ذلك ع٥٢٦الواقعِ معيارين هامين في تحديدِ المشاريعِ البحثيةِ واختيارِها

 يستوجِب ذلك قيام هيئةٍ معينةٍ التكاملِ في ضتها الشاملةِ،االاتِ الحيويةِ للأمةِ؛ لإحداثِ 
 الاتِ؛ ويكون الآحادمقادير الاحتياجات وتوزيعها على مختلفِ ا دةٍ تحدبدراساتٍ إحصائي

 مينلزبتوجيهاتِ ونتائجمراساتِ؛ حتاملةِ  تلكم الدهضةِ الشفي إحداثِ الن سهِم الجميعى ي
  .لدولتهم ومن ثمَّةَ تحقيقُها للأمةِ الإسلاميةِ جمعاءَ

 وهذه الوظائف كلُّها واجبات كفائيةٌ تأثمُ الأمةُ بالتفريطِ فيها، لأنها تحقِّق مقصِدا 
حتى تكون قَويةً مرهوبةَ الجانبِ مطمئنةَ البالِ؛ فضلا شرعيا وهو تحقيق التنميةِ الشاملةِ للأمةِ؛ 

عن كونِ تطويرِ البحثِ العلمي وترشيده من وسائلِ إقامةِ العقولِ وحفظِها من جانبِ 
  .٥٢٧الوجودِ، وهو من المقاصِد الضروريةِ في الشريعةِ الإسلاميةِ
لتطويرِ البحثِ العلمي في الوطنِ الإسلامي ممراكز البحثِ ويلز بين نسيقالت والعربي 

العلمي والمؤسسات التطبيقيةِ، على اختلافِ وتنوعِ مجالاا من زراعةٍ وصناعاتٍ وهندسةٍ 
وعلومٍ إداريةٍ وغيرها؛ حتى يتم التواصلُ بين الجانب العلمي والعملي؛ وتكسو الأبحاثَ العلميةَ 

 سواءٌ ؛يرعى ذلك تمويلٌ لهذه المشاريعِ البحثيةِ يفِي بتكاليفها ومستلزمااومليةُ، الواقِعيةُ والع
من المؤسساتِ التطبيقيةِ أو من جهاتٍِ تعنى بالبحثِ العلمي، فإنَّ الدولَ التي تعرِف للبحثِ 

العربيةِ والمسلِمةِ، فإنَّ توفير العلمي قدره؛ تخصص له ميزانيةً تليق به على خلافِ دولنا 
 لازدهارِ البحثِ العلمي وتطوره؛ وقد جاء في تقريرِ التنميةِ لِ الكافي شرطٌ أساسيالتموي

من ناتجها المحلِّي % ٠,٠٥الدول العربيةُ تخصص أقلَّ من : م٢٠٠٢الإنسانيةِ العربيةِ للعامِ 

                                                        
ويقرب منه ما يعرف بالضابط الشمولي أو الحضاري، وهو أحد ضوابط اختيار مواضيع الأبحاث  -526

لعلوم فريد الأنصاري، أبجديات البحث في ا: العلميةِ، كما هو معروف في كتب مناهج البحث العلمي، ينظر
 ).٣٠-٢٩/ص: (الشرعية

527- ة عبد المنعِم عفر،: ينظر في معناهلتحقيقِ مقاالمتطلَّبات الاقتصادي ريعة في اقتصاد اسلاميصد الش :
 ).  ٣٢/ص(
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 ،مةُ الإجماليِّ للبحث العلميولُ المتقدلذلك الغرضِ الد صخصمن ناتِجها % ٢وبالموازاةِ ت
، فلن تعتلي الدولُ الإسلاميةُ الريادةَ والقيادةَ وتقوم بدورِها في الشهودِ ٥٢٨المحلِّي الإجماليِّ

  .الحضاري، حتى تعرِف لهذا االِ قدره

الفرع الثالث
ُرد الشبهات ودفع الأ: َّ ُِّ ِفكار الدخيلةُّ َّ ِ:  

حها، فشرعت لذلك ما يقيمها صلا وإد إلى حفظِ العقولِإنَّ الشريعةَ الإسلاميةَ تقصِ
وينميها كما تقرر، وحرمت كلَّ ما يدخِلُ الفساد عليها كالخمور وسائرِ المسكِراتِ من 

را عن سابقتِها، وهي المفسِدات تقلُّ خطالمفسِداتِ الحِسيةِ، بينما نجد مفسِداتٍ أُخرى لا 
دخل كلَّ ما يةُ، تشمل على العقوالمعنويراتِ فاسدةٍ في الدالاجتماعِ أو  ينِ أولِ من تصو

السياسةِ أو الثَّقافةِ أو التقاليدِ والعوائدِ وسائر أنشِطةِ الحياةِ؛ مفضٍ إلى تعطيلِ العقلِ عن التفكيرِ 
  .٥٢٩ الشريعةِ؛ فيصير بذلك كالمعدومِالسليمِ المهتدي بنورِ

للعالمِ الإسلامي لِهم في الغزوِ الاستدماريفش عدأعداءُ الإسلامِ؛ فب وا ؛وهذا ما فقِههشن 
، وأثمر فسادا ذي اكتسح اتمعاتِ العربيةَ والمسلمةَ بقوةٍغاراتٍ من الغزوِ الفِكري الخطيرِ ال

أخلاقيا، وطمسا للقيمِ والتقاليدِ الشريفةِ، ووسع الهوةَ بين أفرادِ اتمعِ المسلم روحيا وانحلالاً 
  .وبين دينهم

إنَّ نجاح الغزو الفكري للعقولِ والقُلوبِ المسلمةِ هو إجهاض ائي وبطريقةٍ هادئةٍ على 
الأمةِ، وذلك أقصى ما يطمح إليهِ كلِّ أثرٍ يمكن أن يصنعه الإسلام في حياةِ الفردِ وحياةِ 

الغزاةُ، لأم يدركون مدى استمساكِ المسلِم بدينه ولو عاطفيا، فهم يكتفون بشلِّ فاعليةِ 
 هم أدركوا أنَّ أكثرمسلمٍ، لأن ولا هو غير الإسلامِ في حياةِ المسلمِ، ويتركونه لا هو مسلم

 ا رئيس أداةً ما؛ هو اتجاه أفكارِهِ، فجعلوا إفساد الفكرِ المسلمِالبوادِرِ دلالةً على اتجاه مجتمعٍ
، يصدق ذلك ما املِ الشمارِ الد أسلحةَيضاهي في الشناعةِ وشِدةِ الفتكِ؛ راعِ الصفي معادلةِ

ات التنصيريهدِ الإرساليقدت لتقويمِ جةِ التي عنصيريفي إحدى المؤتمراتِ الت رق وقعةِ في الش
؛ قام أحد الحضور واعترض بشدةِ على عملِ المنصرين متهِما إياه وسطِ وشمالِ إفريقيةَالأ

بالفشلِ؛ إذ لم ينجحوا في تنصيرِ مسلمٍ واحدٍ في تلكم الفترةِ، رد عليهِ المسؤولُ عن جهازِ 

                                                        
 الصندوق العربي: م، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي٢٠٠٢ التنميةِ الإنسانيةِ العربيةِ للعامِ تقرير:  ينظر-528

  ).   ٦٧/ص: (للإنماءِ الاقتصادي والاجتماعي
 ).   ٢٤٣/ص: ( مقاصِد الشريعةِ الإسلاميةِ وعلاقتها بالأدلَّةِ الشرعيةِ اليوبي،-529



 ١٨١

غايتنا؛ لأننا لا نستطيع ذلك، وإنما هدفُنا تنصير المسلمين ليست هي «: قائلاً] زويمر[التنصيرِ 
  .     ٥٣٠»أن نبعِد المسلمين عن الإسلامِ، وذلك حسبنا وإن لم ينضموا إلينا

ومن هنا؛ كان من واجبِ العلماءِ المسلمينِ أن يتصدوا لكلِّ الأفكارِ الدخيلةِ على 
 قاضيةٍ يوم من أفكارٍ قاتِلةٍر ما يستورد الأوطام، الهادفةِ إلى إفسادِ عقولهم ودينهم؛ وما أكث

 لا ،على الأمةِ الإسلاميةِ عبر التآليفِ ووسائلِ الإعلامِ وكذا سائرِ وسائلِ الاتصالِ المختلفةِ
 ا وناقضها وأخلاقَها وعاداعليها دين دةِ ما أفسرِها، فدخل على الأمما مع سهولتها وتطوسي

نا ينبغي القيام بواجب حفظ عقولِ الأمة من هذا التضليل الفكري لا جرم بالنسبةِ  وهقيمها،
لا بد من استغلالِ كلِّ الوسائلِ المتاحةِ لرد هذه الأفكارِ ف :-للمستويات العقليةِ المحدودةِ

عنكبوتيةِ ووسائلِ الإعلامِ ونشرِ التعاليم الإسلاميةِ الحقيقيةِ عبر الشبكةِ ال والسمومِ المُميتة،
الأسريةِ الهادفةِ  والبرامجِ ،المقروءةِ والمسموعةِ والمرئيةِ، والاهتمامِ ببرامجها الأخلاقيةِ والتربويةِ

 إصلاح المنظومة الفكريةِ لأفرادِ الأمةِ الإسلاميةِ، واستغلالِ هذه الوسائلِ في الاهتمام التي تتغيا
سلامِ والمسلمينِ، والارتقاءِ باهتماماتِ الشبابِ المسلمِ من التفكيرِ في تفاهاتِ بأحوالِ الإ
 ليرتفِع إلى غاياتٍ ساميةٍ ؛ واتباعِ شهواته الحيوانيةِ التي أوقَعه فيها هذا الغزو المَقيت،الأمورِ

ز حياته عن حياةِ النوعِ الحيوانيِّت٥٣١مي.  
هاما ا ا استراتيجيمقو معد تمةِ الفكريةِ للشعوبِ المسلمةِ؛ والتيفالاهتمام بإصلاحِ المنظو

 للأممِ، وتخليتها من شوائبِ الفسادِ الذي طرأ عليها جراء الغزوِ الفكري  البناء الحضاريفي
 من الواجباتِ :-الغربي، واعتماد كلِّ الوسائلِ الفاعلةِ في تحقيقِ الاستنارةِ الفِكريةِ للعقولِ

الكفائيةِ التي يقع الطَّلب ا على الأمةِ ممثَّلةً في علمائها ودعاتِها وقادتِها، في سبيلِ تحقيقِ حفظِ 
 ويشلُّ طاقته الفكريةَ المتجددةَ، التي ، الخرم والخللَبهن كلِّ ما يلحق العقلِ المُسلمِ وصيانتِه م

للأمةِ الإسلاميةِ؛ من هنا عد الحفاظ على العقولِ من الكليات يجب استثمارها لتحقيق النفعِ 
  .الضرورية

                                                        
 إنتاج المستشرِقين ، ومالك بن نبي،)٠٨/ص: (ه ووسائلُه الغزو الفكري أهدافُ مرزوق عبد الصبور،-530

 )    ١٥/ص: (لحديثِوأثره في الفكرِ الإسلامي ا
531- ة المتطلَّبات الاعبد المنعِم عفر،: ينظر في معناهريعة في اقتصاد قتصاديلتحقيقِ مقاصد الش إسلامي :

 ).٢٣٠/ص: (، والدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم)٣٢/ص(
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  :المطلب الرابع

ِأثر الواجبات الكفائية في ِحفظ النسل َّ
َّ ِ:  

أنشأ ربنا الحكيم الخلائق، وأبدعهم بلا مثالٍ سابقٍ، وقصد إلى بقاءِ النوعِ وتعاقُب 
ناموس التولُّدِ، أقامه على داعيةٍ جِبليةٍ تدفع أفراد النوعِ إلى أفراده؛ فجعل من نظامِ كوا 

تحصيلهِ بدافعٍ من أنفسِها دون حاجةٍ إلى حدوٍ إليهِ أو إكراهٍ عليه؛ ليكون تحصيلُ ذلك مضمونا 
على كر الدهور ومر العصور، وتلك هي داعيةُ ميلِ الذكرانِ إلى الإناثِ، وكذلك الشأنُ 

  .عكسا

رذيلِ الخلالِ، فأُلهم أنَّ يزِ بين شريفِ الخِصالِ وي وكرم المولى الكريم الإنسانَ بالعقلِ والتم
 الداعيةَ بالنسبةِ لنوعِه؛ ليست كحالِها بالنسبةِ لباقي الأنواعِ التي لا يسيرها إلاَّ اندفاع تلك

َّـزوةِ، وعلم أنَّ الغايةَ من   االله من أصلِ فيه أسمى وأعلى؛ يفسر ذلك حكمةُذلك الشهوةِ والن
ثُم : الوجودِ البشري على وجهِ الأرضِ في أجيالهِ المتعاقبةِ؛ والذي عبر عنه القرآنُ بقوله

 أجيالا متعاقِبةً يخلُف ؛٥٣٢جعلْناكُم خلاَئِف فِي الأَرضِ مِن بعدِهِم لِننظُر كَيف تعملُونَ
 بعضا في تلقِّي هذه الرسالةِ تفهما وإدراكًا لمراميها، وتنفيذًا لها في واقعِ الحياةِ تحت ظلِّ بعضها

، فكان بذلك صونُ النسلِ والحفاظُ على إبقاءِ خِلْفَةِ أفرادِ النوع؛ من ٥٣٣العبوديةِ له 
يكن في العادة بقاءٌ ولآل الأمر الضرورياتِ التي قصد الشارع إلى حفظِها؛ إذ لو تعطَّل ذلك لم 

، فلما انبنى على ذلك قيام أمرِ الدنيا وترتيب أحوالِ الآخِرةِ، ٥٣٤إلى اضمحلالِ النوع وانتقاصه
 الموصلةَ إلى ذلك، وحرم لمباحةِ إلى تلكم المعاني السامياتِ، وشرع الوسائلَ اقصد المولى 

من أهم ما يتوسل به إلى الحفاظِ على النسلِ من المطلوباتِ صرف هذه الشهواتِ في الحرامِ، و
ةِ المناكحاتالكفائي.  

                                                        
  ].١٤: سورة يونس[ -532
 من فلسفةِ أصول القانون الدوليِّ الإنساني ، والدريني،)٤٣١/ص (:الشريعةِ مقاصد ابن عاشور،:  ينظر-533

  ). ٠١/ص: (في الإسلامِ
: ، ابن عاشور، مقاصد الشريعةِ)١/٢/١٤: (الموافقات في أصول الشريعة  الشاطبي،: في معناه ينظر-534

    ).٤٣١/ص(
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  :ُّالحث على الزواج: الفرع الأول

 دين الإسلامي ينإلى ارتباطِ الذُّكران بالإناثِ، وكان الد ترِعلما كانت الفطرةُ والجِبِلَّةُ ت
 النزعةِ الجبليةِ، والفطرةِ البشريةِ؛ وهو  لصرف تلكطيبِالفطرةِ؛ حثَّ على السبيلِ الحلالِ ال

 ووصلٌ بين ،الزواج عقد بين قلبينِ«: النكاح، هذا النكاح الذي وصفه العلاَّمةُ الإبراهيمي فقال
  .٥٣٥» بين جسمينِ تقريب-وهو في الأخيرِ-زج بين روحينِ،  وم،نفسينِِ

 لم ينعم عليهِ بالعقلِ والتمييز،  جميع أنواعِ المخلوقاتِ مماسدي فقِههإنَّ مجرد الالتقاءِ الج
بينما هذه المعاني التي امتاز بتفهمها وإدراكِها الإنسانُ في هذا العقدةِ الشريفةِ المُنيفةِ، تثمِر حبا 

هِ أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم ومِن آيات :ِولطفًا ورحمةً، وتعاونا ووِدادا، فقد قال الباري 
 ؛٥٣٦أَزواجا لِّتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ يتفَكَّرون
سهم، فمن عظيمِ رحمةِ التشريعِ الربانيِّ ببنـي البشرِ أن جعلَ لهم سبيلاً حلالاً لتصفوا نفو

  .٥٣٧وتخبوا به شهواتهم، وتعف عن المحرماتِ أرواحهم

 فحثَّ النبي ى أنسو؛ فقد رزوفِ عنهمن الع إليهِ، وحذَّر ونفَّر كاحِ وندبعلى الن  َّأن 
 بيلاً على زمنِ النرج ا إلى االله بذلك، فقال له رسولُ االلهبا؛ تقرأبد جأن لا يتزو عزم  :

أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر (
المُراد «: ، قال الشوكاني٥٣٨ُّ)وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

المائلَ إلى الرهبانيةِ،  أنَّ التارك لهديهِ القويمِ الإعراض، وأراد النبي : بالسنةِ الطَّريقةُ، والرغبةُ
  .٥٣٩»خارِج عن الاتباعِ إلى الابتداعِ

                                                        
535-٣٢٨/ص: ( عيون البصائر، الإبراهيمي  .(  
  .]٢١: سورة الروم[ -536
  ).  ٢٥/ص: ( المقاصد الشرعيةُ المتعلِّقةُ بالأسرةِ ووسائلُهاالطَّاهر خذيري،:  ينظر-537
: ؛ كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح)٤٧٧٦: رقم: (»الصحيح«أخرجه أخرجه البخاري في  -538

)٥/١٩٤٩.( 
  .)٦/١٢٣: ( الشوكانيُّ؛ نيلُ الأوطارِ-539



 ١٨٤

 بيإليه الن كما ندببابِ فقالالمستطيعين من الش ) : بابِ من استطاعالش يامعشر
، وما يؤكِّد شرف الزواجِ ورِفعةَ شأنه؛ أَنْ كان مِن سننِ الرسلِ ٥٤٠)منكم الباءةَ فليتزوج

بيقال والن ،ين :ًةيذُرا واجوأَز ما لَهلْنعجو لِكن قَبلاً مسا رلْنسأَر لَقَدوويقول ٥٤١ ،
 بيالنِكاحا عن فضلِ النبينقِ االله في : ( مين، فليتالد فقد استكملَ نصف العبد جإذا تزو

  .٥٤٣)ك الشاب حتى يتزوجلا يتم نس: (، وقال طاووس٥٤٢)النصفِ الباقي

وإنما شرِع النكاح لتحقيقِ مقاصِدِه واستجلابِ خيورِه ومصالِحِه، ومن أعظمها 
اطبيالش له، قال في ذلك الإمام الأصلي المقصِد دلُ، بل عناسوآكدِها الت :»للشرعِارع في ش 

 ه مشروعفإن: كاح مثال ذلك الن؛ تابعةٌ ومقاصدةٌصلي أ مقاصدةِ والعباديةِ العاديالأحكامِ
على القصدِناسلِللت لِ الأو،والازدواجِأ وطِ المَ ويليه طلبعاونِ والتعلى المصالح الد ةِنيوي 

الفَن شهوةِ مِ في المحظورِ من الوقوعِظِ والتحفُّ... بالحلالِ من الاستمتاعِ؛ةِوالأخروي جِررِظ ون 
  هذا مقصود فجميع، وما أشبه ذلك على العبدِ من االلهِعمِ الن بمزيدِكرِ من الش والازديادِ،العينِ
ارعِللشرعِ من ش٥٤٤»كاحِ الن.  

                                                        
 من استطاع ؛ كتاب النكاح، باب قول النبي )٤٧٧٨: رقم: (»حالصحي« في البخاري  أخرجه-540

، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح )١٤٠٠: رقم: (»الصحيح«، ومسلم في )٥/١٩٥٠: (منكم الباءة
  .)٢/١٠١٨: (لمن تاقت نفسه إليه

541- ]٣٨: عدسورة الر.[  
الطَّبرانيُّ في ، و)٤/٣٨٣: (لنكاح، كتاب ا)٥٤٨٦: رقم: (»شعب الإيمان« البيهقي في أخرجه -542
: رقم: (»المستدرك« الحاكم في اهورو«: ، قال العجلوني)٧/٣٣٢: ()٧٦٤٧: رقم: (»الأوسطِالمعجم «

  ).٢/١٧٥: (» ولم يخرجاهسنادصحيح الإ«: بلفظ قريب من هذا وقال ،)٢٦٨١
: »السنن«في ) ٤٩٧:رقم: ( بن منصور، وسعيد)٣/٢٧١ (:»المصنفِ«بة في أخرجه ابن أبي شي -543

  لسعيدِ اسٍ عب ابنوثمَّةَ كثير من النصوصِ الواردة عن السلفِ المنوهةِ بفضلِ النكاحِ، فقد قال؛ )١/١٦٥(
 في  الإسلامِ من أمرِبةُزليست الع«: قال أحمدو ،»ساءًها نِ أكثرةِ هذه الأم خير فإنَّ؛جتزو«: يرٍب جبنِ
وقال،»يءٍش : »إلى غيرِمن دعاك الإسلامِ فقد دعاك إلى غيرِ؛زويجِ الت ،ولو تزو جكان قد تمَّ بشر ه أمر« ،
   .)٧/٥١٣٥: (ابن قدامة المقدسي؛ المغني شرح مختصرِ الخِرقي: ينظر
  ).  ١/٢/٣٠١: (الموافقات في أصول الشريعة  الشاطبي،: ينظر-544



 ١٨٥

فالتناسلُ وإبقاءُ النوعِ الإنسانيِّ هو المقصِد الأصلي من المناكحاتِ، ولَئِن كان النكاح في 
؛ فإنه في حق اموعِ واجب كفائي يطلب من الأُمةِ إقامته، ولو ٥٤٥مندوبا إليهِحق آحادِ الناسِ 

تواطؤوا على تركه أجبِروا عليهِ؛ لتحقيقِ مقصِدِ الشرعِ العظيمِ منه وهو حفظُ خِلفةِ أفرادِ النوعِ 
حادِ من الناسِ؛ يقرر ذلك وإبقائه، ولا يمنع من إيجابِه على اموعِ كونه مندوبا في حق الآ

 في المساجد  كالأذانِ؛ا بالكلِّ كان واجبا بالجزءِ مندوبذا كان الفعلُإ«: الإمام الشاطبي قائلاً
 ألا ترى أن في ...كاحِ والنعِطو الت وصدقةِيدينِ العِ وصلاةِ الجماعةِ وصلاةِ، أو غيرهاالجوامعِ

؛لامِ الإسا لشعائرِالأذان إظهاركان و...،  إذا تركوه القتالُ المصرِ أهلَ ولذلك يستحق لا 
يعلى قومٍغير حتى ي ؛صبحفإن سمع أذان وإلاَّا أمسك أغار ، والنكاحا هو  لا يخفى ما فيه مم

مقصودارع من تكثيرِ للشوإبقاءِسلِ الن الواج٥٤٦» الإنسانيِّوعِ الن في مصاف هباتِ ، ولذا عد
 ربينيالش ةُ بالتواطؤِ على تركِه، وفيه يقول الخطيبتأثمُ الأم ،ضِ ذكرِ أقوالِ -جمعفي مِعر

  لجماعتهم الإعراضسوغُ لا يةِ على الأم كفايةٍهو فرض:  قيلو«: -العلماءِ في حكم النكاحِ
 ه بعض عد؛كاح الن-فائيةِالواجباتِ الكِ-ومنها «: ، وقال السيوطي٥٤٧»سل النعنه لبقاءِ
  .٥٤٨» أجبرواطرٍ قُى لو امتنع منه أهلُ حت كفايةٍنا فرضأصحابِ

وإنما لم يوجِبه الشارِع الحكيم لأنه جبلَ الناس عليهِ، فهم ينـزعون إليه ضرورةً، 
  عاجلٌ حظٌّه فيللإنسانِ ا كانفلم«: فاكتفى بداعيةِ الطَّبعِ عن إيجابهِ؛ يقول الشاطبي في ذلك

له ا بحيث يحمِا جدياعي قوِ وكان ذلك الد، إليه إلى طلب ما يحتاجه يستدعيهِ من نفسِوباعثٌ
 ب والتكسالاحتراف  بل جعلَ؛ه إلى نفسِسبةِ بالنلب عليه الطَّدكِّؤ لم ي:-ا على ذلكهرقَ
والن؛ على الجملةكاحمطلوب ا طلبدبِ النالوجوبِ لا طلب ،ا ما يأتي في مِ بل كثيرضِعر 
 وما ،٥٥٠ ما رزقناكمباتِكلوا من طي : وقال ،٥٤٩ البيع االلهُوأحلَّ:  كقولهباحةِالإ

 ... لأثموا ركِ بحيث يسعهم جميعا الت المندوبِ له كأخذِاسِ الن لو فرضنا أخذَا مع أن،أشبه ذلك
                                                        

545- للن الأصلي بِ هذا الحكمةُ بحسالشرعي خوصِ فهو إضافيُّ تعتريه الأحكامبالش سا إذا تلبكاحِ، وأم
  .   القُدرةِ وخوفِ الفتنةِ، كما هو مسطور في كتبِ الفقه

546- ،اطبي١/١/٩٤: (الموافقات في أصول الشريعة الش.(  
547-،ربينيالش وفي معناه)٤/٢٠٤: ( مغني المحتاج الخطيب  ، :الز،كترِيلعي الحقائقِ شرح قائقِ تبيينالد  :

  ).٢/٣٦٢: (شية العطَّار على شرحِ المحلِّي حا، العطَّار،)٢/٩٥(
548-ظائر الس؛ الأشباه والن٤١٤/ص: (يوطي(.  
  ].٢٧٥: بقرةسورة ال[ -549
  ].١٧٢: البقرةسورة [ -550



 ١٨٦

ةِلَّبِ على ما في الجِوالةِ كالحَارعِفهذا من الشالاكتسابِ؛ على اعي الباعثِ من الدى إذا لم  حت
  .٥٥١»رع أوجبه الش؛يعِب طَ نازعٍهةُ أو جِ،يكن فيه حظٌّ

الخيرِ العظيمِ، وجر على أنَّ القيام ذا الواجبِ يعتريهِ مشكِلٌ معضِلٌ يمنع الشباب من هذا 
هِ وتأخيرِه، وهو مصيبةُ المغالاةِ والمباهاةِ في المُهورِ وتكاليفِ  جراءَ تركذلك نتائج وخيمةً

الأعراسِ، كلُّ ذلك نتيجة تحكيمِ سيء الأعرافِ والعوائدِ، واتباعِ إشاراتِ العجائزِ القواعد، 
 من فأضحى المُقبِلُ على الزواجِ يتوجس خيفةً من دينٍ مثقِلٍ وفقرٍ أكيدٍ، تبِع ذلك تعطُّلُ الكثيرِ

الشبابِ والكثيراتِ من الشواب عن الزواجِ إلى سن متأخرٍ، فيضيع على الجِنسينِ ربيع الحياةِ 
الزكيةُ، ونسماته، وأزهاره وبسماته، ويضيع على الأُمةِ نبات ذلك الربيعِ وثمَراته الخصبةُ 

ذلك ضياع ويستتبِعا وأُلفةً  أعراضٍ وأخلاقٍ وأموالٍ؛ حتكَنس رِعالذي ش واجالز ى صار
ورحمةً؛ مصدرا للقلقِ والبلاءِ والشقاءِ، وأمسى اللِّقاءُ الذي جعلَه االله عمارةَ بيتٍ وبناءَ أُسرةٍ؛ 

  .٥٥٢خرابا لبيتينِ بما فرضته العوائد من مغالاةٍ في المُهورِ، وتفننٍ في النفقاتِ

 رعالش عاونِ على كافَّبينما نجديسيرِ والتبالت ا؛ يأمرتمام على عكسِ ذلك ةِ وجوهِ الحنيف
 أعظم( :قال  النبي  عائشة رضي االله عنها أنَّفعن  المُؤنةِ اليسيرةِ، ذاتِكاحِ البر، ويرغِّب في ن

بركةًساءِالن  أيسروأ،٥٥٣) صداقاًهن ،هاترفقوا بالأبناءِ والبناتِ فهلاَّ اهتدى بذلك الأباءُ والأم .
 مستقبلِها؛ في واقِعٍ مليئٍ بالفِتنِ؛ يكثُر فيه عدم رعيِ مصلحةِ البنتِ وتضييعوليس معنى هذا 

الاحتيالُ والخِداع، وإن كانَ حسن الاختيارِ يغني عن ذلك، لكن الاحتياطَ لمصلحةِ الفتاةِ 
  .، وكلا طَرفَي الأمرِ ذَميم، وخير الأمورِ الوسطُمطلوب، وجميلٌ العدلُ في الأمورِ كلِّها

                                                        
  ).  ١/٢/١٣٨: (الموافقات في أصول الشريعة  الشاطبي،: ينظر-551
  ).  ٣٢٣/ص: ( عيون البصائرالإبراهيمي،:  ينظر-552
هذا حديث صحيح على «:وقال) ٢٧٣٢: رقم: (»ينالصحيحالمستدرك على «الحاكم في أخرجه  -553

؛ كتاب الصداق، )١٤١٣٢: رقم: (»السنن الكبرى«، والبيهقي في )٢/١٩٤(، »شرط مسلم ولم يخرجاه
من القصد في الص ستحبوقال )٢٥١٦٢: رقم(» المسند«، وأحمد في )٧/٢٣٥: (داقباب ما ي ،

؛ »د وسنده جي، صداقا: مهورا وفي أخرى: وفي رواية،رواه أحمد والحاكم والبيهقي عن عائشة «:العجلونيُّ
 ).١/١٦٤: (كشف الخفاء



 ١٨٧

بابِ والشكاحِ للشحيى فينبغي تسهيلُ أمورِ النى ت؛ حتكافَّةَ واب ةُ في سعادةٍ تعمالأم 
أفرادِها، وتنتشر الفضيلةُ وتختفي الرذيلةُ، ويتم تحقيق مقاصِد الشرعِ في النكاحِ؛ من إحصانٍ 

  .  بالتناسلِرفينِ وتعاونٍ على أمورِ الدنيا والدينِ، وتكثييرٍ لسوادِ أمةِ النبي للطَّ

الفرع الثاني
ِالترغيب في نكاح الولود وتكثير اِلنسل: َّ

َّ ِ َ ُ
ِ

َّ:  

النبي لودِ؛ فقد رغَّبدودِ الوفي نكاحِ الو رغيب؛ جاءَ التكاحِ الولَدمقاصِدِ الن ولأنَّ أعظم 
 ِا وقَبولاً للولادةاستعداد أكثر هنإليه؛ لأن ةً، وندبفي نكاحِ الولودِ، أو نكاحِ البِكرِ خاص 

، تزوجت امرأةً في عهد رسولِ االلهِ «:  قالفعن جابرِ بنِ عبدِ االلهِ  ،٥٥٤من الثَّيبِ
 بيالن فلقيت؟: ( فقال يا جابر جتا؟بِ(: نعم، قال: قلت) تزوبا أم ثيباً: قلت) كرثي ،

عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال تزوجت قلت نعم قال بكرا أم فهلاَّ بِكرا : (قال
 لي إنَّ« : قلت) تلاعبها وتلاعبك-وفي رواية بكراً- ثيبا قلت بل ثيبا قال أفلا جارية

؛أخواتج امرأةً فأحببت أن أتزووتمشِ تجمعهن وتقوم علطهن قالف ،يهن ) :ك أما إن
فإذا قدمت فالكَ؛قادم يسالكيس (حجر، ٥٥٥ وقال ابن :»رفَحارِبٍعن م هع) : اطلبوا الولد

ه ثَم؛ فإنينِوالتمِسوهةُ العةُ القلوبِ وقُرالإسنادِ) ر لٌ قَوِيرس٥٥٦»وهو م.  

 النبي لٌ يستنصِحجوجاءَ رٍلُ في زواجِه من امرأةٍ عقيمجااللهِ يا رسولَ«: ، فقال الري  إن
امرأةًأصبت ذات وجمالٍبٍ حس ولكن لِها لا ت؛د؟جها أفأتزوفقال مثلَ،انيةَ أتاه الثَّ ثمَّ، فنهاه  

                                                        
  .)٣٢/ص: ( المقاصد الشرعيةُ المتعلِّقةُ بالأسرةِ ووسائلُهاالطَّاهر خذيري،:  ينظر-554
: ؛ كتاب البيوعِ، باب شراءِ الدواب والحُمير)١٩٩١:رقم: (»الصحيح«البخاري في  أخرجه -555

: ؛ كتاب النكاحِ، باب استحباب نكاح البكر)٧١٥: رقم: (»الصحيح«، ومسلم في )٢/٧٣٩(
)٢/١٠٨٩.( 

556-الباري شرح صحيح البخاري حجر، فتح ٩/٣٤١: ( ابن.(  



 ١٨٨

 كاثري م فإن؛ودد الوودلوا الوجتزو: ) فقال ، ذلك فقال مثلَالثةَالثَّ  أتاه ثمَّ،ذلك فنهاه
  .٥٥٧)بكم

والعوليس قَّرواجِ؛ معنى ذلك أنَّ العفي الز لا حظَّ لهن االله وحكقُم مه،  فإنَّ ذلكم قَسمت
، وفي تشريعِ ٥٥٨ويجعل من يشاءُ عقيما : فقد قال فيبتلي بالخَيرِ والشر، والبسط والمنع؛

المرءُ الولود لتحقيقِ المَقصِدِ ، منها حالتنا هذه؛ فقد يتزوج حِ الكثيرتعددِ الزوجاتِ من المصالِ
الأصلي من النكاحِ؛ وهو تحصيلُ الولدِ، ويثني بأخرى ولا يمنع كوا عقيما، لتحصيلِ المقاصِدِ 
الأخرى للنكاحِ من إعفافٍ للطَّرفينِ وتحصينٍ لهما، والقيامِ بشؤون المرأةِ والسكنِ النفسي وغيرِ 

  .، وإحصانِ المؤمناتِ العفيفاتِ الطَّاهراتِكثيرِ أمةِ النبي ذلك، فيجمع بين فضلِ ت

فحاصلُ ما سبق أنَّ الإسلام يتغيا من النكاحِ إصلاح البيوتِ وإقامتها عل الود والتعاونِ 
 تنتفِع م في سبيل تربية النشءِ على أقومِ سبيلٍ؛ ذلك أنَّ الأُمةَ لا تنعم بأطفالها صِغارا، ولا

كِبارا؛ إلاَّ إذا نشأوا متقَلِّبين في أحضانِ الأباءِ والأمهاتِ، متلقِّين دروس العطفِ والحنانِ من 
قلبينِ مأتلفينِ، وروحينِ متصلينِ، فيعد بذلك أنسالٌ وأجيالٌ وأعقاب على أسلمِ جٍ وأقومِ 

  .٥٥٩حضاراطريقِ، تنتفع الأمةُ وتتقوى م في إقامةِ 

الفرع الثالث
ُ ِإعانة الشباب على تكاليف النكاح :َّ

ِّ َِّ ِ  
وإقامةً للنوعِ البشري، وحفظًا لخِلْفَةِ أفرادِ هذا النوع من الاضمحلالِ؛ وجب وجوبا 
اتِ الذين أَعواببابِ والشمثَّلاً في أغنيائه، أن يقوموا بإعفافِ الشتمعِ؛ ما على ام كفائِيز

الحاجات، وضاقت أيديهم وأيدي أوليائهم عن نفقاتِ الزواجِ؛ من مهورٍ وولائم وتبعاتِ ذلك؛ 
وأَنكِحوا الْأَيامى مِنكُم والصالِحِين مِن : ليتحقَّق بذلك مقصِد الشرعِ في التناسلِ، قال 

                                                        
 ذكر العلة التي من اجلها ى ؛ كتاب النكاح، باب)٤٠٢٨: رقم: (»الصحيح«بان في أخرجه ابن ح -557

؛ كتاب النكاح، وقال )٢٦٨٦: رقم: (»المستدرك على الصحيحين«، والحاكم في )٩/٣٣٨ : (عن التبتل
 ).٢/١٧٦: (»هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«: الحاكم

  ].٥٠: شورىسورة ال[ -558
  ).٣٣١/ص: ( عيون البصائرراهيمي،الإب:  ينظر-559



 ١٨٩

غاء يوا فُقَركُونإِن ي ائِكُمإِمو ادِكُمعِبااللهنِهِملِهِ ومِن فَض اللَّه لِيمع اسِعو ا في ٥٦٠وقديم ،
 من المسلمين بأعمالٍ خيريةٍ كثيرةٍ في سبيلِ تحقيق ذلكم الإعفافِ، المياسيرالدولةِ الإسلاميةِ قام 

ليفه؛ وخصصوا أوقافًا تعتني بتزويجِ الشبابِ والفتياتِ الذين لم يستطيعوا طولاً للنكاحِ وتكا
إعانةً لهم على بناءِ بيتِ الزوجيةِ؛ فأسهموا بذلك إسهاما عظيما في إعانةِ الشبابِ على النكاحِ 

  .٥٦١الذي شرِع ومن أسمى مقاصدِه حفظُ النسلِ وإقامةُ النوعِ الإنسانيِّ

الفرع الرابع
ِرعاية شؤون الحوامل والأبناء الرضع: َّ

َ ُّ ِ ِ ِ ُ:  

ولأنَّ محلَّ الن ؛ فإنَّ الاعتناءَ بكلا الطَّرفينِ من لُبهاتوأصلهم الأم سلِ هم الولائد
الاعتناءِ بالأعقابِ والأخلافِ والأنسال، وهذا من واجباتِ الأمةِ تجاه غيرِ القادرين من أفرادِها، 

لأمهاتِ بما وذلك ما فقِهه المسلمون الأوائلُ فانبروا يسارِعون في بذل أوقافٍ خيريةٍ لإمدادِ ا
يصلِحهن وأطفالَهن، ومن أمثالِ ذلك صنيع صلاحِ الدين الأيوبي الذي جعل في أحدِ أبوابِ 
قلعةِ دمشق ميزابا يسيلُ منه الحليب، وآخر يسيلُ منه الماءُ المذاب بالسكَّرِ؛ فتأتي النساءُ مرتين في 

  .٥٦٢ ذلكالأسبوعِ يأخذْنَ ما يكفي أطفالهن من

 وهذا كلُّه من الفروضِ الكفائيةِ التي يجب إقامتها في الأمةِ لحفظِ الأطفالِ ورِعايتهن؛ 
ومن ثمَّةَ تكثير النسلِ وصيانته والحِفاظُ عليهِ، وهذا كان مناسِبا لاحتياجاتِ عصورِهم، أما الآن 

 الحواملِ ومتابعةِ أحوالهن الصحيةِ بالفحصِ فمن الواجب الاهتمام بالمصحاتِ المختصةِ برِعايةِ
هن قصد تأمينِ تحفَظُ سلامتهن وسلامةَ صغارِالدوري، وإمدادهن بالنصائحِ والتوجيهاتِ التي 

فيرِ ، ورعايةُ الوِلدانِ، بتو٥٦٣الرعايةِ الصحيةِ للأجنةِ، وكذا ينبغي تسهيلُ شؤونِ التوليد وتنظيمِها

                                                        
  ].٣٢: ورسورة الن[ -560
 التكافُل والسباعي،، )٣٨-٣٧/ص: ( الوقف الإسلامي تطوره إدارته تنميتهمنذر قحف،:  ينظر-561

  ). ٣٣٦-٣٣٥/ص: (الاجتماعي في الإسلامِ
: وائع حضارتنا من ر، السباعي،)٣٣٦-٣٣٥/ص: (سلامِ التكافُل الاجتماعي في الإالسباعي،:  ينظر-562

  ). ٣٨/ص: ( الوقف الإسلامي تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف،)١٢٧/ص(
 في ةٌها ضروري فإنوليدا التفأم«: -في مِعرضِ ذكر الضرورياتِ من الوظائف والمهن- يقول ابن خلدون -563

  ابن خلدون،،» وموضعها مع ذلك المولودون وأمهام،غالبا مت وت المولودِ إذ ا تحصل حياةُ؛العمران
٤٠٥/ص: (مةالمقد.(  
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الخدماتِ التابعةِ للولادةِ من تطعيماتٍ ومراجعةٍ دوريةٍ للمراكزِ الصحيةِ؛ للاطمئنانِ على سلامةِ 
على أنه ينبغي توفير ذلك للقادرين وغيرِ القادرين على . ٥٦٤الوليدِ خاصةً في أطوارِهِ الأُولى

ا؛ حتانمج لَ تلكم الخدماتجعا أن تواءِ، إمتكاليفِ الس ى ذلك للجميعِ، أو تتولَّى توفيرتأتى ي
ذلك للمحاويجِ جمعيات ومراكز خيريةٌ رسميةٌ تقيمها السلطات المعنيةُ أو أهلُ الخيرِ من المحسنين، 

اتِ روضِ الكفائيةِ اللاَّزمِ إقامتها في اتمع الفُ ذلك مِن، كلُّيدعمها الأغنياءُ من المسلمين
المسلمةِ، تكافُلاً وتساندا مع هؤلاءِ الذين ضاقت أيديهم عن تكاليفِ هذه الرعايةِ اللاَّزِمةِ؛ 
لحفظِ سلامةِ الحواملِ والرضعِ، ومن ثمَّةَ الحِفاظُ على النسلِ والأعقابِ وإبقاءِ النوعِ الإنسانيِّ، 

  .والذي يعد في مصاف الضرورياتِ

                                                        
  ). ٢٣٣/ص:  (الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم:  ينظر قريب من هذا- 564



 ١٩١

  :امسالمطلب الخ

َّأثر الواجبات الكفائية في حفظ المال ِ ِ  
، ٥٦٥من المقرر عند أهل العلم أنَّ حفظ الأموال من كليات الشريعة الضرورية

وحفظه إنما هو بحفظ مالِ كلِّ فردٍ من أفراده، علاوةً على حفظِ مالِ اموعِ وثروات الأمةِ، 
 سن تشريعاتٍ تقيم هذه الثّروات وتكفلُ تنميةً مِن كل ما يتلفها ويلحق به الخرم والخللَ، كما

شاملةً لأموال الأمةِ وثرواا، بما يلبي الحاجات الأساسية للفرد واتمعِ؛ سواءً في ذلك ما تعلَّق 
والمقصد الأهم هو حفظ مال «: قال ابن عاشوربخصوص مال الأفراد أو الأموال العامةَ، 

 مال الأمة لمَّا كان كلاَّ مجموعياً؛ فحصول حفظِه يكون بضبط الأمة وتوفيره لها، وأنّ
وبضبط أساليب حفظ أموال الأفراد وأساليب إدارا، فإنَّ حفظ  أساليب إدارة عمومِه،

اموع يتوقَّف على حفظ جزئياته، وإنَّ معظم قواعد التشريع المالي متعلقةٌ بحفظ أموال 
مة؛ لأنّ منفعة المال الخاص عائدةٌ إلى المنفعة العامة لثروة الأفراد، وآيلة إلى حفظ مال الأ

  .٥٦٦»الأمة

والحديث عن التنمية الاقتصادية في الإسلامِ وطرقِ ازدهارها ونمائها، هو عين حفظِ 
لذا جاءَ الفصل الموالي يحوي في طياته تفصيلاً للتشريعات : -الأموالِ العامةِ والخاصةِ تبعا

لامية المتعلِّقة بالتنمية الاقتصادية، والكفيلةِ بتغطية حاجات الأمة الضروريةِ، على أنَّ مجال الإس
البحث قصرته على التشريعات الكفائيةِ منها وأوعيةِ تطبيقها؛ لأنه محلُّ الدراسةِ، ولأُجلِّي من 

 . للأمةِخلاله دور الواجبات الكفائية في إحداثِ التنمية الاقتصاديةِ

                                                        
ل ، والشاطبي، الموافقات في أصو)١٧٤/ص: (الغزاليُّ، المستصفى من علم الأصول: ينظر في ذلك -565

  ). ١/٢/٠٨: (الشريعةِ
  ).٤٥٥/ص: ( مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور-566



 ١٩٢

  لثالفصل الثا
ةِ في تحقيقِدورالواجباتِ الكفائي   

  صاديةِالاقت يةِالتَّنم
  :وفيه ثلاثة مباحث

ِالتنمية الاقتصادية فبي الإسلام حقيقتها وأهدافها: المبحث الأول
َّ َِ ِ َّ  

ِة للمجتمع ومسؤولية تغطيتها بين َّالحاجات الأساسي :المبحث الثاني
  ِالأفراد والدولة

ِ تطبيقات عن دور فروض الكفايات في تحقيق :المبحث الثالث ِ ٌ  

ِالتنمية الاقتصادية َّ َّ  



 ١٩٣

 الإنسانَ، وبثَّ فيه دواعٍ جبليةً ونوازع طبعيةً، وجعل له شروطا أوجد االله   ::تمهيدتمهيد

سالته أساسية لضمان عيشه سليما معافًى، يتمتع بصحةٍ جيدةٍ وراحةِ بال؛ حتى يستطيع القيام بر
في هذا الوجود، وتحقيق خلافةِ االله في مملكته، هذه الشروطُ مجملةٌ فيما يعرف في علم الاقتصادِ 

  .بالحاجاتِ الأساسيةِ للفردِ واتمعِ، والتي قامت السياسات الاقتصاديةُ للوفاءِ ا وتلبيتِها
في العصر الراهن تحتل أخرى فإن المشكلات الاقتصادية هذا من جهةٍ؛ ومن جهةٍ 

الصدارة، بالنسبة لغيرها من المشكلات، حتى أصبحت السياسات الاقتصادية أبرز العوامل في 
ذلك أنَّ الضعف الاقتصادي لدولةٍ ما يعني قيام الحكومات ونجاحها، أو سقوطها وإخفاقِها، 
لق الحق في الأمرِ والنهي، وتحطُّ من التابع إلى مشكلة التبعيةِ، التي تجعل من المتبوعِ سيداً له مط

بل وغدا هذا العامل من أهم عوامل اشتعال الحروب، درجةِ العبدِ المأمورِ المغلوبِ على أمرِه، 
  .وأمست الثَّروات الاقتصاديةُ من أهم معايير الاستدمار الظَّالم ومن أولى غاياته ومراميه

شريعالت الواجباتِ، وفي ذلك ولذلك اعتبر ةِ من أهمةَ للأمةَ الاقتصاديالقو الإسلامي 
 ا؛ إلاَّ لشريعة جاءت لحفظ نظام الأمة وتقوية شوكتها وعزظنما ي«: ل ابن عاشوريقو

ها المكانُة في نظرِأن يكون لثروة الأموإذا استقرينا أدلَّة هتمامِامي من الاعتبار والا الس ،
الش ا قِوام َا، والمشيرة إلى أنة وثروالّة على العناية بمال الأمة الدنريعةِ من القرآن والس

نجد من ذلك أدلّةً كثيرةً تفيدنا كثرتها يقيناً؛ بأنَّ للمال في نظر : -أعمالها وقضاءَ نوائبها
  .٥٦٧»الشريعة حظّاً لا يستهان به

 الماديةِ في حوزة الأفراد واتمعات من الواجباتِ فلهذه الأسباب؛ كان وجود الوفرة
الكفائيةِ التضامنيةِ التي ينبغي على الأمةِ أن تسعى متكاملةَ الجهود في إيجادها، كما أنَّ حسن 
استغلاله لازم أيضا؛ بما يكفل سد خلات المحتاجين وتلبية الحاجات الأساسية للفرد واتمع، 

  .مة تنمية اقتصاديةٍ منشودةًوبذلك تعيش الأ
ومن هنا؛ جاءَ هذا الفصلُ لإبرازِ الأهميةِ الواقعيةِ للفروضِ الكفائيةِ إذا ما أدرِكت 

أبعادها، وأحسِنت إقامتها؛ في إحداثِ إنماءٍ اقتصادي للأمةِ المسلمةِ، وهذا إحدى االاتِ 
.نَّ هذه الواجباتِ لها اليد الطُّولى في التنميةِ الشاملةِ للمجتمعِالتنمويةِ، تمَّ اختياره للتدليلِ على أ

                                                        
  ).٤٥٠/ص: ( مقاصد الشريعة الإسلامية: ابن عاشور-567



 ١٩٤

  المبحث الأولالمبحث الأول

  التَّنمِية الاقتِصادية في الإسلامِ
  "حقيقتها وأهدافها"

  :وفيه ثلاثة مطالب

َّ مضمون التنمية الاقتصادية:المطلب الأول َِ ِ َّ  

المطلب الثاني
َّخصائص التنمية الاقتصادية في: َّ َِ ِ   الإسلام َّ

َّأهداف التنمية الاقتصادية: المطلب الثالث َِ ِ َّ   ِ في الإسلامُ



 ١٩٥

  : المطلب الأول

َّمضمون التنمية الاقتصادية َِ ِ َّ:  

لم يغفِل علماءُ الإسلامِ القُدامى قضيةَ التنمِية الاقتِصادية؛ فقد كانت من أولى اهتمامات 
لمحدثِ، فقد عرِفت باسمِ عِمارة الأرضِ، فقد قال االله القائمين، وإن سموها بغيرِ هذا الاسمِ ا

:  في بيان معنى الآية، يقول القُرطُبِي٥٦٨هو أَنشأَكُم من الأَرضِ واستعمركُم فِيها: تعالى
»واستعمركم فيها أي جعلكم عاارها وسكَّمقال، ...ازيد أسلم بن : "ما كم بعمارةِأمر 

 ها من الحرثِ المعنى ألهمكم عمارت: وقيل،" أشجارٍ وغرسِ مساكنيه فيها من بناءِتحتاجون إل
 بإحسانِ استغلالِها حتى تفي بالاحتياجاتِ ، وعمارة الأرض٥٦٩ِ» الأار وحفرِوالغرسِ

تمعِ، وذلك قُصارى ما ترمي إليه التنميةُ الاقتصاديةِ للفردِ واة  والضروراتِ المعيشيةِ الأساسي
  .في جميعِ المناهجِ الوضعيةِ

-ليه حديثًا بالفائضِ الاقتصادي صطُلح عا أرشد إلى ما بل لا عجب أن نجد المولى 
يسألونك ماذا ينفِقون  : في قوله -والذي يعتبر اليوم معيارا من معايير التنمِية الاقتِصادية

قلِ العفو٥٧٠ا فَفالمعنى أنفقوا م«: ، قال القرطبيكم عن حوائجِلَض،كم  ولم تؤذوا فيه أنفس
 يد وعطاء والس وقتادةَ هذا أولى ما قيل في تأويل الآية وهو معنى قول الحسنِ،فتكونوا عالةً

  .٥٧١» عن العيالِضلَ ما فَالعفو : قالوا؛ وابن أبي ليلى وغيرهم، كعبٍ بنِدِ محميظروالقُ

 وكتاب الخراجِ الذي وضعه أبو ، هذه الدراساتِولهذا وجدنا للمسلمين سابقةً في
د تنظيمِ الخراجِ؛ هذا الأخير الذي يعد ص قَ-رحمه االله- لهارونَ الرشيد -رحمه االله-يوسف 

 ؛واحِدا من أهم موارِد الدولةِ الاقتِصادية، وليس أحد يغيب عنه في أمثالِ هذه المواضِعِ
 أثناءَ "المقدمةِ ":بنِ خلدونَ في كتابه عبدِ الرحمنِ  الاقتصادي والاجتماعيإسهامات الرائدِ

  .، فقد عالجَ جملةً من قضايا التنمِية الاقتِصادية"الحضارةِ وكيفيةِ تحقيقِها"حديثِه عن 
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 ١٩٦

 الصناعية أو النهضةِ وعليه فالنظرية الإسلامية في التنمِية الاقتِصادية ليست وليدةَ الثَّورةِ
،  ومستجداتهالحديثةِ، بل تمتد جذورها إلى زمنٍ متقدمٍ، وكلٌّ يعالِج حسب معطياتِ زمنه

  .٥٧٢فالتنظير صدى البيئةِ

وهنا يعرِض البحثُ إلى مفهومِ التخلُّف الاقتصادي والتنميةِ الاقتصادية في المناهج 
  .يما بعد؛ مدى علاقتها بحقيقةِ هذا المفهوم في المنهجِ الإسلامِيالوضعيةِ، ليتبدى ف

الفرع الأول
َّ

ُّالتخلف الاقتصادي:  ُّ:  

والحديث عن التنمِية الاقتِصادية يجرنا إلى الحديث عن التخلُّف الاقتصادي، ذلك أنَّ علم 
  التنمِية الاقتِصاديةِلِّ المشاكل الاقتِصادية، ومفادالاقتصادِ يمدنا بالسياسةِ الاقتِصادية اللاَّزِمةِ لح
  .انتقالٌ من مرحلةِ التخلُّف إلى مرحلةِ التقدم

  الدخول يتمثَّل في انخفاض مستويات؛نشاطٌ اقتصادي متعثِّر: والتخلف الاقتصادي هو
يةِ إلى التقدم  المؤدجودِ العواملِ الكامنةِو مع إمكانيةِ ،رخاءِ لغالبية السكانِ والوالمعيشة
 بالضرورةِ إلى فَقرٍ في الموارِدِ الاقتِصادية، ،، فلا يرجِع التخلُّف الاقتصادي لدولةٍ ما٥٧٣والازدهار

لاستغلالِ فكثير من الدولِ الناميةِ تزخر بغِنى في موارِد الثَّروةِ، لكنها عدِمت الطُّرق الكفيلةَ با
 الثَّرواتِ استخداما فعالاً مناسِبا؛ لاستطاعت  باستخدامِ تلكمتيالفعالِ لثرواا، فلو أنها حظِ

  .٥٧٤التغلُّب على أسبابِ فقرِها، ولتمتع أفرادها بحياةٍ أفضلَ

الفرع الثاني
َّ ُ

ِبين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية:  ِ َِّ َ ِّ ِِّ َّ ُّ:  

                                                        
  بعمان سنة"التنمِيةالإسلام و"بحثُ ألقي في مؤتمر: (فنجري، الإسلام والتنمِية الاقتِصاديةال:  ينظر-572

، ، عبد الحق شكيري)٢٢٤-٢٢٣/ص (:"التنمِيةالإسلام و"  بحوث مؤتمر،فاروق بدران: ينظر.)م١٩٨٥
ة في المنهج الإسلامية الاقتِصادينمِي٤٦/ص: (الت.(  

 التنمِية ،بكري، )١١/ص: (-دراسة نظرية تطبيقية–إيمان ناصف، التنمِية الاقتِصادية :  ينظر-573
  )١٠/ص: (الاقتِصادية

  )١١-١٠/ص: (الاقتِصادية التنمِية ، بكريكامل: ينظر-574
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النموزيادةً في  الاقتصادي بما يحقِّق خل القوميأو إجمالي الد اتج المحلِّيهو زيادة الن 
ط دخلِ الفرد الحقيقيأن ٥٧٥متوس بل لاَّ بد اتج المحليفلا يكفي حدوث زيادة في إجمالي الن ،

لنمو مقارنةً بالزيادة يترتب عليه زيادةٌ في دخل الفرد الحقيقي، مما يستوجب علو نسبة ا
 السكانيةِ، مع لحظِ كون هذه الزيادةِ على المدى البعيد وليست مؤقَّتة، إضافةً إلى كوا حقيقيةً

لا يعتبر زيادة الدخل ؛ فإذا زاد النمو مع زيادةِ النفقات المعيشيةكما  وليست نقديةً فحسب؛
ا في النمالفرديا وحيدر  معيارغيم، أو أثر التضخل التأن نستبعد معد وعليه لا بد ،الاقتصادي و

  .٥٧٦في قيمة النقود

فهي العملية التي من خلالها تتحقَّق زيادةٌ في متوسط دخل الفردِ : التنمِية الاقتِصاديةأما 
غييرات في كلٍّ من هيكل الإنتاجِ الحقيقي خلالَ مدةٍ زمنيةٍ طويلةٍ، ويحدث ذلك عن طريقِ ت

فهي عمليةُ التغييرِ الشاملِ ؛ ونوعية السلع والخدمات المنتجة، مع ضمان التوزيعِ العادلِ للدخلِ
 في مستوى الحياةِ، وإحداثِ آليات تضمن توزيعِ الدخل لصالح والمتواصِلِ المصحوبِ بتحسينٍ

  .٥٧٧الطَّبقةِ الفقيرةِ

فتتمية عن النة الاقتِصادينمِيالت أن هذه الأخيرةَز الاقتصادي إلى توسيعِ نطاقِ مو دِف 
 عناعةَ أيضا فتتوسالُ ليشمل الصع اراعةِ فقط، يوسالطَّاقةِ الإنتاجية؛ فبدلاً من استغلالِ الز

 - ل السعيِ للإنماء الاقتصاديحا-دائرةُ الإنتاج، وتزداد فرص العملِ، مع ضرورة الاهتمامِ 
بنوعيةِ السلعِ والخدماتِ والتي تكفُل الاحتياجات المعيشية لكلِّ الفئاتِ، خاصةً الفقيرة منها؛ 
كالمواد الغذائيةِ الضروريةِ، والمساكن الاقتِصادية، فضلاً عن الخدمات الصحية وكافَّة المرافقِ 

                                                        
575-ط دخل الفرد الحقيقيمتوس (per-capita income):-كَّان  هو عبارةٌ عن نصيب الوِحدةِ من الس

الدخل = متوسط دخل الفرد الحقيقي: [من مجموع الدخل القومي، ويتوصل إليه بالعملية الحسابية التالية
الحقيقي ة: ينظر] عدد السكّان/القومية الاقتِصادينمِية، )٣٤/ص: (كامل بكري، التعبد القادر عطي ،

  ). ١١/ص: (اتجاهات حديثة في التنمِية
عبد القادر  ،)٧٤-٧٣/ص: (-دراسة نظرية تطبيقية-التنمِية الاقتِصادية  محمد عجمية،:  معناه ينظر في-576

 ).١١/ص: (عطية، اتجاهات حديثة في التنمِية
، كامل بكري، التنمِية )٧٦/ص: (-دراسة نظرية تطبيقية-التنمِية الاقتِصادية  محمد عجمية، : ينظر-577

 ).١٧/ص: (، وعبد القادر عطية، اتجاهات حديثة في التنمِية)٦٧-٦٦/ ص: (الاقتِصادية
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يستتبِع تدخلاً توجيهيا للسلطات المعنيةِ في الإنتاج أو في تسعير المُنتجات الاجتماعية؛ مما 
  .والخدمات الأساسيةِ

كلُّ ذلك التغيير والت خل القوميالعادل للد وزيعأن تكتنفه آليات تكفُل الت حسين لا بد
  .٥٧٨الفقراءِبما يمنع كونه دولةً بين الأغنياءِ، واستئثارهم به على حسابِ 

                                                        
عبد القادر  ،) وما بعدها٧٧/ص: (-دراسة نظرية تطبيقية-التنمِية الاقتِصادية  محمد عجمية،:  ينظر-578

 )١٨/ص: (عطية، اتجاهات حديثة في التنمِية
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المطلب الثاني
َّ

:  

ِخصائص التنمية الاقتصادية في الإسلام ِ َِّ َِ َّ ُ:  
من الخطأ النظر إلى مشكلةِ التنمِية في منظورِ الإسلامِ من زاويةٍ اقتصاديةٍ صِرفةٍ؛ لأنَّ 

الفردِ المسلمِ في طريقةِ النمطَ الإسلامي للتنميةِ يشمل مختلف مجالاتِ الحياةِ، فينبغي إنماءُ عقليةِ 
تناول المشكلات، والارتقاءُ بجميع مناحي الحياة الإنسانيةِ والاجتماعيةِ، إذ التركيز على البعدِ 

الاقتصادي فقط مرفوض في الإسلامِ؛ إذًا طوعنا مفاهيم الإسلامِ الراقيةَ ومعانيه الساميةَ في 
َّـزعات الماديةِ التي تعاني منها الحضارةُ المعاصِرةُ، : -انِ والحياةِفلسفتِه الشاملةِ للكون والإنس للن

 حلا شموليا، وسيتضِح الأمر  والاقتصاديةفلا بد من أن يكون الحلُّ للمشكلاتِ الاجتماعيةِ
  .٥٧٩متجليا أثناءَ الحديثِ عن خصائصِ التنمِية الاقتِصادية في الإسلامِ

هي عمليةٌ استصلاحٍ للموارد الاقتِصادية بغيةَ تحقيقِ  :في الإسلامنمِية الاقتِصادية التف
 الفائضِ الإنتاجي دون بما يكفُلُ الاحتياجات الحيويةَ لأفرادِ اتمعِ، وزيادةَالكفايةِ في الإنتاجِ 

ه بعدالةٍ في  مصحوب ذلك كلُّردي،إسرافٍ أو تقتيرٍ، مما يستتبِع زيادةً في متوسط الدخلِ الف
  .٥٨٠التوزيعِ

 عمنِ(: فوجود الوفرة المادية في حوزة الأفراد واتمعات ليس مطلبا مطلقا عن القيود؛ قال 
، فهذا الحديث يبعث لنا إشاراتٍ واضحاتٍ تبِين عن نظرة ٥٨١)المال الصالح للرجل الصالح

ل ممدوح حين يقع في أيادٍ صالحة تحسن استغلاله؛ بما يكفل الإسلامِ للمال ووفرته، فالمال الحلا

                                                        
بحثُ ألقي في ).١١/ص: ( أحمد صقر، خطوط رئيسية في الاقتصادِ الإسلاميمحمد:  ينظر-579
   .م١٩٨٥بعمان سنة  "التنمِيةالإسلام و"مؤتمر
 ضوايطُ :محمد سنده، )٤٤/ص: (، التنمِية الاقتِصادية في المنهج الإسلامي شكيريعبد الحق:  ينظر-580

 ).١٥/ص: (المنافسةِ في التنمِية الماليةِ
في ) ٣٢١٠: رقم: (، وابن حبان)٤/١٩٧): (١٧٠٩٦: رقم: (»المسند« أحمد في  أخرجه-581
 ). ١/١١٢: (»الأدب المفرد«في ) ٢٩٨: رقم: (، والبخاري)٨/٠٦: (»الصحيح«
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صلاح الفرد والأمة جمعاءَ، وسد خلات المحتاجين وتلبية حاجام، مسهِما في إحداثِ إنماءٍ 
  .٥٨٢شاملٍ لثروات الأمةِ الاقتصاديةِ

اهجِ الوضعيةِ، بجملةِ فكانت التنميةُ الاقتصاديةُ في المنهجِ الإسلامي تتميز عن غيرِه من المن
  :خصائص نذكر من أهمِّها

  : الشمول: أولا

 عن الإسلامِ في تصور التنمِية تبعا للاختلاف الواقع في فلسفةِ اختلفت المناهج الوضعيةُ
 فبينما ينظر هؤلاءِ إلى الكون أنه ميدانُ تسابقٍ يطغى فيه  منهما للكون والحياة والإنسان؛كلِّ
 فيه لكلِّ ؛ إلى الكون أنه ميدانٌ فسيح الإسلامينظر: -ي على الضعيف فالبقاءُ للأصلحالقو

 قال ؛، والكون بما فيه مسخر للإنسانلم على وجهٍ عدلٍ لا جور ولا ظُ،مخلوقٍ نصيبه بقدرٍ
  .٥٨٣ك ربطاءِن ع مِ وهؤلاءِ نمد هؤلاءِكُلا: تعالى

 على الجانب شنون حربا شعواءَ فهم ي، المناهج الوضعية مادةٌ لا غيروالحياةُ عند أصحاب
، ةَ هو الحاكم، ولا مجالَ فيه للترغيبات والإحسان البت وحده ببنوده الحازمةِالروحي، والقانونُ

في ي حيالتي ت لا ينفرِد ا أحدهما، فالروح هي ؛ في نظر الإسلامِ فهي روح ومادةأما الحياةُ
فوسِ الضمائرالن،كوتحر هم والعلن، يثمِر ذلك استقامةً في  فيهم استشعارمراقبةِ االله في سر 

صرفاتلوكالسوالت .  

والإنسانُ في نظر المناهج الوضعية هو ذلكم المالك المتصرف في ملكه بكلِّ حريةٍ، أما في 
فين ستخلَكم موأنفقوا مما جعل :َانُ مستخلَف فيه، قال الإسلام فالمال مال االله والإنس

 وهو قائم على عمارةِ الأرضِ وخلافتها؛ فله حقوق مقيدةٌ بعدم التعسف وبما يكفل ،٥٨٤فيه
  .٥٨٥النفع له ولغيرِه

                                                        
  ).٢٨٩/ص: (-رؤيةٌ إسلامية-بكّار، مدخل إلى التنمية المتكاملةِ : ينظر -582
  ].٢٠ :الإسراءسورة [ -583
  ].٠٧ :الحديدة سور[ -584
بعمان  "التنمِيةالإسلام و"بحثُ ألقي في مؤتمر: (سمير ستيتية، التنمِية في الإسلامِ والنُظم الوضعيةِ: ينظر-585
 ).١١٤-١١٣/ص: (بحوث مؤتمر الإسلام والتنمِية): م١٩٨٥نة س
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 ،جميعا الحيوية لتنمية؛ لتعم الجوانبإلى اومن هذه الفلسفةِ الشاملةِ انبثقت نظرةُ الإسلامِ 
لُ ياةِ اتمعِ، فالإسلام لا يغفِيجمعها إطار تنموي يستوعِب جميع الاحتياجات الضرورية لح

خطورةَ المادةِ وأثرها في حياةِ الإنسانِ تكييفًا وتوجيها، فأقرها على أن تكتنفها الغايات الساميةُ 
 فدعا إلى إقامةِ عدالةٍ اجتماعيةٍ يتساوى فيها الاهتمام بالبعدِ والمعاني النبيلةُ التي تتغياها الشريعةُ،

فالإيمانُ الحق يحض على العملِ والإنماءِ في جميعِ  الروحي والمادي معا، ولا تعارض بينهما؛
 الارتقاءُ حتى يحصلَ؛٥٨٦ل اعملوا فسيرى االله عملَكم ورسوله والمؤمنونوقُمناحي الحياةِ، 

، كلُّ ذلك على أساسٍ ياسية والاقتصاديةِ والخُلقية والس؛ الاجتماعية الجوانِبِمختلفمةِ في بالأ
 فالإسلام ،تمعٍ إسلامي تمعِ ضمن الإطارِ العامحاجياتِ ا بين سِ الكليجانوازنِ والتمن الت

يرِ مواد وخدماتٍ ماديةٍ تستهلك حتى يحصل عالَج التنمِية الاقتِصادية بشكلٍ أوسع من توف
الرخاءُ والرفاهيةُ، بل اعتنى ا على نِطاقٍ أوسعٍ وجوهري لذا كانت غايته منها هو الإنسانُ، 

  فهي كلٌّخلاقيةٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ؛فوجهه التوجيه الصحيح في إحداثِ تنميةٍ شامِلةٍ روحيةً أ
 .٥٨٧متكاملٌ لا يقبلُ التجزئةَ

  :التوازن: ثانيا

 ة التي يستهدِفها الإسلام لا ترمِي إلى زيادةِ الإنتاجِ وحسب، ما لم يكتنفها توزيعنمِيإنَّ الت
عادِلٌ؛ بحيث يعم الخير جميع البشرِ، فالتنمِية في الإسلامِ تقوم على توازنٍ بين تحقيق الزيادة في 

، وعدالةٍ في ٥٨٨ؤمنونه والمكم ورسولُملَ عى االلهُيروا فسلُوقل اعم :تاجِ؛ قال الإن
، ذلك أنَّ منهج الإسلام في التنمِية ٥٨٩ىوا هو أقرب للتقولُاعد :ِالتوزيعِ؛ قال 

ولةِ، حدةِ اللاَّئقةَ لكلِّ فردٍ من أفرادِ الدالاحتياجاتِ المعيشي توفير الكفاف الكفايةَ لايستهدِف  
فقط؛ فلا يرضى لرعايا الدولةِ مجرد المستوى الأدنى للمعيشةِ، بل يهدِف إلى توفيرِ الحد اللاَّئقِ 

  .للمعيشةِ، فهو قائم على التوازنِ بين وفرةِ الإنتاجِ وعدلِ التوزيعِ

                                                        
  ].١٠٥: التوبةسورة [ -586
، عبد المنعم عفر، )٦٤-٦٣/ص: (قتِصادية في المنهج الإسلامي، التنمِية الا شكيريعبد الحق:  ينظر-587

ة لدول العالم الإسلامية الاقتِصادينمِي٢٩/ص: (الت.( 
  ].١٠٥: التوبةسورة [ -588
  ].٠٨ :المائدةسورة [ -589
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روةِ المُجتمعِ دونَ نظرٍ إلى توزيعها، ومن هنا؛ فهو لا يقبلُ تنميةً رأسماليةً تستهدِف إنماءَ ث
 التي تجعلُ نظام التوزيعِ رهن بكميةِ ونوعيةِ الإنتاجِ،  الاشتراكيةَكما أنه لا يتوافق والتنمِية

فالإسلام يكفُل لأفرادِ دولته حد الكفايةِ، وهو حق للجميعِ ثمَّ يكون التوزيع عدلٌ بين الجُهدِ 
  .، كلٌّ حسب عمله وجهدِهوالجزاءِ

كما أنَّ هذه الخاصيةَ تقتضي توازنا وتكاملاً بين عمليات الإنتاجِ من زراعةٍ وصناعةٍ 
وغيرها دون استئثارٍ لجانبٍ على الآخرِ، ويقتضي توازنا وتكاملاً في التنمِية بين المُدنِ والقرى، 

الخدماتِ خاضِعا ذلك إلى سلَّمِ الأولوياتِ؛ فيوازنَ بين وتوازنا وتكاملاً في توفيرِ السلَعِ و
كميليات والتاتِ والحاجيشاملٍ متكاملٍ كلُّ هذا من شأنِه إحداثُ: -اتِالضروري نٍ تنمويتواز 

    .٥٩٠فعالٍ

  :الواقعيةُ والمثاليةُ: ثالثًا
قائعِ الحياةِ ومشكلاا نظرةً واقِعيةً، فالمثاليةُ غالبا إنَّ المناهج الاجتماعيةَ يلزمها النظر إلى و

ما تكون بعيدةً عن إمكان التطبيقِ، تجد صعوبةً كبيرةً إذا ما نـزلت إلى أرضِ الواقِع، غير أنَّ 
ته  هذا الملحظَ بل ارتفع بواقعيته إلى المثاليةِ؛ لذا قيلَ واقعيلإسلام راعى في منهجه التنمويا

 ها هو العليمعريعةِ ذلك أنَّ مشرة الشاقية ربانيةَ الرهذه الخاصي رةٌ، يفسه واقِعيتةٌ ومثاليمثالي
ألا يعلم من خلق وهو اللَّطيف : بخفايا الإنسانِ و بملابسات القُوى الكونيةِ جميعا، قال 

الخَبيرفاختار ٥٩١ ،شريعاتِ الأنم  لهم التوالأكملَ والأفضلَ لعلمه الواسِع باحتياجا سب
  .ووقائع حيام على كر الدهورِ ومر العصورِ

وهذه الواقعيةُ ذاتها اعتبرها الإسلام في تناولِ المشكلاتِ الاقتِصادية ففرض الحلولَ 
كلةِ الفَقرِ، وهي المشكلة بمش: المناسبةَ لها، بما يكُفُل عيشا رغيدا سعيدا، ولنضرِب لذلك مثالا

  .التي شغلت أذهانَ الاقتصاديين وأعيتهم السبلُ في حلِّها

                                                        
نة بعمان س "مِيةالتنالإسلام و"بحثُ ألقي في مؤتمر :الفنجري، الإسلام والتنمِية الاقتِصادية:  ينظر-590
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 واجِبا يؤديه الأغنياءُ من أموالهم اقعيةٍ وفرض لحلِّها الزكاةَ المكتوبةَ؛فنظر الإسلام إليها بو
اعِ، وتعمل على توزيعِها على للفقراءِ، تتولَّى الدولةُ إجبار الأغنياءِ على دفعِها عند الامتن

مستحقِّيها، بينما كانَ الإحسانُ الاختياري هو منهج النظُمِ الوضعيةِ في حلِّه؛ فأَسفَر عن 
سلبياتٍ؛ جراءَ كونِه متروكًا لاختيارِ الميسورين وحب الخيرِ، وليس كلُّ الناسِ كذلك، ثمَّ إنَّ 

نةٍ وتفضلٍ على الفقيرِ، بينما جعلَها منهج الإسلامِ حقا للفقراءِ في مالِ الغني إذ ذاك يشعر بم
  .الأغنياءِ، تأخذها الدولةُ لتوصِلها إلى أهلِها

ومِن جهةٍ أخرى، تتبدى مثاليةُ الإسلامِ حين نظر إلى المُجتمعِ الإسلامي على أنه لُحمةٌ 
ةٌ، تعتري أفراده حقوق وواجبات تكفُلُ للجميعِ حد الكفايةِ متحدةٌ، ووحدةٌ متماسِكةٌ متعاوِن

من احتياجات الحياةِ؛ بحكمِ انتمائهم الواحد إلى ذلكم اتمع، هذا الذي ارتقى بالمُجتمعِ المسلمِ 
 إلى أن ينعدِم فيه المحاويج في فتراتٍ، اهتدى فيها المسلمون دي دينِهم، وحقَّقُوا التكافُل

 منهم، يبدي لنا ذلك واقعيةً ممتزِجةً بالمثاليةِ في المنهج التنموي ماعي والمعاشي المطلوبالاجت
٥٩٢الإسلامي     .  

                                                        
 ).٦٩-٦٨/ص: (، التنمِية الاقتِصادية في المنهج الإسلاميكيريشال عبد الحق:  ينظر-592
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المطلب الثالث
َّ

 :  

ِأهداف التنمية الاقتصادية في الإسلام
َّ َِ ِ َّ ُ:  

 وإذ قال :َيهدِف المنهج الإسلامي من التنمِية تحقيق خلافةِ االله في الأرضِ، قال 
كربللم ي جلائكةِ إنليفةًاعلٌ في الأرضِ خ٥٩٣خليفةً هومعنى كونِ«: ، يقول الألوسيه  أن
  وتكميلِاسِ الن وسياسةِ الأرضِستخلفهم في عمارةِا ، نبي وكذا كلُّ،ه تعالى في أرضِ االلهِخليفةُ
 في أرضِه لإصلاحها وعمارا، يقول  فاستخلف االلهُ الإنسانَ؛٥٩٤»ه فيهم أمرِ وتنفيذِ،همنفوسِ
، ومدار هذا الإعمارِ والاستخلافِ ٥٩٥م فيهاكُمرع الأرضِ واستنم مِكُأَنشهو أ :َاالله 

هو الإنسانُ لذا كانت التنمِية تتغيا توفير جميعِ احتياجاته الأساسية الحيويةِ التي تكفُلُ له عيشا 
  .٥٩٦ الإعمارِ والاستخلافِرغيدا، يمكِّنه من تحقيقِ

 ا يستتبعبحِ، ممدِف إلى تحقيقِ أكبرِ قدرٍ من الر ةِ التيأسمالية الرنمِيه في التجدخلافًا لما ن
انحرافًا واسِعا في الإنتاجِ؛ محقِّقًا مطالب الأغنياءِ والمترفين مِن كمالياتِ العيشِ، دونَ رعيٍ 

وأما الباعثُ في التنمِية .  والضروريةِ للحياةِ؛ مما هو من مطالب الفقراءِللاحتياجاتِ الأساسيةِ
الاشتراكيةِ؛ فهو سد احتياجاتِ الدولةِ بما تحدده رغبات وأطماع القائمين، مما يجعلُ الفرد آلةً 

  .وأداةَ تنفيذٍ معدومةَ الحريةِ والاختيارِ

الر ا المنهجةِبانيُّأمنمِيالكفايةِ لكلِّ فردٍ من أفرادِ  في الت ة فيرمي إلى توفيرِ حدالاقتِصادي 
ة الحاجات الأساسيةِ للفردِ؛ كيما يحرره مِن جميعِ أنواعِ العبودياتِ إلاَّ عبادةَ يالدولةِ وتلب

ا للحة، ولا عبدأسماليللمالِ شأنَ الر ةِ، الواحدِ الأحدِ، فلا هو عبدكمِ وأهلِه شأنَ الاشتراكي
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 حقِّق بذلك الاستخلافى يالحِ حتويحييها بالعملِ الص ر الأرضا يعمما مكررمحر فيعيش
٥٩٧الحق.  

ولم يهمِل الإسلام احتياج الإنسانِ للضروراتِ المعيشيةِ الماديةِ من تحسينِ مستوى المأكلِ 
بل هي من الضرورات التي يجعلُها الإسلام حقّاً لكلِّ فردٍ من أفرادِ ؛ والمشربِ والمسكَنِ وغيرِها

  .اتمعِ، حتى ينعم بحياةً سعيدةً تمكِّنه من أداءِ وظيفته الرساليةِ

  :لهذا كلِّه؛ كان من أهدافِ التنمِية الاقتِصادية في الإسلامِ

  : رفع مستوى المعيشةِ-١

تِ الحياة من مأكل وملبسٍ وصحةٍ وتعليمٍ وثقافةٍ وغيرها؛ لا يمكن ما  إنَّ تحقيق ضروريا
لم يرتفِع مستوى المعيشةِ بدرجةٍ كافيةٍ لتحقيقِ هذه الغايات، ومن ثَم لم تعتبر التنمِية الاقتِصادية 

قيقيةِ؛ لذلك وسيلةً لزيادةِ الدخلِ القومي فحسب، وإنما هي وسيلةٌ لرفعِ مستوى المعيشةِ الح
خل الفرديط الدين هو متوسعند كثيرٍِ مِن الاقتصادي مِ الاقتصاديقدقياسِ الت إذ ٥٩٨كان معيار

  .٥٩٩هو أقرب المعايير لقياسِ مدى ازدِهارِ المعيشةِ وتحسنها

٢- وزيعخلِ العادلُالتللد :  

ه يسلم اتمع من أضرارٍ جسيمةٍ جراء وهو هدف اجتماعي للتنميةِ الاقتِصادية، بفضلِ
انتشارِ الغِنى المفرِط نتيجةَ استحواذِ الأغنياءِ على أكبرِ قدرٍ من الدخلِ القومي، ويقابله حتما 
الفقر المدقع، يؤثِّر ذلك على الحياةِ الاجتماعيةِ والاقتِصادية بالسلبِ، من اضطرابٍ ملحوظٍ في 

لسلعِ والخدمات، فالغني غالبا ما تنصب طلباته على الكماليات والتحسينيات المنتجاتِ من ا
نظرا للفائضِ والترفِ المتوفِّر عنده، بينما الفقراءُ لم يتمكَّنوا من الضروريات المعيشيةِ، علاوةً عن 
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درةِ الجهازِ الإنتاجي، وزيادةِ ما يحدِثُه اكتناز المياسيرِ لجزءٍ كبيرِ من الدخلِ إلى ضعفٍ في قُ
  .  ٦٠٠تعطُّلِ العمالِ، لأنَّ إعادةَ إنفاقِه يفضِي إلى تنشيطِ الأعمالِ ومن ثَم زيادةِ فُرصِ العملِ

 ينالذِو: لهذا دعا الإسلام إلى الاعتدالِ في الإنفاقِ دون إسرافٍ ولا تقتير؛ قال تعالى
، تفادِيا لكلِّ هذه المُخلَّفاتِ التي ٦٠١اامو قَ ذلكروا وكان بينقتِوا ولم يرِفُس لم ينفَقُواإذا أ

تهدد البنيةَ الاجتماعيةَ والاقتِصادية للدولِ، والعدلُ خير كلُّه، وشرع الزكاةَ والصدقات 
وفير الاحتياجات التطوعية، واتخذ منهجا تشريعيا في سياسةِ المالِ يكفُل التوزيع العادلَ، وت

  .المعيشيةِ لجميعِ أفرادِه

ولقد فيريد الإسلام الارتقاءَ بالإنسانِ إلى مستوى عالٍ راقٍ، يتناسب وتكريم االلهِ له، 
 في  فخلقه االله ؛٦٠٢ن الطيباتِم مِحرِ ورزقناهم في البر والب وحملناهي آدممنا بنِركَ

وسخر لَكُم ما  : السماواتِ والأرضِ ينعم به ويسعد، فقال أحسنِ تقويمٍ، وسخر له ما في
  .٦٠٣آياتٍ لَّقَومٍ يتفَكَّرونَفِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعا منه إِنَّ فِي ذَلِك لَ

 لمكانةً شريفةً تفض زِقمن أسمى المخلوقاتِ في الوجودِ، ر فالإنسان مخلوق ا الخالق
 الحكيم في نظرتِه علتحقِّق هذه المكانةَ وترعاها، تبع ذلك توس شريعاتعليه؛ لذا جاءت الت 

للحياةِ اتساعا لم تعرِفه المناهِج الوضعيةُ، فالإنسانُ في نظرِ الإسلامِ لم يخلَق لحياةٍ يميةِ، شعارها 
  . فعلى الدنيا السلام؛ب ومنام      فإذا فاتك هذا إنما الدنيا طعام وشرا :قول القائلِ

 ؛ ومتنوعة المتطلبات والاحتياجاتِ منهابل هو إنسانٌ له حياةٌ كريمةٌ مختلِفةُ الجوانبِ
  .٦٠٤ الهنيئةِهي من ضروراتِ الحياةِ وغيرها مما عليمية؛توال وحيةروال والاجتماعيةُ الأخلاقيةُ
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  َّثانيَّثانيالمبحث الالمبحث ال
  الحاجات الأساسية للمجتمعِ ومسؤولية تغطيتها

  بين الأفرادِ والدولة
  :وفيه مطلبان

  َّالحاجات الأساسية للمجتمع المسلم: المطلب الأول

ِتغطية الحاجات الأساسية في ضوء واجب الأمة واتمع: المطلب الثَّاني ِ ِ ِ َِّ ُِ َّ  
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  :المطلب الأول 
  مع المسلمَّاجات الأساسية للمجتالح

إنَّ ضمان استمرار الإنسان في هذه الحياةِ يقتضي توفير احتياجات لا يتصور عيش من 
دوا، بخلافِ بعضِ الكماليات والذَّوقيات التي شأنها أن تزيد من حسنِ الحياةِ ورونقِ المعيشةِ، 

   .اءِ أفرادِها، ولا يؤثِّر على بقولكن انعدامها لا يعدِم الحياةَ رأسا

ِالفرع الأول
َّ ُ

ِمفهوم الحاجات الأساسية : َِّ ُ:  

وهي جملةُ ما يحتاجه الإنسانُ من متطلَّباتِ ضروريةٍ للحفاظِ على حياتِه وأداءِ وظائِفه 
  .٦٠٥فيها بكفاءَةٍ واقتدارٍ

ملةً، ففي ولأنَّ الإسلام منهج ربانيٌّ واضعه هو الخلاَّق العليم؛ كانت تعاليمه كاملةً شا
اعتبارِ الاحتياجاتِ الضروريةِ للحياةِ لم يقصرها على الماديات بل كان في جميعِ أحواله موازِنا 

  . بين الماديات والمعنويات كلٌّ بقدر، لأنه يتغيا فوز الإنسانِ في الدنيا والآخرةِ

الفرع الثاني
َّ

ِأنواع الحاجات الأساسية : َِّ ُ:   

  : جملةَ الاحتياجات الأساسيةِ للمجتمع المسلمِ في حديثينِنا النبي يلخص ل

ليس لابنِ آدم حق في سِوى : (قال رسول االله :  قال عن عثمان بنِ عفَّانَ -١
  .٦٠٦)بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف خبزٍ والماءُ: هذه الخِصالِ
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٢-وقول النبي   :) اآمِن حمعافًى في جسده، عنده قوت يومِه، ،ربِهفي سِمن أصب 
  .٦٠٧) زويت له الدنيافكأنما

 أجمل النبي ٍةِ؛ من مأكلٍ ومشربٍ، وملبسالحاجات الأساسي في هذين الحديثينِ أهم 
ومسكنٍ، وأمنٍ ورِعايةٍ صحيةٍ، وهذه هي التي يعدها الاقتِصاديون الحاجاتِ الأساسيةَ 

  :وفيما يلي عرض لها بشيءٍ من الشرحِ والتفصيلِ. للمجتمعِ

  الغذاءُ والشراب : أولا
إنَّ االله خلق الإنسانَ وجعله مفتقِرا إلى ضرورياتِ تقيم بنيته ومن أهمِّها الغِذاءُ أو المأكلُ 

 أمره االله ، فقد ٦٠٨والمشرب، فلو انقطَع الإنسانُ عن الأكلِ لأدى ذلك إلى فواتِ مهجتِه
فتقرر ، ٦١٠وكلوا واشربوا:  أيضا وقال،٦٠٩كلوا من طيبات ما رزقناكم: بذلك فقال

 عد من الحاجاتِ أن أخذَ الجسمِ ما يحتاجه من مأكلٍ ومشربٍ ضروري في بقاءِ حياتِه لذا
  .الأساسيةِ

  : اللِّباس: ثانيا
خذُ المرءُ في هذه الحياةِ بحاجةٍ إلى لباسٍ؛ يستتاءِ، يتالش الصيفِ وقر ته ويقيه من حرعور ر

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلِّ  :في البيتِ شكلاً وفي الخارِجِ شكلاً آخر، يقول االله 
يا بني آدم قد أنـزلنا عليكم لباسا يوارِي سوءاتكم :  أيضا وقال،٦١١مسجدٍ
ه  استعمالُ بما يدفعق العورة فهو ملتحِترفأما س...فأما الملابس «:  قال الجويني،٦١٢وريشا
نَّإ ف؛ والملابسِ من المطاعمِرارِللضتكليف الت عري عظيموهو ،قعِ الو أوقَعفوس من ضررِ في الن 

                                                        
  وقال؛ كتاب الزهد، باب في التوكل على االله،)٢٣٤٦: رقم: (»السنن«أخرجه الترمذي في  -607
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، فالملبس من الحاجاتِ الأساسيةِ للإنسانِ والتي يحدِثُ غيابها خللاً ٦١٣»عفِ والضالجوعِ
  .٦١٤خرما في سلامةِ واستمرارِ حياتِهعظيما، و

  : المسكَن: ثالثًا

يحتاج بدنُ الإنسانِ إلى أخذِ قِسطٍ من الراحةِ، حتى يتمكَّن من الاستمرارِ في أشغالِه 
وأعمالِه، ولا أنسب لحُصولِ تلكم الراحةِ من بيتٍ يؤويِ المرءَ ويجمع أهلَه، فلأنه يعيش في 

والَ اليومِ؛ يلزمه مكانٌ يستطيع فيه أن يخلُد إلى الهدوءِ النفسي والاطمئنانِ، يقول كَدحٍ ودأبٍ طِ
ا وجعل لكم من الجبال أكنان«:  الشوكانيُّقال، ٦١٥ أكناناالجبالجعل لكم من و: االله 

كِوهى جمع ن،ستكَ وهو ما يها االلهُجعلَ...،  به من المطرِنه سبحانع للخلقِةًد إليهاونَ يأو ، 
ا ويعتزِويتحص ٦١٦»لون عن الخلق فيهانونوفي ذلك  قال الجويني ، :»إ ففأما المساكنأرىي ن 
مسكنظهرِأن  مِجلِ الرإليه  ما تمسوالكِ،ه حاجت نؤويهِ الذي يوعائلت ه وذري؛هتناءَا لا غَ مم 
، فانتظم أمر السكنى من ضرورياتِ العيشِ ٦١٧»اجاتِ بالح المساكنِ التحاقرا تقر فإذً...عنه

      .٦١٨وأساسياتِ الحياةِ

  : الرعايةُ الصحيةُ والعلاج: رابِعا

غير خافٍ ما للرعايةِ الصحيةِ والتداويِ من أثرٍ في إقامةِ البِنيةِ وسلامةِ الأبدانِ وبقائها، فهي من 
ةِ، وينبغي على الإنسانِ أن يبتعد عن أسبابِ الأمراضِ، وإن أصابه الضروريات الأساسيةِ للحيا

 بيخاذِ أسبابِ معالجتِه، وقد ندب إلى ذلك النفي ات أن يسرِع فلا بد مكروهيا : ( في قولِه

                                                        
 ).٣٤٨/ص: ( الجويني، غياثُ الأمم في التياثِ الظلم-613
 ).٩٧-٩٦/ص: (محمد حسين شتي، الاقتصاد الإسلامي : ينظر-614
  ].٨١: النحلسورة [ -615
، )١٦٠-١٠/١٥٩: (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ، وفي معناه)٣/١٨٥: ( الشوكاني، فتح القدير-616

 ).١٤/٢٠٥: (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيوالألوسي، 
 ).٣٤٨/ص: (يني، غياثُ الأمم في التياثِ الظلم الجو-617
، حسين نجم الدين، الحاجات الأساسية )٩٧/ص: (محمد حسين شتي، الاقتصاد الإسلامي:  ينظر-618

 ). وما بعدها٢٥/ص: (كحق من الحقوق الاقتِصادية للإنسان في بلدان العالم الثَّالث
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 طرقِ العلاجِ ، وأرشد إلى كثيرٍ من٦١٩)فاءً وضع له شِ إلاَّ االله لم يضع داءً فإنّ؛عباد االله تداووا
أي - ناعةهذه الص«:  ابن خلدونيقولالنافعةِ للبدنِ؛ وفي الإبانةِ عن حتميةِ الرعاية الصحيةِ 

الطِّب-ضر ؛ في المدن والأمصارِةٌوريرِ لما عاففإنَّ؛ من فائد ها حفظُ ثمرتالص ةِحاءِ للأصح، 
؛ عن المرضى بالمداواةِ المرضِودفعلهملَ حتى يحص ٦٢٠»هم من أمراضِرءُ الب.  

بامتلاكِ مستشفياتٍ ومراكِز صحيةٍ لتطويرِ الرعايةِ الصحيةِ  ؛ الرعايةِ الصحيةِفتوفير
  . ٦٢١حتى تصانَ النفوس والأرواح وتحفظَوتحسينها؛ من ضروريات حياةِ الفردِ واتمعِ 

  :التعليم: خامسا
 صاحبه ويميزه عن غيرِه من المخلوقاتِ؛ بل هو السبيلُ القويم العلم نور يضيءُ حياةَ

لتنظيمِ الحياةِ، والحصولِ على سائرِ الاحتياجاتِ الضروريةِ الأخرى، فكيف ينعم مجتمع بعيشٍ 
لإنسي رغيدٍ والجهلُ يعم أفراده، ويبسطُ ثوبه في أرجائه، إلاَّ أن يكون مجتمعا يميا لا مكانَ 

  .فيه، لذا كان التعليم من الحاجاتِ الأوليةِ والأساسيةِ في اتمع المسلم
 قد  الإنسانَ وذلك أنَّ: البشري في العمرانِ طبيعيعليم والتالعلم« :قال ابن خلدون

الحيواناتِشاركته جميع ه من الحِتِ في حيوانيوالكِذاءِ والغِ والحركةِس ذلك وغيرن ،وإن ما تميز 
  نفوسفوتتشو...،ه جنسِ عليه بأبناءِعاونِ والت،ه معاشِي به لتحصيلِ الذي يهتدِعنها بالفكرِ
ن  فقد تبي،ن هذا مِعليم الت ويجيءُ، معرفتهفزعون إلى أهلِ ذلك في إلى تحصيلِاشىءِ النأهل الجيلِ
، ولذلك حثَّ الإسلام على العلم والتعليم وأعلى ٦٢٢» البشر في طبيعيعليم والت العلمبذلك أنَّ

                                                        
؛ كتاب الطب، باب ما جاء في الدواء والحثِّ عليه، )٢٠٣٨: رقم: (»السنن«أخرجه الترمذي في  -619

؛ )٦٠٦١: رقم: (»الصحيح«، وابن حبان في )٢٠٣٨: (»هذا حديث حسن صحيح« :وقال الترمذي
: »ما على وجه الأرض اليوم إسناد أجود من هذا«: كتاب، باب ذكر الأمر بالتداوي؛ قال سفيان
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، حتى يعلو شأن الأمةِ واتمعِ ويعيش أفراده في حياةٍ ٦٢٣وجعله من الفروضِ المكتوبةِ من شأنه،
  .لائقةٍ مستقيمة

  :الأمن العام: سادسا

تمعِ وسلامةِ أفرادِه وبقاءِ حياتِهم؛ توفيرفهو من من دواعي استقرارِ ا ،الأمنِ العام 
ضروريات حياة اتمعاتِ؛ كيما يتمكَّن أفرادها من السعي في اجتلابِ أرزاقِهم، ومزاولةِ 

استقرارٍ، وتنعم بالسعادةِ  و إنسانيةٍ، تسبح في أمنٍ وسلامٍلهم وأشغالهم بصفةٍ لائقةٍ بحياةٍأعما
، يقولُ ابن تشريعِه من مقاصد الشار الأمنِ وإقامتوحسنِ العيشِ والقرار، ومن ثمَّة كان انت

ذلك أنَّ من ... الزواجر والعقوبات والحدود ما هي إلاَّ إصلاح لحالِ الناسِ،«:  في ذلكعاشور
اتِ الهرجِ والفتنِ بسد ثُلُم وليس يحفظُ نظامها إلاَّ ،أكبرِ مقاصِدِ الشريعةِ حفظَ نِظامِ الأمةِ

  .٦٢٤»لاعتداءِوا

فيه أدنى ضماناتِ الاستمرار والحياةِ، فإذا ساد لا تتوفَّر ،غابي فيهِ مجتمع لا أمن ومجتمع 
ف أفرادها الطَّريق إلى الاطمئنانِ والسكونِ والارتياحِ، حتى يتمكَّنوا الأمن والسلام في أمةٍ؛ عر

ويع بالعيشِ السمن أداءِ وظائفهم والتمت الهنيءِ، ولذلك اعتبر النبي  افي أمنٍ؛ سعيد ن عاشم 
 معافًى في جسده، عنده قوت يومِه، ،ربِهمن أصبح آمِنا في سِ(: ، فقال بجليلِ أَنعمِ االله 

  .٦٢٥)فكأنما زوِيت له الدنيا
ةِ لحياةِ الأفرادِ واروريةِ والضتمعاتِ، وتلك هي  هذه هي جملةُ الاحتياجاتِ الأساسي

، أن يتجه نظامها الاقتصاديمطلوب من الدولةِ . أنواعها، وهي حق لكلِّ فردٍ من أفرادِ الدولةِ
 إلى إقامة هذه الحاجاتِ وتوفيرِها لمواطنيها، وهي كذلك وكذا القوانين والخُططُ الاقتِصاديةُ

  .موع للمجموعِ، فيحصل بذلك الانتفاع للجميع تضامنيةٌ، يقوم ا امسؤوليةٌ جماعيةٌ

                                                        
: الاجتماعي في الإسلامِ، ابن عاشور، أصولُ النظامِ )٣٠/٢٦٣(: السرخسي، المبسوط:  ينظر في ذلك-623
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  :المطلب الثاني
َّتكييف واجب تغطية الحاجات الأساسية في ضوء مسؤولية  َِّ ِ   :َّالأفراد والدولةِ

إن المنهج الإسلامي في تحقيقِ التنمِية الاقتِصادية، والتي دِف إلى توفير الاحتياجاتِ 
ن أفرادِ اتمعِِ؛ مبناه أساسا على التكاملِ والتعاون بين الأفرادِ والدولةِ الضروريةِ لكلِّ فردٍ م

 الإسلام فلُ كلٌّ منهما الآخر، ولا غَناءَ بأحدِهما عن الآخرِ، ومن هنا اعترا، بحيث يكممع
 المساواةِ، فاعتراف الإسلامِ بالملكيةِ العامةِ والخاصةِ، يتحملان مسؤولية التنمِية معا على قدمِ

 وتنظيمه لها؛ إنما كان باعتبارِها -الخاصةُ والعامةُ، القطاع الخاص والعام-بالملكيةِ بقسميها 
  .وسيلةً إنمائيةً، فهو يعمل على توجيه رؤوس الأموال نحو زيادةِ طاقة اتمع الإنتاجيةِ

مسؤولي وفي الاقتصاد ففي الاقتصاد الاشتراكي ،ولةِ أو القطاعِ العامة على الدنمِية الت
الرأسماليِّ هي مسؤولية الفرد أساسا أو القطاع العام، وفي المنهجِ الإسلامي المسؤوليةُ مزدوجةٌ؛ 
ى يتكامل في تحقيقها القطاع الخاص والعام، تزداد وتنقُص حجم المسؤوليةِ في كلٍّ منهما عل
  .٦٢٦حسبِ أولويات ومتطلَّبات التنمِية مما يجعلُ تحديد ذلك إضافيٌّ يختلِف باختلافِ اتمعاتِ

الفرع الأول
َّ

َّ التنمية الاقتصادية الإسلاميةِ على تحقيقالأفرادَّمسؤولية :  َّ َِ ِ َّ
:  

 مناكب الأرض؛ فيكثير هي نصوص الكتابِ والسنةِ الداعيةُ إلى العمل والإنتاجِ، والمشي 
سعيا للاسترزاقِ، فالمنهج الربانيُّ في تربيةِ أفرادِ اتمعِ الإسلامي ذو معالم واضحةٍ، وتوجيهاتٍ 
بينةٍ دِف إلى تنميةِ روحِ المسؤوليةِ الفرديةِ عند الجميعِ على إنماءٍ اقتصادي في دولتهم، بغيةَ 

  . اتمعجات الأساسية لأفرادِتوفيرِ الحا

والانتهاض بالإنماءِ الاقتصادي وتعزيز التوظيف الكامل للطَّاقاتِ البشريةِ في تطويرِ القطاعِ 
من أهم الواجباتِ الكفائيةِ على الأمةِ، فيتوجه القطاع : -الخاص قصد توفيةِ الحاجات الأساسيةِ

الاقتصادي للدولةِ المسلمةِ محقِّقًا لأولوياتِ التنميةِ الخاص في ظلِّ ما يراه نظَّار التخطيط 
الاقتصاديةِ، وما يرسمونه من سياساتٍ اقتصاديةٍ تنمويةٍ، بما يناسِب ظروف الدولةِ والاحتياجاتِ 

فةُ بالتنظيمِ الأساسيةَ لأفرادِها؛ يستوجِب ذلك كلُّه احترام القطاعِ الخاص لما تراه الهيئات المكلَّ

                                                        
 ].مؤتمر الإسلام والتنمِية).[٢٠٧/ص: (شوقي الفنجري، الإسلام والتنمِية الاقتِصادية:  ينظر-626
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والتخطيطِ الاقتِصادي؛ ليتكاملَ الجميع في إحداثِ تنميةٍ اقتصاديةٍ منشودةٍ لدولتهم، فيسهِموا 
  .في رقيها وازدهارِها

ومن هنا؛ دعت الشريعةُ وحضت على العمل وكذا على تنمية الموارد المالية من الحلِّ لما 
عِ، كما جاءَ التشريع الإسلامي داعياً إلى الاستثمارِ وى عن فيها من نفعٍ يعود على اتم

اكتنازِ المالِ، حتى يستغلَّ فيعود بالنفعِ على صاحبه واتمعِ فكانت بذلك الملكية الخاصة ذات 
  .وطيفةٍ اجتماعيةٍ

َّضرورة المشاركة الشعبية في إحداث التنمية الاقتصادي: الفرع الثاني َِّ َِّ   :ةَّ

إنَّ بلوغَ أهدافِ التنميةِ الاقتصاديةِ لا يتأتى بمجردِ يئةِ خططٍ تنمويةٍ ثمَّ تنفيذها لدى 
القطاع الخاص أو العام، ما لم تكلَّل هذه العمليات بدعمٍ شعبي جماهيري، تتخلَّلهم إرادةُ التنمية 

والارتقاءِ باقتصادِهم المحلِّي، إذ العملي لأحدٍ أن يقود ةٌ، ليسةٌ جماهيريةُ في أساسِها عملينمويةُ الت
تنميةً لصالح الشعبِ دون إسهامٍ حقيقي منهم، بل تحتاج هذه الأخيرةُ لنجاحِها تعبئةً جماهيريةً 

رتقت التنمية حتى تكون مطلبا شعبيا، يفقه كلُّ فردٍ من أفرادِ اتمعِ دوره ومسؤوليته، ولهذا ا
رفِ، العبادةُ والجهادةُ في الإسلامِ إلى مرتبتينِ هما غايةُ المترِلةِ والش٦٢٧الاقتصادي.  

وقل  :فاعتبر الدين الحنيف هذا العملَ مما يتعبد به ويتقرب به إلى االلهِ، قال االله 
ه والمؤمنونكم ورسولُ عملَى االلهُاعملوا فسيروأسناهاها من أرفعِ العبادات، بل قد جعل٦٢٨ ، 

  بي على النمر« :قال  ةَرج ع بنِعبِعن كَف حتى عادلَ في الجزاءِ الجهاد في سبيلِ االله،
  هذا في سبيلِ لو كانَ االلهِيا رسولَ« : فقالواه؛ ونشاطَه جلد بي النى أصحاب فرأَرجلٌ،
  وإن كان خرج، فهو في سبيل االله؛اغاره صِى ولدِى عل يسعإن كان خرج) :  فقال،»االلهِ
يسعااللهفهو في سبيلِ؛  كبيرينِينِى على أبوين شيخ ،وإن كان خرج ؛ هاه يعفُّى على نفسِ يسع

                                                        
 ).٢١٣/ص: ( شوقي الفنجري، الإسلام والتنمِية الاقتِصادية-627
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، فالسعي ٦٢٩)يطانِ الش فهو في سبيلِ؛فاخرةً ومياءً يسعى رِوإن كان خرج، فهو في سبيل االله
  .الجهاد في سبيلِ االله، في بعضِ المواضِعِ، وهذا لرفعةِ شأنِه وعلو مترلتِهفي طلبِ الرزقِ قد يعدِلُ 

وفي ظلِّ ما نشهده اليوم من تحديات حضارية واسِعةِ النطاقِ مختلِفةِ االاتِ، يتوجب أن 
جماهيرِيةٍ تتجه وسائلُ الإعلامِ بكافَّةِ أنواعها من إذاعات وقنوات وصحفٍ ومجلاَّت؛ إلى تعبئةِ 

لأفرادِ اتمعِ المسلمِ، وتوعيتهم بدورِهم ومسؤوليتهم في تحقيقِ التنمية الشاملةِ، ومنها التنميةُ 
الاقتصاديةُ، كلٌّ على ثغرِه ومجالِه الذي هو فيهِ، يؤديهِ بكفاءةٍ وإتقانٍ، فهو قائم على واجِبٍ 

 هذه ب بإحسانِ القيامِ عليهِ، ومسؤولٌ عنه في الدنيا والآخِرةِ،كفائي يمثِّلُ الأمةَ فيه، وهو مطلو
الدعايةُ الإعلامية والتوعيةُ من فروضِ الكفاياتِ؛ يتجه الخطاب ا إلى كلِّ قادرٍ على إقامة ذلك 

ماعي وهكذا يتكاملُ أفراد الدولةِ في تحقيقِ إنماءٍ اقتصادي واجتباختلاف الوسائل وتنوعِها؛ 
يادةَ والقِيادةَ... وثقافيٍّ وسياسيالر ا؛ لتعتلِي ِفي الانتهاضِ بدولتِهم والارتقاء سهِمين٦٣٠م.  

َّدور الدولة في التنمية الاقتصادية: الفرع الثالث َّ َّ:  

 ا، وهي مسؤولةٌ عن توفيرِها، فكما أنها مسؤولةٌ على وظائف مناطَةإنَّ للدولةِ مهاما و
 ،ا مطلوبةٌ بالإنماءِ الاقتصاديرابِها، هي أيضفاعِ عن كافَّةِ توالد أمنِ الوطنِ والمواطنينِ والذَّب
 ةً متكاملةً بينةِ مسؤولينميةِ الاقتصاديالت واجِب ةِ لرعاياها، فانتظموتوفيرِ الحاجاتِ الأساسي

  .الدولةِ واتمعِ

ولةِ في التةِ إلاَّ بتوجيهها فوظيفةُ الدنمويةِ التلارتقاءِ العملي رصولا ت ،ةِ هامنميةِ الاقتصادي
وضبطِها للقطاعِ الخاص في هيكلِه العام، فلا بد من إِشرافِ الدولةِ على إعدادِ الخططِ 

ييم الموارِدِ الطَّبيعيةِ والسياساتِ الاقتصاديةِ؛ على ضوءِ الدراساتِ الإحصائيةِ لعمليةِ تق
والفعالياتِ والكفاءات البشريةِ، ومِن ثَم رسم السياساتِ العمليةِ الكفيلةِ بالتنميةِ الاقتصاديةِ؛ 
مستعينين بأهلِ الخبرةِ العلميةِ والعمليةِ، للوفاءِ بالحاجاتِ الاقتصاديةِ الأساسيةِ لأفرادِ اتمعِ، 

                                                        
: ميقال الهيث، و)٢/١٢٢ (:»المعجم الصغير« وفي ،)١٩/١٢٩: (»الكبيرالمعجم « أخرجه الطبرانيُّ في -629
 :»الترغيب والترهيب«، وهو عند المنذري في )٤/٣٢٥ (:الزوائد؛ مجمع »رجاله رجالُ الصحيحِ«
)٢/٣٣٥.( 

 ].مؤتمر الإسلام والتنمية).[٢٠٨/ص: (شوقي الفنجري، الإسلام والتنمِية الاقتِصادية:  ينظر قريب منه-630



 ٢١٦

نَّ أوضاع الدولةِ الاقتِصادية؛ قد تقتضي الاستثمار في أنواعٍ مخصصةٍ من المحاصيلِ الزراعيةِ ذلك أ
 على سد ساعِدالِ والمواطنين لا يالاختيارِ لآحادِ العم أنَّ ترك دةِ، ولا ريبناعاتِ المحدأو الص

 ذلك أنَّ آحاد الناسِ غالبا لا يهتمونَ تلكم الحاجاتِ، لعدمِ علمِهم ا أو لسوءِ تقديرهم؛
أهمي ةِ، هنا تظهرةِ بقدرِ ما ينظرون في مصالحهم وأرباحِهم الخاصةِ، بالمصلحةِ العامةُ الإدارةِ العام

  .٦٣١ للأمةِلبي الحاجاتِ الأساسيةَاتها للسياساتِ الاقتصاديةِ؛ بما يوتوجيه

اساتِ الاقتصاديةِ وتحديدِ الأطرِ العامةِ للهيكلِ الإنتاجي، فإنَّ من إلى جانبِ رسمِ السي
وظائفِ الدولةِ يئةَ فُرصِ العملِ ومناصبِ الشغلِ، وتيسيرها لرعاياها ومواطنيها؛ حتى يتسنى 

يةِ، كما أنَّ من لأفرادِ الدولةِ المشاركةُ في الإنماءِ الاقتصادي وزيادةِ ثروتِها وطاقتِها الإنتاج
 الآحاد أموالٍ كبيرةٍ، يعجِز رؤوس نِطاقُها وتتطلَّب سِعوظائفِها إقامةُ المشاريعِ الكبرى التي يت
 رها لا تدهم يعزِفون عنها لأنةِ الكبرى، أو أنناعيعن توفيرِها؛كإنشاءِ الموانئ وإقامةِ المشاريعِ الص

؛ كتعبيدِ الطُّرقاتِ وشق السدودِ والأارِ وغيرها من المرافقِ الهامةِ التي لهم ربحا مباشِرا وسريعا
ولةِ، وتعزيزِ إنمائها الاقتِصاديفي بناءِ صرحِ الد سهِم٦٣٢ت.  

هذا ودور الدولةِ في التنميةِ الاقتصاديةِ أوسع مجالاً وأكثر مهاما، ولكن تعرض البحثُ 
ة الأفراد وتفعيل قيامهم بالواجبات  وظائفِها، بإجمالٍ لأهمةً ما تعلَّق منها بتوجيه مسؤوليوخاص

وهو صلب -حتى يتضِح التكاملُ بين دورِ الأفرادِ والمواردِ الخاصةِ : -الكفائية في هذا االِ
ةِ للارتقاءِ باقتصادِ الدولةِ إلى مستوى  وبين دورِ الإدارةِ العامةِ في دفعِ العمليةِ التنموي-البحثِ

  .لائقٍ من الازدهارِ والتحضرِ

                                                        
ويسري أحمد، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في  ،)١/٥٠٩: (الدريني، بحوثٌ مقارنة: ريب منه ينظر ق-631

). ٣٣٧-٣٣٦/ص: (، حسن صالح، التخطيط ودوره في التنميةِ الاقتصادية في الإسلامِ)٢٢/ص: (الإسلامِ
 ].بحوث مؤتمر الإسلام والتنمية[

، يسري )٩٨-٩٧/ص: (شكيري، التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلاميعبد الحق ال : ينظر في معناه-632
 ،)٢٢/ص: (أحمد، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلامِ
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث
  تطبيقات عن دورِ فروضِ الكفايات في تحقيق 

  التَّنمية الاقتصاديةِ
ِالعمل وأثره في تحقيق التنمية الاقتصادية: المطلب الأول َّ  

ِأثر الموارد الخاصة في تمو: المطلب الثاني ِيل عجز الميزانية العامةَِّ َّ ََّ ِْ ِ.  

ِ أهمية اتمع المدني في إقامة فروض الكفايات الكفيلة :المطلب الثالث ِ ِِ ِ
ِّ َُّ

ِّبتحقيق إنماء اقتصادي ٍ  



 ٢١٨

  :المطلب الأول
ِالعمل وأثره في تحقيق التنمية الاقتصادية َّ  

رِد البشريةِ، من خلالِ تكوين دف التنميةُ الإسلاميةُ في المقامِ الأول إلى تنمية الموا
الشخصيةِ السويةِ، والتدريب على المهارات المطلوبةِ في الأنشطةِ المختلفةِ، وتطوير وسائل 
المشاركةِ الفعالةِ في الأنشطة الإنمائيةِ؛ ومِن ثمَّةَ كانت التنميةُ الاقتصاديةُ في الإسلامِ تقوم أساسا 

 قُوةِ العملِ المتاحةِ الفاعلةِ في إحداثِ التنميةِ، ومعلوم دور الإنسانِ، وترشيدِ على الاستثمارِ في
هذا الأخيرِ في الاستفادةِ من عناصِرِ الإنتاجِ وتفعيلِها؛ إذ هو وسيلةُ استخراجِ معظمِ منافعِ 

الاعتناءُ بالعملِ في الشريعةِ الأرضِ؛ للانتفاعِ ا في سائر النشاطات الاقتصاديةِ المتنوعةِ؛ لذا جاءَ 
 إلى مصاف الواجباتِ الكفائيةِ، على الأمةِ الإسلاميةِ ىالإسلاميةِ وأُنزِلَ مترلةً رفيعةً، بل ارتق

  .٦٣٣إقامته، باختلافِ مراتِبِه وأنواعه، كلٌّ في مجالِه وتخصصه، كما سيأتي مفصلاً في هذا المبحثِ

الفرع الأول
َّ

ِّ العمل في التشريع الإسلاميُمنـزلة: 
ِ

َّ
ِ:  

لقد كرم االله بني البشرِ ورفع مترلتهم، بالتعقُّل والتمييز، وبتسخيرِ خيراتِ الأرضِ 
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر  :ومنافِعها؛ قصد الانتفاعِ ا، قال االله 

كرمهم االلهُ بالعقلِ والنطقِ «: في تفسيرها ل الزمخشري يقو،٦٣٤ورزقناهم من الطَّيباتِ
وبتسليطهم على ما في الأرضِ ... وتدبير أمر المعاش والمعاد، ،صورةِ الحسنةوالتمييزِ، والخطِّ وال

، ففي الآيةِ توجيه جليلٌ لتحقيقِ التفضيلِ والتكريمِ بالإفادةِ من خيراتِ ٦٣٥»م لهتسخيرِهو
باتِها، بالعلمِ والعملِاجِرةِ، واستخرالأرضِ المسخ٦٣٦ كنوزِ الأرضِ وطي.  

والآيات والأحاديثُ كثيرةٌ مستفيضةٌ تحض على العملِ وتشيد بفضلِه، ومما جاءَ في 
هو الذي جعل لكم الأرض : الترغيبِ والحض على السعيِ في الأرضِ والعملِ، قوله 

                                                        
ابن  :، وقريب من ذلك)٤٨/ص: (عبد المنعم عفر، التنمِية الاقتِصادية لدول العالم الإسلامي:  ينظر-633

 ).  ٤٦٣-٤٦٢/ص: (سلاميةعاشور، مقاصد الشريعةِ الإ
  ].٧٠: الإسراءسورة [ -634
635-،اف الزمخشري٦٣٦-٢/٦٣٥: ( الكش.( 
مؤتمر الإسلام [ ،)٣٠/ص: (إيراهيم الكيلاني؛ الأسس العقدية والأخلاقيةِ للتنميةِ في الإسلامِ:  ينظر-636

 ]. والتنمية



 ٢١٩

 رعِن من الزأشار إلى التمكُّ«: ، قال القرطبي٦٣٧ذلولا فامشوا في مناكبِها وكلوا من رزقِه
  وفيه إظهار، إباحةٍ هو أمر، فامشوا في مناكبها، الآبارِفرِ وح، والأارِ العيونِق وشوالغرسِ
ها ا وآكامِها ونواحيه أي لكي تمشوا في أطرافِ الأمرِ بلفظِ هو خبر: وقيل،الامتنانِ
عملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ وستردونَ وقُلِ ا :، وقال ٦٣٨»هاوجبالِ

، فالعملُ هنا عام يشملُ جميع ٦٣٩إِلَى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُون
 قبيلِ المعاملاتِ، والعملُ في الأعمالِ مما افترضه االله على عبادِه من عباداتٍ، وكذا ما هو من

 لذالك ما  وسعيا في طاعتِه، يدلُّ في سبيلِ االله، وتحقيقًا لأمرِهِ،كونَيالنشاطِ الإنتاجي ينبغي أن 
جمن حديثِ كعبِ بنِ ع ةَمرر  ،وفيه أنَّ بعضلْحابةِ رأوا الصا؛ فقالوا رجلاً جا قَوِيليت :د 

 فهو في سبيل ؛اه صغارى على ولدِ يسعإن كان خرج) :ل االله، فقال نشاطَه وقُوته في سبي
  وإن كان خرج، االلهفهو في سبيلِ؛  كبيرينِينِى على أبوين شيخ يسع وإن كان خرج،االله
٦٤٠)فهو في سبيل االله؛ هاه يعفُّى على نفسِيسع بين النفبي ، ا عملَه فيأن من يعملُ محتسِب 

طاعةً له؛ فهو كااهِدِ في سبيلِه، ومعلوم فضلُ هذا الأخيرِ ورِفعةُ مترلتِه، وهذا سبيلِ االله، و
إنَّ من الذُّنوبِ ذنوبا لا يكفِّرها : (-منوها بفضل العملِ وجزيلِ أجره- يقول رسول االله 

 يامةِ...الصلاةُ والصلكن يكفِّرها الهموم في طلبِ المعيش(وقال ،٦٤١ ) :من أمسى كان  مِلا
ا  طعام أحدما أكلَ( : قال عن رسول االله   عن المقدامِ، و٦٤٢)ا له يديه أمسى مغفورعملِ
 ن عملِ مِكان يأكلُ عليه السلام  داود االلهِ نبي وإنَّ، يدهن عملِ مِن أن يأكلَا مِ خيرقطُّ

                                                        
  ].١٥: الملكسورة [ -637
 ).١٨/٢١٥ (: القرطبي، جامعِ أحكام القرآنِ-638
  ].١٠٥: التوبةسورة [ -639
: ميقال الهيث، و)٢/١٢٢ (:»المعجم الصغير« وفي ،)١٩/١٢٩: (»الكبيرالمعجم « أخرجه الطبرانيُّ في -640
 :»الترغيب والترهيب«، وهو عند المنذري في )٤/٣٢٥ (:الزوائد؛ مجمع »رجاله رجالُ الصحيحِ«
)٢/٣٣٥.( 

وإسناده إلى يحيى «: وقال ابن حجر ،)١/٣٨: (»المعجم الأوسط«في ) ١٠٢:رقم: ( أخرجه الطبرانيُّ-641
: فيض القدير ؛»سنده ضعيف: قال الحافظ العراقي«: ، وقال المناوي)٤/١٥٩: (؛ التلخيص الحبير»واه
 ).٤/٦٣: (الهيثمي، مجمع الزوائد: ، ينظر)٢/٥٢٦(

 . ٢١٢/سبق تخريجه، ص -642



 ٢٢٠

 عن فضله ومترلتِه؛ إذ هو مِن ، كلُّ هذه النصوصِ وغيرها كثير ترغِّب في العملِ وتبين٦٤٣)يدهِ
  .الواجباتِ الكفائيةِ التي لها أهميةٌ كبرى في تحقيق التنمية الاقتصاديةِ

ذلك أنَّ الإسلام يحرِص على الإفادةِ من جميعِ قُوى العملِ المتاحةِ للمجتمعِ على خيرِ سبلِ 
تاجيةِ الكاملةِ لكافَّةِ الأفرادِ، بتوفيرِ الاستخدامِ الممكنةِ، بالحرصِ على الكفاءةِ والقدرةِ الإن

  .٦٤٤الحوافزِ الدنيويةِ والأخرويةِ، وتأمينِ مشاركتِهم في الإنتاجِ واشتِراكهم في عوائدِه

ِالعمل واجب كفائي باختلاف مراتبه: الفرع الثاني ِِ ٌّ ٌ ُ َ:  
الُ متى كان واعيا هادِفًا ، وهذا العنصر الفع٦٤٥إنَّ العملَ واحد من عناصِر الإنتاجِ الهامةِ

وموجها؛ أضحى كفيلاً بأن يحقِّق الأهداف المحددةَ بكفايةٍ وفعالية، وبه يرتفع شأنُ صاحبِه 
  الكسب الذي يستفيده البشرنَّإ«:  مبيناً عن أهميةِ هذا الواجب الكفائيويعلو؛ قال ابن خلدون

ما هو قِإنولو قُ،همم أعمالِي دأر عن العملِلَ عطَحد ؛ملةً جالكسبِ لكان فاقد وعلى ،ةِ بالكلي 
 مو ذلك نةِسب وعلى نِ،ه قيمتِ يكون قدر؛ إليهاسِ الن وحاجةِ،عمالِ الأَه بينه وشرفِقدر عملِ

ق بيد أنه يجب أن يخضع تقسيم العملِ وتوزيعه إلى دراساتٍ إحصائيةٍ وف ،٦٤٦»هقصانِه أو نسبِكَ
احتياجاتِ الأمةِ وعددِ الكفاءاتِ والفعاليات الموجودةِ فيها، كما أنَّ اختيار الكفاءاتِ لا بد أن 

العكس، خاصةً في لا  فلا يقدم من حقُّه التأخير و؛يخضع إلى ميزانِ العدلِ والحق دون محاباةٍ
  .٦٤٧لمواهب لزيادةِ الإنتاجِ وتحسين نوعيتهالقطاعِ العام، وذلك للاستفادةِ مِن مزايا التخصصِ وا

والعملُ الإنسانيُّ طاقات مختلفةٌ؛ مِن الناسِ من لا يحسِن إلاَّ عملاً يدويا، ومنهم من 
 ة التي تحتاجنظيميةَ والتالأعمال العقلي حسِنه فيا، ومنهم من يسمو عقلُه وفكرعملاً فني حسِني

                                                        
:  البيوع، باب كسب الرجل وعمل يده؛ كتاب)١٩٦٦: رقم (:»الصحيح«البخاري في أخرجه  -643

)٢/٧٣٠.( 
 ).٥١/ص: (عبد المنعم عفر، التنمِية الاقتِصادية لدول العالم الإسلامي:  ينظر-644
عبد : ينظر: الأرض والعملُ ورأس المالِ، كما هو دارِج عند علماءِ الاقتصادِ:  وعناصر الإنتاجِ ثلاثةٌ-645

 ). ١١٠/ص: (لمصري، عدالةُ توزيع الثروةِ في الإسلامِالسميع ا
 ).١/٣٩٠: (المقدمة:  ابن خلدون-646
). ٢٥٦/ص: ( القريوتي، دور الإدارة العامة في التنميةِ بين المذاهبِ الوضعية المعاصرة وبين الإسلام-647

 ).١٧٢/ص: (ة والاجتماعية ومشكلاا، عبد الرحمن يسري، التنمِية الاقتِصادي]مؤتمر التنمية والإسلام[
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، ٦٤٨وكلُّ هذه الأعمالِ واجبات كفائيةٌ، يقوم ا كلُّ متخصصٍ في مجالِهإلى فكرٍ مستقيمٍ، 
فجملةُ الأعمالِ تحتاج إلى خبراءَ فنيين ومتخصصين؛ حتى يحكَم بناءُ حضارتِها، وتتكاملَ في 

  .تشييدِ هذا البناءِ أيادي أفرادِها

 كةٍلَ في م بعدجيد يأن لَّ فقَ؛عةٍ في صنالكةٌن حصلت له مم«:  ولهذا يقولُ ابن خلدون
ن  مِجيد فلا ي،هها ورسخت في نفسِ وأحكمياطةِ الخِ ملكةَ إذا أجاداطُ ومثال ذلك الخيأخرى؛

 بب والس،ها صبغتخ ولم ترسم بعدستحكِى لم تولَ أن تكون الأُ إلاَّ؛ أو البناءِجارةِ النبعدها ملكةَ
 كان ن كان على الفطرةِ وم،فعةً دم فلا تزدحِ، وألوانٌفسِ للن صفات الملكاتِ أنَّ؛في ذلك
ت جر الأخرى وخ بالملكةِفسنت الن فإذا تلو،ا لحصولها استعداد وأحسن الملكاتِ لقبولِأسهلَ

 ، أضعفا للملكةِبولهُ فكان قَ،ن هذه الملكةِ مِ الحاصلِونِ باللَّ فيها الاستعدادفع ض؛عن الفطرةِ
وهذا بيني شهدفقلَّ، له الوجود صناعةٍ أن تجد صاحب حكِ يمها أخرىن بعدِم مِحكِها ثم ي، 

ويكون فيهما معمن الإجادةِ واحدةٍتبةٍا على ر ،أهلَى أنَّ حت كَلَ العلم الذين متةٌهم فكريهم  
  .٦٤٩»ذه المثابةِ

تهاد الأفرادِ يكملُها وينميها، وباحترامِ التخصصات،  وهذه المواهب توزيع ربانيٌّ واج
  .وإتقانِ كلِّ فردٍ فنه، والافتنانِ فيه؛ يتكاملُ صرح الدولةِ وترقى حضارتها ويعلو مجدها

ومثلُ الأعمالِ في بناءِ صرحِ الدولةِ كمثلِ البناءِ الهرمِي؛ يشكِّلُ العمالُ اليدويون قاعدةَ 
رمِ وهي أوسعه؛ فهم يقيمون العمرانَ بأيديهم؛ فيرفعون بناءَ الديارِ والمؤسساتِ، ويزرعون اله

، بل قد يتصور مجتمع بسيطٌ  الآبارِفرِ وح، والأارِ العيونِقشيقومون ب والأراضي ويحرثوا،
  .يعيش بالعملِ اليدوي فحسب، ولا قيام تمعٍ بغيرِهم

لونا قاعدةَ الهرمِ قليلاً؛ وجدنا عمالاً فنيين متخصصين في بعضِ الصناعاتِ، ثمَّ إذا ع
يقومون بواجِبٍ كفائي هام في تشييدِ حضارةِ الأمةِ، فالعاملُ اليدوي الذي يعملُ باليدِ أو 

كما مر في بالوقوفِ على متابعةِ الآلةِ؛ يقوم بفرضِ كفائي حثَّ عليه الإسلام وحبب إليهِ 
  .حاديث السابقةِالآياتِ والأ

                                                        
 ).٦٦/ص: (أبو زهرة، محاضرات في اتمعِ الإسلامي:  ينظر-648
 ).٤٠٥/ص: ( ابن خلدون، المقدمةُ-649
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 المهندسين والقائمين على توجيه الأعمالِ السابقةِ، ا توسطنا الهرم ألفينا مساعديحتى إذ
  .وحسنِ أداءِ أفرادِها ومتابعتهم، وهم أيضا بصددِ واجبٍ كفائي لا تخفى أهميته في بناءِ العمرانِ

 الموجهين للمجتمعِ الإنسانيِّ،  وجدنا المفكِّرين والنظَّار البناءِ الهرميفإذا اقتربنا من أعالي
وكلَّما ارتقينا سلَّم الهرمِ علونا في مراتِبِ النبوغِ والفَطانةِ ، وإعمالِ الفكرِ والتعقُّلِ، وهكذا؛ 

وهؤلاء الذين يعتلون كلَّما زدنا اعتلاءً قلَّ العدد ،فعالن ةُ  وكثُرتدي الإنساني م هم الذينالقِم
باختِراعاتِهم، وابتكارام لنواميسِ الكونِ، وعلى قدرِ نبوغِهم وتضلُّعهم، وقوةِ تعقُّلِهم 

  .٦٥٠وتفكيرهم؛ يكون تقدم الأمةِ وارتقاؤها في سلَّمِ الحضاراتِ ومصاف الأممِ

ِتكييف مسؤولية الدولة واتمع :الفرع الثالث ِ َِّ   : على واجب العملَُّ

يجب على الأمةِ جميعها أن توفِّر هؤلاءِ ، إنَّ الأعمالَ باختلافِ مراتِبها فروض كفايةٍ
العاملين باختلافِ تخصصام، وعلى هؤلاء المؤهلين أن يؤدوا واجبهم ويتقنوا أداء وظائفهم 

لات العملِ؛ تأثمُ الأمةُ جميعها، أما إن  في كلِّ مجاادرون الأكفياءُالمناطةِ م، فإن لم يعد الق
أُوجِدوا وهيئت لهم الظُّروف وكان التقصير منهم فلم يؤدوا عملَهم؛ اختصوا هم بالوزرِ؛ كلٌّ 
مسؤولٌ على عمله ومجالِه، فإذا مات مريض جراءَ تفريطِ مجموعةٍ من الأطباءِ في علاجِه وإقامةِ 

  .٦٥١، اختص بالإثمِ هؤلاءِ الأطباءُالرعايةِ الصحيةِ

فواجِب الأمةِ ممثَّلةً في قادا وسلطاتِها أن تعملَ على إعدادِ وإظهارِ ذوي الكفايةِ من 
أصحابِ الأعمالِ والمهن والخبراتِ المختلفةِ؛ في الطِّب والهندسةِ والبناءِ والزراعةِ وأنواعِ 

 حتى يتفانوا في ؛٦٥٢د حاجام، وتكفُل لهم الراحةَ والاطمئنانَالصناعاتِ وغيرها، وأن تقوم بس

                                                        
 ). ٦٧-٦٦/ص: (أبو زهرة، محاضرات في اتمعِ الإسلامي:  ينظر-650
 ).٦٢/ص: (أبو زهرة، محاضرات في اتمعِ الإسلامي:  ينظر-651
652- جتعلَّقِ الخطابِ فيها، أدرفي خلالِ كلامه على مسألةِ واجبِ الكفايةِ، وتكييف م اطبيبل إنَّ الش 

فصلاً هاما، في ضرورةِ الاعتناءِ بتربيةِ الأبناءِ وتكوينهم، وإنماء مهارام ومواهبهم، وتوزِيعها على حسب 
الأمةِ وأفرادِها، وفي أطوارِ تربيتهم يتوقَّف كلٌّ على قدرِ ميولام وقدرام، أخذًا بعينِ الاعتبارِ احتياجات 

مؤهلاته؛ في مرتبةٍ من مراتِبِ الفروضِ الكفائيةِ التي بيناها؛ فمنهم العاملُ اليدوي ومنهم المهني والحرفيُّ، 
ستواه ودرجةُ تميزه ونبوغِه، وكما ومنهم العالمُ باختلافِ أنواعِ العلومِ، ومنهم النظار الاجتماعيون، كلٌّ وم

 فيه نظر واحد؛  يصح أن ينظربل لاَّ...فأنت ترى أنَّ فرض الكفايةِ ليس على ترتيبٍ واحدٍ«: قال الإمام
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أداءِ وظائفهم ويتقنوها، وواجِب هؤلاءِ الخبراءِ والمهنيين والعمالِ بذلُ الأعمالِ والخبراتِ وإتقانِ 
رك والعامل في كل أبواب النفعِ يقوم بفرض كفايةٍ يجب تحقُّقه، ولو ت«: أدائها، قال أبو زهرة

كان على الجماعة كلِّها مغبةُ تركه بالنسبةِ للمجتمعِ، وعليها الإثمُ أمام االله إذا قصرت في إقامةِ 
. ٦٥٣»فرضِ الكفايةِ، ويرفَع الإثمُ عنها جميعا بالقيامِ به، ويشترِك الجميع في الوزرِ إن قصروا فيه

إلاَّ به، فواجب تحصيلُه لحُ الأمةِ أو الدولةِ كلُّ ما لا تقوم مصا«: وأجمل ذلك الدريني بقوله
  . ٦٥٤»وبذلُه

 ةُ على الواجِب الكفائيطت المسؤوليأعني العملَ بكافَّةِ مراتبِه وأنواعه-فبهذا تقس- بين 
  في حتى يتكاملَ الجميع ويتعاونواالسلطاتِ وأفرادِ اتمعِ، كلٌّ يتحملُ نصيبا من المسؤوليةِ،
  .٦٥٥أداءِ هذا الواجبِ الفعالِ في إحداثٍ إنماءٍ اقتصادي شاملٍ

الفرع الرابع
َّ

ِأثر المفهوم الإسلامي للعمل في تحقيق التنمية الاقتصادية : َِّ َِّّ
ِ:  

التنميةُ هي إحداثُ تطورٍ وازدهارٍ في اتمعِ، تقوم به الموارد البشريةُ باختلافِ نشاطاتِها، 
قِ الاستخلافِ وعمارةِ الأرضِ، تحت رايةِ عبادةِ الواحد الأحدِ، فليست الماديات في ظلِّ تحقي

هي التي تحرك في المسلمِ داعيةَ العملِ؛ كالحالِ في النظريات الوضعيةِ؛ إذ الفرد فيها يعملُ 
 أسبابِ الكسبِ، مستهدِفًا الحصولَ على الدخلِ، ولا شك أنَّ الإسلام يعترِف بكونِ العملِ من

ولكن ثمَّةَ محفِّزات عقديةٌ وجزائيةٌ تدفع بالمسلمِ إلى العملِ؛ هي أقوى في النفسِ المؤمنةِ من انتظارِ 
  . ٦٥٦الدخلِ، وما ذُكِر مِن آثارٍ شاهِد على صدقِ ذلك

                                                                                                                                                               
، )١/١/١٣٠: ( الموافقات،»حتى يفصلَ بنحوٍ من هذا التفصيلِ، ويوزع في أهلِ الإسلامِ بمثلِ هذا التوزيعِ

لية الأُمةِ؛ ممثَّلةً في أولياءِ الأمورِ على هذا الواجبِ؛ تمتد إلى الصغرِ في توجيه الأبناءِ خلال أطوارِ فمسؤو
    . التربيةِ والتكوينِ، ليثمِر ذلك فعالياتٍ وطاقاتٍ تسهِم في تنميةِ اتمعِ

 .)٦٢/ص: (أبو زهرة، محاضرات في اتمعِ الإسلامي:  ينظر-653
 ).١/٤٤٨: ( الدريني، بحوث مقارنةٌ-654
الشاطبي، الموافقات في أصول : ، وفي معناه)٦٣/ص: (أبو زهرة، محاضرات في اتمعِ الإسلامي:  ينظر-655
 ).١٢٩-١/١/١٢٨: (شريعةال

تنمِية عبد المنعم عفر، ال ،)٣٠/ص: (يسري أحمد، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلامِ:  ينظر-656
ة لدول العالم الإسلامي٥٤-٥٣/ص: (الاقتِصادي.( 
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ا لوهذا المفهوم الإسلاميًا قويعطي دفعالةً تل للعملِ يجعلُها وسيلةً فعةِ التةِ، عملينموي
 العمل على البطالةِ لما له من جليل الفضلِ والأجرِ، وهو بذلك حريص لُ ويختارفالمسلم يفض
على إتقانِ عملِه وإحسانِه مما يرتقي به إلى مستوى عالٍ في الأداء والكفاءةِ، وهو وإن سعى إلى 

 برزقِ االلهِ الذي قسمه له ويقنع به دون أن ينقِص الأعمالِ التي تدر ربحا وفيرا؛ إلاَّ أنه يرضى
الجهد في أعمالٍ لم تحقِّق له أمانيهِ ومبتغاه؛ لأنَّ عملَه أولاً وأخيرا عبادةٌ مكلَّف بأدائها، هذا 
ناتج الدافِع كفيلٌ بأن يصلَ بالقوةِ العاملةِ للمجتمعِ إلى أعلى مستويات الكفاءة والأداءِ، فيزداد ال

 ةِ تعتمِدنميةَ الاقتصادياتِ أنَّ التظريمن الن لات الممكنةِ، فقد أجمعت كثيربأعلى المعد القَومِي
وفي ، achievement motivation اعتمادا كبيرا على ما سمته بدافع الإنجازِ لدى الأفراد

عدل النمو الاقتصادي مرده إلى البيئةِ مفادها أنَّ اختلاف مو] ماكليلاند[ وهي نظريةِ إحداها
 التي تؤثِّر في زيادةِ هذا الدافع لدى أفراد اتمعِ، ويؤكِّد صاحب النظريةِ ؛الاجتماعيةِ والثقافيةِ
لا ي افِعأنَّ هذا الدهذه الص ائعةِ، وأصحابةِ الشمن الجوائزِ وسائر الحوافزِ المادي ةِ تولَّدفاتِ الهام

، بل يميلون إلى  والمضمونةِ مقابلَ أتعابٍ قليلةٍلا تستهويهم الأعمالُ ذوات الأرباحِ السريعةِ
النظرةِ الموضوعيةِ في اختيارِ شركائهم ومشاريعهم، وهمُّهم حسن الإنجازِ وإتقانُ العملِ ولو 

  .٦٥٧كلَّفهم ذلك أتعابا ومخاطراتٍ

 بقيمةِ العملِ ومفهومه في حيد لمفادِ هذه النظريةِ وغيرِها، هو أنَّ التمسكإنَّ التفسير الو
الإسلامِ، يسهِم إسهاما فاعِلاً وفعالاً في تكوينِ الدافِعِ القوي لتحسينِ مستوى الأداءِ، والكفاءَةِ 

مِ الإسلاميالعلاقَةَ بين العقيدةِ والقي ا يؤكِّدةِ، ممالإنتاجي دافعِ الإنجازِ والعملِ الذي يعتبر ةِ وبين
  .٦٥٨دافِعا أساسيا في عمليةِ التنميةِ الاقتصاديةِ

والذي يعد -من خلالِ هذا المبحثِ تبدى لنا بجلاءٍ؛ مدى إسهامِ هذا الواجِبِ الكفائي؛ 
 في إحداثٍ الإنماءِ الاقتصادي -اعهِأهم عناصِرِ الإنتاجِ وأكثرها فعاليةً، باختلافِ مراتبِهِ وأنو

  .وإقامةِ صرحِ الأمةِ وازدهارها، وبناءِ مجدِها وحضارتِها

  

                                                        
 ).٣٤-٣٣/ص: (يسري أحمد، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلامِ:  ينظر-657
 ).٣٤-٣٣/ص: (يسري أحمد، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلامِ:  ينظر-658
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المطلب الثاني
َّ ُ

:  

ِأثر الموارد الخاصة في تمويل عجز الميزانية العامة ِ ِ َِّ َ ََّّ ِْ ِ:  
باختلافِ العصورِ، إنَّ من خصائص الحاجاتِ الأساسيةِ للفردِ واتمعِ؛ تجددها وازديادها 

وحجمِ التطورِ الحادثِ في الأممِ والشعوبِ؛ مما يستتبِع ارتفاع تكاليفِ تلبيتِها وتوفيرِها، وقد لا 
يستطيع مدخولُ الخزينةِ العامةِ مجاراةَ هذه الزياداتِ، وقد تضيق إيرادات الدولةِ عن الوفاءِ ذه 

تخضع للتجددِ والازديادِ الحادثِ في الحاجاتِ الأساسيةِ للأفرادِ، يتبع ذلك النفقاتِ العامةِ، التي 
  .بداهةً عجز في ميزانيةِ الدولةِ

كما أنَّ الدولَ جميعها قد تمر بظروفٍ محرِجةٍ؛ كحالاتِ الحروبِ وأيامِ الكوارِثِ في 
 وااعاتِ وغيرِها، مما يجعلُ خزينةَ الدولةِ الزلازلِ والفيضاناتِ والإعصاراتِ، أوسنين القحطِ

غالبا؛ غير قادِرةٍ على اجتيازِ هذه المرحلةِ العصيبةِ، نظرا لاحتياجاتِ أفرادِها إلى زيادةٍ في 
فعجز الميزانيةِ هو قُصور إيراداتِ الدولةِ عن الوفاءِ بنفقاتِها . النفقاتِ مع ضيقِ يدِ الدولةِ عنها

  .٦٥٩عامةِال

الفرع الأول
َّ

َسد عجز الميزانية واجب كفائي على القادرين:  ٌّ ٌ َِّ ُّ
  

في مثلِ هذه الحالاتِ الحرِجةِ، يصير واجِبا على جميعِ أفرادِ الدولةِ القادرين؛ البذلُ 
من جملةِ والإسهام في الإعانةِ والتضامنِ مع المحتاجين؛ لاجتيازِ هذه الظُّروفِ الطَّارِئةِ، وهذه 

 الموتى  كان تجهيزوإذا«: الجويني يقولالواجباتِ الكفائيةِ في أموالِ الأغنياءِ والميسورين؛ وفيه 
ر ما  فإذا تقر...،  وأهم أتمُّ الفقراءِ حشاشةِك وتدار الأحياءِهجِ م فحفظُ؛ الكفاياتِمن فروضِ

ذكرناه فالوجه عندي إذا ظهر الضروتفاقم الأمر ،ةُ وأنشبت المنيها  أظفار، وأشفى المضرون ور
 روراتِ الباقي إلى ذوي الضفصر وي،نةٍبقوت س رٍ موسِر كلُّستظهِ أن ي:-استشعر الموسرونو

                                                        
 وحسين ريان، عجز موازنة الدولةِ ،)٣٤/ص: (عامة الميزانية المراد حلمي،:  ينظر في معناه-659

ه في الفقه الإسلامي٦٠/ص: (وعلاج.( 
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ه إذا نزلت بالمسلمين  على أن العلماءُفقوات«: ، وقال الإمام القرطبي٦٦٠» الخصاصاتِوأصحابِ
 اسِ يجب على الن:-رحمه االله-  قال مالك، المال إليها فإنه يجب صرف،كاةِ بعد أداء الزحاجةٌ
  .٦٦١»ا أيض وهذا إجماع،م ذلك أموالهَ وإن استغرق،سراهم أَفداءُ

 ت هذا الحقريعةُ أقرةٍ، فالشةُ في الإسلامِ ذات وظيفةٍ اجتماعيةُ الخاصت الملكيدولهذا ع
لى وجهٍ عدلٍ يحقِّق مصلحةَ الفردِ والمُجتمعِ، ففي الظُّروفِ الحَرِجةِ ورتبت عليهِ واجباتٍ، ع

، يروِي  المصلحةَ العامةَ باتت في خطرٍتكثُر الواجبات وتنكمش صلاحيات الملكيةِ الخاصةِ؛ لأنَّ
 أبو سعيدٍ الخُدريا مع رسولِ االلهِ «:  قالكنفي سفرٍ فقال ) :لُن كان معه فضم 

 ، به على من لا زاد لهن زاد فليعد مِن كان له فضلٌ وم، لههر به على من لا ظَ فليعدظهرٍ
  .٦٦٢»ا في فضلٍ من لأحدٍه لا حقى رأينا أن حت؛قال فذكر من أصناف المال ما ذكر

الملكيةِ،  أنَّ الحقوق التي تجب على ؛والذي نقرره في هذا المقامِ«:  ويقولُ الإمام أبو زهرةَ
درجةٍ تقارب سلبها، أو نقصها خاصةً في حالِ السفرِ أو في حالِ  علىتتزايد في بعضِ الأحوالِ 

، فبذلُ الميسورين في حالاتِ الاحتياجِ العام، وعجزِ الدولةِ عن الوفاءِ بذلك؛ من ٦٦٣»ااعةِ
  .ذا الظَّرفِ العصيبِفروضِ الكفايةِ، يتساند الجميع ويتعاونون على اجتيازِ ه

الفرع الثاني
ُ

ِالتشريعات المسهمة في سد عجز الموازنة العامة:  ِ َِّ ِّ ُ ُِ
َّ  

لقد تقرر أنَّ سد خلاَّت الفقراءِ والمحاويجِ، وتوفير احتياجام الأساسية؛ من الفروضِ 
وفرض على الأغنياءِ من أهلِ « :الكفائيةِ التي يطلَب بتوفيرِها المياسير والأغنياءُ، يقولُ ابن حزمٍ

كلِّ بلدٍ أن يقوموا بفقرائِهم، ويجبِرهم السلطانُ على ذلك إن لم تقم أموالُ الزكواتِ 

                                                        
660- ،١٧٥-١٧٤/ص: ( غياث الأمم في التياثِ الظُّلَمِالجويني.( 
 ).٢/٢٤٢: ( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن-661
:  المؤاساة بفضول المال؛ كتاب اللقطة، باب استحباب)١٧٢٨: رقم: (»الصحيح«أخرجه مسلم في  -662

 أثر ذكر البيان بأنَّ؛ كتاب اللباس وآدابه، باب )٥٤١٩: رقم: (»الصحيح«، وابن حبان في )٣/١٣٥٤(
         ).١٢/٢٣٨: (ه ومواساته عما فضل إخوان،النعمة يجب أن ترى على المنعم عليه في نفسه

663-تمع الإسلامي٢٨/ص: ( أبو زهرةَ، محاضرات في ا.( 
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فيقام لهم بما يأكلون من القوتِ الذي لا بد منه، ومن اللِّباسِ للشتاءِ والصيفِ بمثلِ ذلك، ...م
هم من المطرِ والصكِنةِيفِوبمسكَنٍ ييونِ المارمسِ وع٦٦٤» والش.  

 تحقيقًا لهذه الغايةِ وذلك المطلبِ، قوانين ها الإسلامشريعاتِ التي سنوذكرنا أنَّ من الت
 ،ينورعايةِ المرضى والمسن ،بما يشملُه من قيامٍ بشؤونِ الفقراءِ والمحتاجين ،كافُلِ الاجتماعيالت

الوظائِف وإن كانت من مهام الدولةِ، إلاَّ أنَّ هذه الأخيرةَ قد تضيق واليتامى والمكروبين، وهذه 
فهاهنا يقع : -يدها عن استيعابِ جميعِ المحتاجين والمتضررين، وهو ما يعرف بعجزِ الميزانيةِ
إقامته، وهذا ما واجب التكافلِ المعاشي على ذوي اليسارِ من أفرادِ الأمةِ؛ واجبا كفائيا عليهم 

 ؛ني ااعاتِين في سِي المضطرتِ خلاَّد سا أنَّ خلافًولا أعرف«: أكَّده إمام الحرمينِ في قوله
رِوسِالمُ  علىمحتوم٦٦٥»ينوالعاجزين ين وإغاثةُ المكروبينحاجاتِ المضطر بسد فالقيام  ، فرض 

  . إقامته-هاممثلَّةً في مياسير-كفايةٍ، يجب على الأمةِ 

و لعلَّ الأوقاف والوصايا من التشريعاتِ الهامةِ التي تخفِّف العبءَ على خزينةِ الدولةِ في 
الإسلامِ، وما عرفه التاريخ الإسلامي من نفعِ الأوقافِ خير دليلٍ على ذلك؛ إذ أنَّ فكرةَ الوقفِ 

لخدماتِ الاجتماعيةَ وتقديم السلعِ الضروريةِ؛ وإقامةَ الخيري امتدت إلى البر العام الذي يطولُ ا
المدارسِ والمكتباتِ، وخصصت أوقاف تنفِق عليها، كما عرِفت أوقاف مخصصةٌ للخدماتِ 
الصحيةِ وأخرى لتطوير الأدويةِ، والقيامِ بالمُستشفياتِ والمصحاتِ، والإنفاقِ على الأطباءِ 

، ٦٦٦ وسائر العاملين، مسهِما كلُّ ذلك في تحقيقِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ للأمةِوالممرضين
فصار الوقف مساعِدا للدولةِ في وظائف مناطةٍ ا، كتقديمِ الخدماتِ العامةِ، وتوفير الضرورياتِ 

ةِ للمحتاجين من الفقراءِ والعاجزينالمعيشي.  

 ترك بابِ التطوعِ الاختياري مفتوح لآحادِ الميسورين في أوقاتِ عصيبةٍ؛ كأيامِ غير أنَّ
على الوفاءِ بضرورياتِ تحسيينِ الكوارثِ وااعاتِ والحروبِ، مع عجزِ مِيزانيةِ الدولةِ 

 داعي الندبِ، من شأنِه أن يتلِف مهجا وأرواحا، فليس كلُّ الناسِ يحركُه: -الأوضاعِ
ليِّ الأمرِ أن يوظِّف على القادرينِ ذوي الوسعِ  فصار حتما لازما على ووالمسابقةِ في الخيرات؛

                                                        
 ).٤/٢٨١: ( المحلَّى بالآثارِابن حزم، 664
 )٢٠٥/ص(غياث الأمم في اتياث الظلم؛ :  أبو المعالي،الجويني 665
  ).٣٣-٣٢/ص: (؛ تطوره، إدارته، تنميته الوقف الإسلاميمنذر قحف،:  ينظر666
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واليسرِ ضرائب وأموالاً؛ على قدرِ الحاجةِ بوجهٍ عدلٍ لا إسراف فيهِ ولا تقتير، ليصرف في 
ةِ، والوفاءِ باحتياجاتِ المضرورينه إلى المصالِحِ العامومن الواجبِ على هؤلاءِ المياسيرِ إجابت ،

ا بتركه، يقولُ الجوينيكفايةٍ يأثمون جميع ه فرضذلك، فإن :»الموتى من فروضِوإذا كان تجهيز  
  .٦٦٧» وأهم أتمُّ الفقراءِشاشةِ حكِ وتدار الأحياءِهجِ م فحفظُ؛الكفاياتِ

يفِ الضريبةِ الاستثنائيةِ في حالِ عجزِ الميزانيةِ وهنا يلزم الحديثُ عن الاقتِراضِ، وتوظ
العامةِ عن الوفاءِ بالنفقاتِ العامةِ، وغالِبا ما يكونُ هذا في حالاتٍ طارِئةٍ وضائقاتٍ صعبةٍ، 

ا أنَّ تحتاج معها الخزينةُ العامةُ إلى مثلِ هذه المدخولاتِ الاستثنائيةِ لاجتيازِها، وكما تقرر سابِقً
إجابةَ الدولةِ إلى ذلك من الفروضِ الواجبةِ على الأغنياءِ، إذ سد عجزِ الخزينةِ العامةِ من فروضِ 

  .الكفاياتِ
ولكن متى تلجأ الدولةُ إلى الاقتراضِ ومتى تضطر إلى الضرائبِ الاستثنائيةِ على ذوي 

  اليسارِ؟ وهل ثمَّةَ فرق بينهما؟

ِالاقتراض و توظيف الضرائب الاستثنائية: الفرع الثالث َّ ِ َّ ُ ُ:  
رغم وجود شيء من التباين في وجهات كبار نظّار الفقهاء وعلماء سياسة التشريع في 

هو تفصيلٌ ذهب إليه الإمام الشاطبي؛ حيث : -هذه المسألةِ؛ إلاَّ أنّ الذي يتوجه في هذا المقام
إنما يكون حيثُ يرجى لبيتِ المالِ دخلٌ ينتظَر، وأما إذا لم   في الأزماتِراضتِالاقأنَّ «: قال

  .٦٦٨»ينتظَر شيءٌ، وضعفَت وجوه الدخلِ بحيثُ لا يغني؛ فلا بد من جريانِ حكم التوظيفِ
أن إما : فإذا ما أصاب موازنةُ الدولةِ عجز عن الوفاءِ بالنفقاتِ العامةِ، فلا تخلو من حالينِ

ترجي حصولَ غِنى آجلٍ إذا ما استعادت نشاطاتِها الاقتصاديةَ، بعد اجتيازِ هذه المرحلةِ 
 ا إذا لم تكن لها إيراداتوأم ،ستردم قرض هعلى أن ه من الميسورينذ ما تحتاجالطَّارئةِ؛ فهنا تأخ

تأخذُه من الأغنياءِ لسد عجزِ ترجو حصولَ فائضٍ يزيد عن الاحتياجاتِ العامةِ، فإنَّ ما 
  .ميزانيتِها، يأخذُ حكم التوظيفِ الضريبي فلا يكون مستردا

الفرع الرابع
َّ

َّتوظيف الضرائب الاستثنائية أداة لسد عجز الميزانية:  َِّ ِّ ٌ ُِ ِ َّ
   

                                                        
667- ،١٧٤/ص: (غياث الأمم في التياثِ الظُّلَمِ الجويني.( 
 ).٣٢٠/ص: (أبو زهرةَ، مالك:  وينظر،)١/٢/٣٣٧: (شاطبي، الاعتصام ال -668
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اجاتِ الأساسيةِ إنَّ توظيف الضرائبِ يرمي إلى تعزيزِ إيراداتِ الدولةِ بما يفي بتوفيرِ الاحتي
لأفرادِ اتمعِ، ويغطِّي النفقات العامةَ، وهو أيضا يتغيا أهدافًا اجتماعيةً إضافةً إلى الأهدافِ 
الاقتصاديةِ المذكورةِ، فالضرائب أداةٌ لإعادةِ توزيعِ الدخلِ بما يحقِّق مصلحةَ الفقراءِ 

ريبة٦٦٩ُوالمحتاجينض الضةِ، لذا لا تفرعلى حاجاتِه الأصلي لُ مالُهعقَلُ في ٦٧٠ إلاَّ لمن يفضإذ لا ي ،
ميزانِ العدلِ وقانونِ الحق أن تفرض على من لا يمتلك ما يكفيهِ لاحتياجاتِه الأساسيةَ، فغايةُ 

اةُ خير توظيفِها توفير هذه الضروراتِ المعيشيةِ، فلا ينبغي أن تعود على أصلِها بالإبطالِ، والزك
 اجتماعي إلى المحاويجِ والفقراءِ، وهذا هدف فصرتؤخذ من الأغنياءِ لت مثالٍ على ذلك؛ فهي

ها لا تها لكلِّ ؤلها، كما أنالكفايةِ المطلوبِ توفير ا لحد؛ باعتبارِه معيارصابذ إلاَّ في ما بلغَ النخ
  .فردٍ من أفرادِ الدولةِ الإسلاميةِ

 موضوع الضرائبِ ليس من صلبِ البحثِ، ولا هو مقصود بتفصيلاتِ أنواعِها، ولأنَّ
وضوابِطِها وأفانينِ أحكامِها، فكتب الماليةِ العامةِ استوفت ذلك؛ استغنيت عن ذكرِه، وإنما 

  .لى المال المملوكِتوظيف الضريبةِ الاستثنائيةِ عيتعلَّق بحديثِنا في هذا الموضِعِ نوع منها، وهو 
فإذا مرت الدولةُ بعجزٍ في ميزانيتِها، لظروفِ الحروبِ والأزمات؛ جاز لوليِّ الأمرِ أن 
 اطبيالش على الأغنياءَ، لاجتيازِ تلك المضايقِ والأزمات، وهذا ما أفتى به الإمام ضرائب وظِّفي

 ،ه في زمانِ مواضع الأندلسِ في بعضِورِ الس بناءِوكان خراجفي بناء سورِ مدينةِ الأندلُسِ، 
مالموضعِفا على أهلِظَّو ،فئل عنه  فسوجوازِه،هوغِأفتى بس نِستِ مالمرسلةا فيه إلى المصلحةِد ، 

  . ٦٧١ ضاعت؛ا من عندهم فيعطو،اسم ا النقُ التي إن لم يلى المصلحةِعا في ذلك دمعتمِ
 مطاعا مفتقِرا إلى تكثيرِ ارنا إمامدإذا ق«: دركِه في ذلك مبينا عن م-رحمه االله-وقال 

 المالِ، وارتفعت حاجات سِعِ الأقطارِ، وخلا بيتحاجةِ الثُّغورِ، وحمايةِ الملكِ المت الجنودِ لسد
م في الجندِ إلى ما لا يكفيهم؛ فللإمامِ إذا كان عدلاً؛ أن يوظِّف على الأغنياءِ ما يراه كافيا له

 وإنما لم ينقل -ثمَّ يبين سبب عدم تطرق السالفين لمثل هذا-..الحالِ إلى أن يظهر مالُ بيت المالِ
ثمَّ يعرِب عن مدركِه -مثل هذا عن الأولين لاتساعِ مالِ بيتِ المالِ في زمام بخلافِ زمانِنا، 

                                                        
 ).٩٧/ص: (زكريا بيومي، الماليةُ العامةُ الإسلاميةِ:  ينظر-669
: عابدين، رد المحتارِ على الدر المختارِابن ، )٢/١١: ( الصنائع في ترتيب الشرائعبدائع:  في معناه ينظر-670

)٢/٢٦٢.(  
 ). ١٤٢-١/١٤١: (الكي ،ذيب الفروق نقل فتواه ابن الحسين الم-671
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 الإمام، وصارت ل ذلك النظام؛ لبطلت شوكةُفع ووجه المصلحةِ هنا ظاهر، فإنه لو لم ي-:قائلاً
فإذا عورِض هذا الضرر بأخذِ البعضِ من أموالِهم، فلا يتمارى ...ديارنا عرضةً لاستيلاءِ الكفَّارِ

  .٦٧٢»في ترجيحِ الثَّاني عن الأولِ، وهو مما يعلَم من مقصودِ الشرعِ قبلَ النظرِ في الشواهِدِ
 ،ن المصالح المرسلةَ مِ؛ على المسلمين الخراجِتوظيف«:  قالإذ قي المالْيخِ للشعوق ومثلُه ما 

الحاجة لكثرةِ؛نا الآنَ في زمانِ الأندلسِه في بلادِ وظهور مصلحتِ، عندنا في جوازهولا شك ...، 
وضالمال الآن عنه بيتِفِع -:وإنمَّ،ه الآن في الأندلسع بجوازِقطَ فهذا ي ا النالمحتاجِ في القدرِظر  
  .٦٧٣» إلى الإماموكولٌ مهو و،ن ذلك مِإليهِ

  : ولكن هذا التوظيف ينبغي أن يخضع لضوابِطَ؛ حتى يكون موزونا بميزان العدلِ 
 فلا توظَّف الضرائب إلاَّ على الأغنياءِ والمياسيرِ؛ إذ أنَّ الفقهاء نصوا أنَّ التوظيف لا -١
، ولذلك يؤخذُ من الأغنياء ما زاد عن ٦٧٤ على من زاد مالُه عن حد الكفايةِيفرض إلاَّ

 فإذا تقرر ما «: حاجتهم، ويترك لهم ما يفي بضرورياتِهم المعيشيةِ، كما قال إمام الحرمينِ
ون ورضروأشفى الم ،ها أظفارةُ وأنشبت المني، وتفاقم الأمرر فالوجه عندي إذا ظهر الض؛ذكرناه

 روراتِ الباقي إلى ذوي الض ويصرف،بقوت سنة رٍ موسِر كلُّستظهِ أن ي:-استشعر الموسرونو
ذهب الجويني إلى الاستظهارِ بقوتِ السنةِ، وقوفًا على ظاهرِ  وإنما، ٦٧٥» الخصاصاتوأصحابِ

 بيعن الن ويما ره سنةٍٍ، لكن لأهلِه قوت خِره كان يدعةِ  أنذا محمولٌ على حالةِ الس
 ةِ غيرةِ في مالِ الخاصالعام ا، فحقمناسِب ر ما يراهرورةِ فللإمامِ أن يقدا في حالةِ الضخاءِ، أموالر

 حاجاتِهم الأساسيةَ  بل يختلِف باختلافِ الظُّروفِ ضيقًا وسعةً، على أنَّ،مشروطٍ بمدةٍ معينةٍ
  .٦٧٦ كلِّ حالٍ، وهو وجه الشاهدِ هنا علىمحفوظَةٌ
 لا توظَّف الضرائب إلاَّ بعد خلو الخزينةِ العامةِ، وعجزِها عن الوفاءِ بالنفقاتِ العامةِِ، قال -٢

ا إذا خلت  أم، في أيدي الجنودِ الأموالِ مع كثرةِ-توظيف الضرائبِ-  إليهلا سبيلَ«: الغزاليُّ
 أن  فيجوز للإمامِ؛... العسكرِي بخراجاتِفِ ما ي، ولم يكن من مال المصالحِ،لِالأيدي من الأموا

                                                        
672 الاعتصام ،اطبي١/٢/٣٣٦: (الش(.  
 ). ١٤٢-١/١٤١: ( نقل ذلك ابن الحسين المالكي ،ذيب الفروق-673
  ).٢/٢٦٢: (عابدين، رد المحتارِ على الدر المختارِابن ، )٢/١١: ( الصنائعبدائع:  في معناه ينظر-674
675- ،١٧٥/ص: ( الأمم في التياثِ الظُّلَمِغياث الجويني.( 
 ).١/٤٨٨: (، الدريني، بحوث مقارنة)١٧-٥/١٦: (المنتقى شرح الموطَّأالباجي، : ينظر -676
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 دصقَ ؛ أو ضررانِانِ شره إذا تعارض أنعلما ن لأن؛...ند كفاية الجُ مقدارف على الأغنياءِيوظِّ
الشرعدفع أشد الض وأعظمِرينِر الش ينِر،وما ي بالإضافة إلى ما نهم قليلٌ مِ واحدٍيه كلُّؤد 
ي؛هه ومالِ به من نفسِخاطرلو خ ي شوكةٍ عن ذِ الإسلامِةُطَّلت خنِظُحفَ ي مورِ الأُظام،قطَ ويع 
ةَمادا ٦٧٧»رورِ الشحالات الجدبِ والفيضانات وغيرِها مم قاسوهذا في حالِ الحروبِ وعليه ي ،

  .هو في معناها
 على قَدرِ الاحتياجِ، دون إضرارٍ بالأغنياءِ، فإنَّ التشريع  أن تكون بوجهٍ عدلٍ-٣

الإسلامي يهدِف إلى إغناءِ الفقراءِ وكفايةِ المحتاجين، بمختلَفِ التشريعات كالزكاةِ المفروضةِ 
نياءِ، وإنما والصدقاتِ المنثورةِ، والتكافل الاجتماعي والأوقافِ وغيرِها، لكنه لا يتغيا إفقار الأغ

 فإذا ساس«:  في موازنةِ الدولةِ، وفيه قال أبو المعاليام قدر ما يكفي سد هذا العجزِيأخذ الإم
لبذل ما تقتضيه  الموسرين ن بعض فله أن يعي؛ ومالٍةٍده عن عت يدرفِ وص،المسلمين والٍ

ناسبةِ للمصلحةِ في التوظيفِ، وأا بعدما أورد وجه الم-، وقال الشاطبي ٦٧٨» الحالِضرورةُ
 إلاَّ أا محلُّ ضرورةٍ فتقدر بقدرِها، فلا فهذه ملاءمةٌ صحيحةٌ« :-تتلاءم مع مقاصِد الشرعِ

  .٦٧٩»يصح هذا الحكم إلاَّ مع وجودِها
وإذا مرت الدولةُ بضائقةٍ وصفِرت خزينتها، أو عجزت عن الوفاءِ بمتطلَّباتِ النفقاتِ 
 تفي بسد خاءِ أموالاً وضرائبظِّف على ذَوِي اليسارِ والروعلى وليِّ الأمرِ أن ي قةِ؛ فحالعام
العجزِ القائمِ، وتلبيةِ الحاجاتِ العامةِ للمجتمعِ، فإنَّ ذلك من المصالِحِ المرسلةِ، إذ ليستِ الأموالُ 

وحفظُ الن من المُهجِ والأرواحِ، لا جرم في بأعز رعلى حفظِ الأموالِ كما هو مقر مفوسِ مقد
 تعد الأموالُ خادِمةً للأنفُسِ و الأرواحِ، ومعلوم كما حرر علماءُ ، بل٦٨٠علمِ مقاصِدِ الشريعةِ

 رينِ وأخفلُ أهونُ الشتحمهما، فيأهون ضررانِ ارتكِب ه إذا تعارضةِ أنالقواعِدِ الفقهي
ررنيا لو ٦٨١ينِالضمن فواتِ الأموالِ، بل إنَّ أموالَ الد الأرواحِ أعظَم ولا مريةَ في أنَّ فوات ،

 هجومِ  فيلأموالِل فأي مقدارٍ«:  روح نفسٍ مؤمِنةٍ يقول إمام الحرمينِلم تزِنوزِنت جميعها 

                                                        
 ).١٧٨-١٧٧: ( الغزاليُّ، المستصفى-677
678- ،١٩٩/ص: (غياث الأمم في التياثِ الظُّلَمِ الجويني.( 
679الاعتصام ،اطبي١/٢/٣٣٧: ( الش.(  
 .مع الحاشيةِ للشيخِ دراز) ١/٢/٠٨: (الشريعةالشاطبي، الموافقات في أصولِ : ظر ين-680
 ).٨٧/ص: (السيوطي، الأشباه والنظائر :  ينظر-681
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ها ولم  لْعدِ لم تمٍ دقطرةِت بلَوبِنيا لو قُ الد وأموالُ،ليها الحاجةإت  لو مسالأهوال،أمثال هذه 
هاوازِت...من المستحقرات في هذا المقامِفالأموالُ ،باتِماء تسيل على حدود الظُّفإذا كانت الد ، 

أجمعون؛ المسلمون وأجمععلى أن ه إذا اتمان فق في الزمضفقراءُ،قوني م ؛ونقُلِمن على  تعي
  .٦٨٢»هموا في كفايتِعس أن يالأغنياء

ثُم إنَّ المصلحةَ العامةَ مقدمةٌ على المصلحةِ الخاصةِ، فيتحملُ الضرر الخاص لدفعِ الضررِ 
ولة٦٨٣ِالعاموعجزِ خزينةِ الد رائبِ في حالاتِ الاحتياجِ العامعلى ؛، وفي توظيفِ الض ضرر 

مةَ أفرادِ اتمعِ، بل يطولُ أموالَ الأغنياءَ في آحادِ الأغنياءِ، بينما يقابلُه ضرر عام يهدد سلا
 الخاص ررلُ الضتحمةِ، ويفي تقديمِ المصلحةِ العام بعضِ الأحوالِ كالحروبِ مثلاً، فلا شك

  .لأجلها
ها، وتقدر بقدرِها على محالِّ من قبيلِ الضروراتِ فتقتصِر على على أنَّ تلكم التوظيفات

لِ والقسطِ، لا جور فيها ولا إسراف، فتفرض على المُوسِرين الأغنياءِ بقدرِ الحاجةِ وِزانِ العد
والضرورةِ، وتصرف في سد الاحتياجاتِ الأساسيةِ والنفقاتِ العامةِ الضروريةِ، على حسبِ 

  .الحالاتِ الواقِعةِ
لتي قد نيةِ، وتجاوزِ الظُّروفِ العصيبةِ، اوإجابةُ الأغنياءِ قادتهم إلى ذلك لسد عجزِ الميزا

 احتياجات المضرورين  وسد من الفروضِ اللاَّزمةِ، إذ أنَّ الاعتناءَ بالفقراءِ،تتلِف نفوسا وأرواحا؛
ولةِ، فإن هي عجزت عن ذلك لشالد ةِ؛ واجبام القحطِ والجدبِ والكوارِثِ الطبيعيغورِ أي

با كفائيا على الأغنياءِ، كما أنَّ تجهيز الجندِ عند عجزِ الخزينةِ من الواجباتِ  صار واجِخزينتِها؛
  .الكفائيةِ على القادرين من ذوي اليسارِ والوسعِ

 يجري -وهو غياب حكمي– هذا وإنَّ جميع وظائفِ الدولةِ عند غيابِ الحاكم أو عجزِه 
 بالقادرين من الأغنياءِ والموسِرين، قال إمام الحرمينِ مجرى فُروضِ الكفاياتِ، وهو منوطٌ حينها

رع  إلى الشرد وي،أيِ الر شتات يجمعوإماما وأُسوةً موا قدوةًعديأن  إحداهما :اس حالتانلنل«
ر؛ فإن كانوا كذلك. وحادٍن غير داعٍ مِ،دِا فموجبفي فروض  هذهِ والحالةُرعِ الش 

 سقط ؛ من فيه كفايةٌأقامه ولو ،اا واحدوا فرضلُطَّ لو ع القادرونَفونَج المكلَّحر يأن ؛الكفاياتِ

                                                        
682- ،١٩١/ص: (غياث الأمم في التياثِ الظُّلَمِ الجويني.( 
 ).١/٢٨٠(: ظائر بشرحه غمز عيون البصائرابن نجيم، الأشباه والن:  ينظر-683
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الفرضعن الباقين ، ...فإذا تقررقائلين المالِ ذلك بنينا عليه أمر :لو ش غت رامعن قيامٍالأي  
 ؛ واستعدادٍبٍهأُ و،تادٍ وع إلى مالٍ الجهادِإقامة في ت الحاجةُ ومسوالإسلام، ين المسلمبأمورِ
  فليست الأموال بأعز؛على منهاج فروض الكفايات؛  بذله عند تحقيق الحاجات وجوبكانَ

فإذا ساس ...، -الهلاك- ىوى والتد المؤدية إلى الرللأغرارِمن المهج التي يجب تعريضها 
 الموسرين لبذل ما تقتضيه  بعضن فله أن يعي؛ ومالٍةٍده عن عت يدرفِ وص،المسلمين والٍ

ه في كمِ ح مع نفوذِ،هلسِمام في فَالإ  حكمد المرءُفلا ينبغي أن يستبعِ... محالةَ لا  الحالِضرورةُ
، ٦٨٤» به على الغيبِقطعأ بل ،يبٍ رخالجةِ ومسبانٍ ذلك عن حأقولُ ولست ،هفسِه ونروحِ

دةٌ بين ظهرانيهم بسببِ نقصِ التغذيةِ ولذلك يأثم القادِرون جميعهم إن فاتت روح واحِ
 وضعفِها، قال علي :»َّإنعلى الأغنياءِ االله تعالى فرض هم ما يكفي فقراءَرِ في أموالهم بقد ،
فإن جاعوا أو عهِروا وجالأغنياءِمنعِبوا فد ،تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة  على االلهِ وحق 

  .٦٨٥»هم عليهبويعذِّ

انِ وتلكم الدلائلِ استقر في القلبِ يقين لا يختلِجه ريب ولا شك، أنَّ وبعد هذا البي
توظيف وليِّ الأمرِ ضرائب وأموالاً في حالاتِ عجزِ ميزانيةِ الدولةِ عن الوفاءِ الاحتياجات 

مةِ، حفظًا للأرواحِ الأساسيةِ من النفقاتِ العامة، من المصالِحِ المرسلةِ التي يستقيم ا نِظام الأ
لو استقبلت من أمري ما «:  في آخرِ حياتِه عمر  المُلهموالنفوسِ، ولذا قال المحدثُ

 فمن الواجِبات ؛٦٨٦»استدبرت؛ لأخذت مِن الأغنياءِ فُضولَ أموالهم فرددا على الفقراءِ
وانِهم، ولو أدى ذلك إلى فناءِ أموالِهم الكفائيةِ على الأغنياءِ بذلَ فضولِ أموالِهم لإنقاذِ مهجِ إخ

ا، قال الجوينيجميع :»أجمعون، المسلمون وأجمععلى أن ه إذا اتفق في الزمان مضفقراءُ،قوني  
مونقُلِم،هم أن يسعوا في كفايتِالأغنياءن على  تعي. لى وجوب بذل ع ةًفقوا كافَّوكذلك ات

 الإيضاحِ؛ على أبلغ وجه في  فلاح، الكفاياتيره من جهات فروضِ في تجهيز الموتى وغالأموالِ
، فمتى احتاج الحاكم العدلُ ٦٨٧»أموالِهملوا فضلات  في هذا القسم أن يبذُالأغنياء على ه يجبنأ

ا؛ لأنكافي على الأغنياءِ ما يراه فرِضولةِ؛ جاز له أن يعن ذلك خزينةُ الد تجزه إلى الأموالِ وع

                                                        
684- ،١٩٩-١٩٨/ص: ( الأمم في التياثِ الظُّلَمِغياثُ الجويني.( 
 ).٤/٢٨٣: ( ابن حزم، المحلَّى بالآثارِ-685
  ).٤/٢٨٣: (، المحلَّى بالآثارِ»هذا إسناد في غايةِ الصحةِ«: أورده ابن حزم وقال 686
687- ،١٩٢-١٩١/ص: (غياث الأمم في التياثِ الظُّلَمِ الجويني.( 



 ٢٣٥

بذلك يسعى إلى إقامة المصلحةِ العامةِ، وهذا من أسمى غايات التشريعِ الساميةِ، وأحكمِ مقاصده 
  .العاليةِ



 ٢٣٦

  :المطلب الثالث
ِّأهمية اتمع المدني في إقامة فروض الكفايات الكفيلة بتحقيق إنماء اقتصادي ِّ ٍَّ ِ ِ ِِ ِ

ُ  
اتِ الغربيةِ الأجنبيةِ يرجِع إلى عصر النهضة  في الأدبي"اتمعِ المدنيِّ"إنَّ أصل فكرة 

الأوروبيةِ، والتحولِ الحادث في الفكر السياسي الغربي، خلالَ القرنِ السابع عشر والثَّامن عشر؛ 
للتخلُّص من أزمةِ العصورِ الوسطى عندهم، وإعلانِ القَطيعةِ مع النظامِ القديمِ المبني على الربط 
بين السلطةِ والقدسيةِ الدينية، وجذور الفكرةِ مرتبِطةٌ بأطروحاتِ أصحاب العقد الاجتماعي؛ 

وغيرِهم، مرورا بالثَّورةِ الفرنسيةِ، ووصولاً إلى تحولات وتطوراتِ " جاك روسو"و" جون لُوك"
  .٦٨٨القرنين السابقينِ 

يوعا في الفكرِ العربي إلاَّ في العقدين الأخيرينِ مِن على أنَّ هذا المصطلح لم يلق رواجا وش
القرنِ السابقِ، ثمَّ انتشر المصطلح وراج، على المستوى العربي والغربي؛ حتى غدا في الوقتِ 

  .٦٨٩الراهنِ مِن أكثرِ المصطلحاتِ اشتهارا وذُيوعا في أوساطِ أهلِ العلومِ الاجتماعيةِ
لتنبيه هنا إلى أنَّ ظاهرةَ اتمعِ المدنيِّ ليست حكرا على الغربِ الرأسماليِّ، كما يحسن ا

شأنه شأن جميعِ الظَّواهرِ والمفاهيمِ الإنسانيةِ الأخرى، عرفتها مجتمعات وأمم عديدةِ، غير أنَّ 
  .   ٦٩٠فِ اتمعاتِالاختلاف والفَرق يكمن في درجةِ نضجِ اتمعِ المدنيِّ وتبلورِه باختلا

 الإسلامي يذكر لنا أنَّ الحياة الإسلامية عرفت مؤسسات شبيهةٍ بتنظيمات إن التاريخ
اتمع المدنيِّ، تتمتع بالاستقلالية النسبيةِ عن السلطةِ السياسية، فقد عرفت جماعةُ الحلِّ والعقدِ 

الِغٌ في مراقبةِ السلطةِ السياسيةِ وتصويبها، كما كان من لدن الخلفاء الراشدين، وكان لها دور ب
للمساجد وظيفةٌ هامةٌ في الوعيِ الديني والفكري، ففيها تعقَد الندوات والدروس، كما عرفت 

                                                        
، وفهمي ) وما بعدها٢٦/ص: (روك الفالح، اتمع والديمقراطيةُ والدولةُ في البلدان العربيةِمت:  ينظر-688

: حول الديمقراطيةِمصطفى حمارنة، مشروع اتمع المدنيِّ والت، و)١٩٣/ص: (هويدي، الإسلام والديمقراطيةُ
 ). وما بعدها١٠/ ص(

 ،)١١/ص: ( الديقراطية واتمعِ المدنيِّ، مراثي الواقع مدائح الأسطورةِعبد الإله بلقزيز، في:  ينظر-689
بيرطنِ العتمعِ المدنيِّ في الولُ امستقب ،بِيحيالص ةُ ).١١/ص: (أحمديمقراطيوالد تمعمتروك الفالح، ا

 ).٢٢-٢١/ص: (والدولةُ في البلدان العربيةِ
 ). ٢٨/ص: (يحي، مستقبلُ اتمعِ المدنيِّ في الوطنِ العربيأحمد الصبِ:  ينظر-690
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مجموعات اضطلعت بوظائف منفصِلةٍ عن الدولةِ نسبيا فاتمع الإسلامي كان يعج بتلك 
ؤسسات بدءًا بجماعات القضاةِ والعلماءِ إلى نقابات الحرف والصناعاتِ، إلى الكيانات والم

 سةُ الوقفِ خيرشيوخِ القبائل والعشائرِ، انتهاءً إلى رؤساءِ الطوائف والفرقِ، كما كانت مؤس
توفيرِ المستلزماتِ دليلٍ للبنيةِ الاقتصاديةِ التطوعيةِ، المستقلَّةِ عن الدولةِ، أدت دورا كبيرا في 

  .الضروريةِ

هذا؛ وإنَّ هذه المؤسسات وإن لم تكن بالمعنى الحقيقي للمجتمعِ المدنيِّ على ما حده فقهاءُ 
الفكر السياسي والاجتماعي في القرنِ الأخيرِ، بيد أنه لا يخالِف منصِف خبر التاريخ أنَّ تلك 

ياتٍ أوليةً لإقامةِ مجتمعٍ مدنيٍّ قائمٍ على العدلِ والحريةِ والمساواةِ، يسوسه المؤسساتِ كانت بدا
  .٦٩١قانون الحق وميزانُ العدلِ

الفرع الأول
َّ

  :ِّمفهوم اتمع المدني: 

عبر فتراتٍ زمنيةٍ طويلةٍ؛ إلاَّ أنَّ ثمَّةَ " اتمعِ المدنيِّ"وعلى الرغمِ مِن شيوع مصطلحِ 
قاتِ الحدود، والضوبِطِ يهاتٍ عديدةً في ضبطِ حقيقتِه وحدودِه، وبعيدا عن الالتزامِ بتضياتجا

التدقيقيةِ، والخلافاتِ الاصطِلاحيةِ، فإنَّ الذي يهمنا؛ فكرةُ المُجتمعِ المدنيِّ كمسهمٍ في القيامِ 
نختار منها مفهوما مناسِبا متفَقًا على بالإنماءِ الاقتصادي في ضوءِ مسؤوليةِ الواجبِ الكفائي، ف

  :عناصِرِه المتمثِّلةِ في النقاطِ الآتيةِ

 رابطةٌ اختياريةٌ إذ يقوم الأفراد بتنظيماتٍ ومؤسساتٍ حرةٍ، طواعيةً  اتمع المدنيُّ-١
لاحيةِ تلكم التنظيماتِ، دون إجبارٍ عليها، ينضم إليها الأفراد بمحضِ إراداتِهم، إيمانا منهم بص

  .وفعاليتها في خدمةِ مصالِحهم

المؤسسات الإنتاجية، :  العديد من الهياكلِ التنظيمية منها يشملُ اتمع المدنيُّ-٢
والمدارِس والمعاهد التعليمية، والاتحادات المهنية والنقابات العمالية، والأحزاب السياسية 

  .ية الاجتماعية والثقافيةوالأند

                                                        
691-بيرطنِ العتمعِ المدنيِّ في الولُ امستقب ،بِيحيالص ٥١-٥٠/ص: ( أحمد.(  
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 مؤسسات اتمع المدنيِّ من حيث المبدأُ تتمتع باستقلاليةٍ نِسبيةٍ، من الناحية المالِيةِ -٣
  .٦٩٢والإداريةِ والتنظيميةِ، فإنه يجسد فكرةَ تنظيمِ الأفرادِ لنشاطام بعيدا عن تدخلِ الدولةِ

    : هولمدنيُّاتمع افبإجمالٍ 

 طولُ جميعأنشِطةً ت ةِ، التي تمارِساتِ والمنظَّمات الحرساتِ والفعاليمجموعةُ المؤس 
مرتكزاتِ الحياةِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والسياسيةِ، يكسوها طابِع الاستقلاليةِ النسبيةِ، إذ أنها 

 فيربِطُها بالسلطةِ رابطٌ يضيق ويتسِع بحسبِ المصالِحِ لا تخضع مباشرةً لهيمنةِ السُلطةِ،
والظُّروفِ، يعرِض الأفراد من خلالِ هذه المؤسساتِ إبداعاتِهم وتعاوم في إحداثِ الإنماءِ 

  .٦٩٣الشاملِ للدولةِ بما يحقِّق مصلحةَ الأفرادِ والمُجتمعِ

رةٌ حعيتطو تمعِ من خلالِها أن يديروا فهي في مجملِها تنظيماتا ةٌ، يتمكَّن أفراد
  .٦٩٤أنفسهم بأنفسِهم، بما يحقِّق المصلحةَ العامةَ والخاصةَ

 ةِ بمختلفِ أبعادِها، السياسيتمعِ المسلم يستطيعون القيام بالواجبات الكفائيفإنَّ أفراد ا
 هذه المنظَّمات والمؤسسات ليسهموا في والاقتصادي والاجتماعي والثقافيِّ وغيره، عن طريقِ

في مجالِها الاقتصادي املةِ، وبالأخصةِ الشةِ والتنمويةِ الإصلاحيالعملي.  

  

ُالأهمية :الفرع الثاني ِّلمؤسسات اتمع المدني ِّ الاقتصاديةَّ َّ.  

                                                        
 ).٢٥-٢٤/ص: (أحمد الصبِيحي، مستقبلُ اتمعِ المدنيِّ في الوطنِ العربي:  ينظر قريب منه-692
أحمد : ، نقلاُ عن)١٩٥/ص: (المنصِف وناس، الدولة الوطنية واتمع المدنيُّ في الجزائر: ينظر -693

بِيحيالصبيرطنِ العتمعِ المدنيِّ في الولُ ا٣٢/ص: (، مستقب .( 
: -الدين إبراهيمتقديم لسعد - والتحول الديمقراطيةِ مارنة، مشروع اتمع المدنيِّالحطفى مص:  ينظر-694

 ).٢٢٨/ص: (، الكيلاني، فرض الكفاية وأثره في بناية اتمع المدني)٠٥/ص(
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الاقتصاديةِ للأمم والدولِ، ذلك أنَّ إنَّ منظمات اتمعِ المدنيِّ تتصدر وسائلَ تحقيقِ التنميةِ 
المؤس عيالعمل التطووسائل الن أضحى مِن أهم تمعات وازدهارِها في سيهوض بحضارةِ ا

العصرالراهن، فهناك قاعدةٌ مسلَّم ا، تقضي بأنَّ الحكوماتِ سواءٌ في البلدان المتقدمةِ أو الناميةِ، 
د الحاجات الأساسيةِ لأفراد مجتمعاتِها، نظرا لتعقُّدِ الظُّروفِ الحياتية وتوسع لم تعد قادرة على س

  .مجالاا، مما استتبع تغيرا وتجددا في الاحتياجات الأصليةِ

ومن هنا؛ كان لا بد من وجودِ جهةٍ أخرى موازيةٍ للجهات الحكومية ومتكاملةٍ معها، 
 العام، وتكمل الدور الذي تقوم به الجهات الحكوميةُ في تلبية الاحتياجاتِ تقوم بملءِ االِ

اقاً في معالجة بعض ةالأساسيوراً سبةِ دةِ الحرعيالمنظَّمات التطو وفي أحيان كثيرةٍ يعتبر دور ،
  . ٦٩٥القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

ضمن التكليفِ بالواجباتِ الكفائيةِ التي تطلب الأمةُ بسدها وهذه الوظائف تدخلُ 
وإقامتها، فقد أوجدت مؤسسات اتمع المدنيِّ مجالاً رحيبا لإقامةِ تلك الفروضِ، لمشارِكةِ 

ولةِ في إقامة الإنماءِ الاقتصاديالد .  

صاديةِ مرتبطةٌ بقوة اتمع المدنيِّ، معلِّلاً ما بين الأستاذُ روبرت دوتنام أنَّ قوة اتمع الاقت
قرره بأنَّ مؤسسات اتمعِ المدنيِّ تزود أعضاءها بمجموعةٍ كبيرةٍ من المهاراتِ، وشبكة واسعةٍ 

  .٦٩٦من الاتصالات، تفتح لهم مجالات عديدة وفرصا كبيرةً لممارسةِ مشروعاتٍ اقتصاديةٍ

 الاقتصادي لمؤسساتِ اتمع المدنيِّ يقودنا ضرورةً إلى الحديثِ عن فالحديثَ عن الدورِ
  .العملِ التطوعي، إذ أنَّ أساس اتمع المدنيِّ وهياكلِه مبني على الحريةِ والتطوعِ

                                                        
: ، عمان، الأردن بعنوانم٢٠٠١ ورقة عمل قدمت لنادي بناة المستقبل، بحثٌ لأيمن ياسين،:  ينظر  695

 مركز التميز للمنظمات غيرِ الشباب والعمل الاجتماعي التطوعي منشور على الشبكة العنكبوتيةِ، موقعِ
  .WWW.NGOCE.ORG: الحكوميةِ

مصر والشفافيةِ، في صحيفة الدستور الأردنية : جاء معنى ذلك ضمن مقال لسعد الدين إبراهيم بعنوان -696
عبد االله الكيلانيِّ وعبد الرحمن الكيلانيِّ، : هذا نقلا عن. م١٩٩٧-٠٤-٢٤: ، الصادرة بتاريخ)١٧/ص(
مقال منشور في مجلَّةِ الدراساتِ التي تصدرها الجامعة الأردنية، : رض الكفايةِ وأثره في بناءِ اتمعِ المدنيِّف

 ).٢٣٠/ص: (م١٩٩٨: ، سنة٥٠عدد 
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ر  ونش،لمجتمعِ إحداثِ التنميةِ المتكاملةِ ل فيةً أساسيركيزةًصار  العمل التطوعيإنَّ 
التفهو أفراده، بين ماسك الاجتماعية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير  ممارسة إنساني

ا  خيرعطون تفم: قال ، وفي ذلك ة منذ الأزلِ عند كل اموعات البشري،والعمل الصالح
لهفهو خير ال إلى وهي إشارةٌ، ٦٩٧لفيها اة فائدة النفسيالتي يفقد وجد  في نفسِهعِلمتطو ،
هم لمساعدة الآخرين بطبعهم  نذروا أنفس أشخاصةِعيطو بالأعمال التن يقوم مالعلماء أنَّ
جاهاته ه يختلف في حجمه وشكله وات ولكن ،دف خدمة اتمع الذي يعيشون فيه؛واختيارهم

ة إلى أخرىمن مجتمع إلى آخر، ومن فترة زمني.  

يكثُر في حالات الطوارئ والمحن الكوارث عنه في الحال العاديةِ، : مفمن حيث الحج 
كلُومن حيث الش:ا أو مِ فقد يكون جهداً يدوياً وعضليها،نيعاً بالمال أو غير ذلك،  أو تبر

 فقد يكون تلقائياً أو موجهاً من قبل الدولة في أنشطة اجتماعية أو تعليمية أو حيث الاتجاهومن 
  .تنموية

ماً من العمل أكثر تقدوهو   هو موضوع اتمعِ المدنيِّ،سي المؤسالعمل التطوعيو
التطوعيوأ الفردي تمع، دقتنظيماً وأوسع تأثيراً في ا هتمارسمؤس ةٌ  ساتخيريدةمتعد، 

وجمعياتأهلي سهِة تتمع؛ كبيرةٍةٍم في أعمال تطوعيا  وإنم لخدمة اا واجتماعيائه اقتصادي
   .٦٩٨وثقافيا

 المتعلقة ؛القيامِ بفروضِ الكفاياتِ  هامةٌ من وسائل وسيلةٌ كعمل خيريطوع التإن
عدها الاقتصاديفي ب ةِ جميعِها، وبالأخصنمويالاتِ التتمع ممارسةُ العمل و. بايمكن لأفرادِ ا

ت الأهلية كالجمعيات والنوادي والهيئات الثَّقافية، ومؤسساتِ التطوعي من خلال المؤسسا
  . الوقفِ وغيرِها

  :مؤسسة الوقف: أولا

                                                        
  ].١٥٨: البقرةسورة [ -697

 منشور على الشبكة دور العمل التطوعي في تنمية اتمع :، بعنوانبلال عرابيكتور دمقال لل  698
  WWW.NGOCE.ORG:كبوتيةِ، موقعِ مركز التميز للمنظمات غيرِ الحكوميةِالعن
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وهنا ينتقِلُ بنا الحديثُ إلى مؤسسةِ الوقفِ التي عرِفت عبر التاريخِ الإسلامي وكانَ لها 
الِ الاقتصاديفي ا هام تنموي دور.  

مؤسسةٌ كبرى مستقلَّةٌ، أقامها المسلمون بعطائهم، وهي تقوم على   الوقفِفإنَّ مؤسسةَ
والقِطاعِ الخاص زٍ عن القطاعِ العامفكرةِ تنميةِ قطاعٍ ثالثٍ متمي.  

فلا هي خاضِعةٌ للتصرفِ السلطوي شأن القطاعِ العام، ولا هي من القطاعِ الخاص الذي 
  .٦٩٩، فهو قطاع يدخلُ في البر العام والإحسانِ والرحمةِ والتعاونِيحكمه دافع الربحِ

هذه المؤسسة العظمى عرِفت من عهدِ النبوةِ الطيبةِ، لتتوسع في عهدِ الخلافةِ الراشدةِ، 
دورا هاما في وتزداد اتساعا وتطورا في العهدِ الأُموي والعباسي وما بعده، هذه الأوقاف أدت 

توفيرِ الاحتياجاتِ الأساسيةِ ولا تزالُ، بدءًا بالمدارسِ التعليميةِ إلى المستشفياتِ والمراكزِ 
الصحيةِ، التي تقوم بتوفيرِ العلاجِ والرعايةِ الصحيةِ، كما عرِفت أوقاف لعقاراتٍ وبيوتٍ 

باشِرةُ تمثِّلُ المنافِع الفعليةَ لأعيانِ الأموالِ الوقفيةِ، للسكنى، ومثلُ ذلك كثير، هذه الخدمات الم
  .التي تعتبر الأصولَ الثَّابتةَ الإنتاجِيةَ لهذه المنافِعِ

فالأوقاف رأس مالٍ إنتاجي يهدِف إلى تقديمِ سيلٍ أو فيضٍ من المنافِعِ للأجيالِ المقبلةِ، 
هِ طواعيةً، لأجلِ بناءِ إنماءٍ مستقبلي شاملٍ، وأجرٍ جزيلٍ كان قد اقتطَعه جيلٌ سابِق مِن دخل

  .٧٠٠وثوابٍ آجلٍ

لقد أقر النظام الإسلامي هذه المؤسسةَ الاقتصاديةَ الاجتماعيةَ باعتبارِها إخراجا لثروةٍ 
العامةِ المستقبليةِ، التي تضطلِع إنتاجيةٍ في اتمعِ، من دائرةِ المنفعةِ الخاصةِ الشخصيةِ إلى المنفعةِ 

  .بمهام اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ كفيلةٍ بتوفيرِ الضرورياتِ الأصليةِ للمجتمعاتِ

 في مختلَفِ  هائلاً من الثَّروةِ الإنتاجيةِونظرا لأهميتِها؛ بلغت الأوقاف الإسلاميةُ مقدارا
لاك الوقفِ عقاراتٍ رئيسيةً وسطَ المُدنِ، وفي قلبِ مركزِها البلدانِ الإسلاميةِ، فاحتلَّت أم

                                                        
أحمد الصبِيحي، مستقبلُ اتمعِ المدنيِّ ، و)٢٦-٢٤/ص: (محمد أبو زهرةَ، محاضرات في الوقف:  ينظر699

بيرطنِ الع٥١-٥٠/ص: (في الو(، ره، إدارته، تنم؛ تطويتهمنذر قحف؛ الوقف الإسلامي) :٧٠/ص.(  
  ).٣٤-٣٣/ص: ( الوقف الإسلامي؛ تطوره، إدارته، تنميتهمنذر قحف،:  ينظر700
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 ،راسِعِ عشةِ؛ ففي مطلعِ القرنِ التراعيا من خِيرةِ أراضيها الزت جزءًا كبيركما حو ،جاريالت
وقاف السكنيةَ بلغت مساحةُ الأراضيِ الزراعيةِ الوقفيةِ ثُلُثَي الأراضي المزروعةِ بمصر، كما أنَّ الأ
  .٧٠١والتجاريةَ، والمستشفياتِ والمساجد ودور الأيتامِ؛ بلغت حدا كبيرا بتلك البلادِ

وكذلك الحالُ في باقي الأقطارِ العربيةِ، ففي تركيةَ بلغت مساحةُ الأوقافِ الزراعيةِ ما 
ق، وبلغت أملاك الأوقافِ التي أتاح لها يزيد عن ثُلُثِ الأراضي المزروعةِ في أوائل القرن السابِ

تتابع السنين فُرصةً للتراكم؛ حدا كبير من مجموعِ الثَّروةِ العامةِ، في سوريةَ والعراقِ والجزائر 
  .٧٠٢والمغرِب والحجازِ وغيرِها

نٍ ونِصفٍ غير أنَّ تقصير الحكومات في مسؤوليتِها تجاه حمايةِ ممتلكات الأوقافِ زهاءَ قر
من الزمنِ؛ أدى إلى ضياعِ وبِ الكثيرِ منها، إن على يدِ النظارِ الذين ضعفت ضمائِرهم 
وعدِموا الرقابةَ الفعليةَ على تصرفاتِهم، أو على يدِ المتطفِّلين من المسؤولين في الحكوماتِ 

  .المتعاقِبةِ، في عهدِ الاستعمارِ وبعده

الأوقافِ يجب على الحكوماتِ حمايةُ هذه الأموالِ الوقفيةِ من مبانٍ فلتفعيل دورِ 
 من اعتداءِ المعتدين، بالغصبِ والنهبِ والتعطيلِ، كما ينبغي أن ترسم وأموالِ منقُولَةٍوعقاراتِ 

جتماعي سياسات دِف إلى تنميةِ الأوقافِ واستعادةِ صِحتِها؛ في ضوءِ مستجداتِ الواقِع الا
والاقتصادي والتكنولوجي الراهنةِ، وتشجيع فكرةِ الأوقافِ وتنميتِها، وإعداد خطَّةٍ ضويةٍ من 

ةِ التراسةِ، وإن ألِّفت ارأجلِ استئنافِ عمليبالبحثِ والد ةِ،  وهو مجالٌ حقيقكمِ للأملاكِ الوقفي
الُ مجالاً رحيبا للاجتهادِ والإبداعِ؛ كلُّ ذلك حتى فيه كُتب ومقالات وأبحاثٌ؛ لكنه لا يز

الأفرادِ التطو ةِ؛تتكاملَ جهودةُ مع الجهودِ الحكوميدٍ وتعاونٍ في تنميةٍ عيلإحداثِ تسان 
  .٧٠٣اقتصاديةٍ، كفيلةٍ برخاءٍ وعيشٍ سعيدٍ لأفرادِ اتمعِ

                                                        
منذر قحف؛ الوقف الإسلامي؛ تطوره، و ،)٢٦/ص: (محمد أبو زهرةَ، محاضرات في الوقف: ينظر 701

  ).٣٤-٣٣/ص: (إدارته، تنميته
، نقلاً عن إدارة وتثمير ممتلكاتِ الأَوقافِابِ من كت" لمحة عن الأوقافِ في تركيا"ثروت أرمغان، :  ينظر702

  ).٣٤-٣٣/ص: (منذِرِ قحف؛ الوقف الإسلامي؛ تطوره، إدارته، تنميته
  .)٧٤-٧٣/ص: ( الوقف الإسلامي؛ تطوره، إدارته، تنميتهمنذر قحف،:  ينظر-703



 ٢٤٣

  :الجمعيات الخيريةُ ومؤسسات الإغاثةُ: ثانيا

إنَّ مؤسسات العمل الخيري هي تجمع لجهودٍ مجتمعيةٍ تضم متطوعين مؤمنين بضرورةِ 
عملِهم ذلك؛ مساعدةً لدولِهم في توفيرِ الحاجاتِ الأساسيةِ لأفرادِ مجتمعاا، وتنميةِ كافَّةِ 

الاقتصادي ةً القطاعالقطاعاتِ، وخاص.  

مل الخيري يجد له امتدادا تاريخيا طويلاً، يرجِع منشأُ جذورِه إلى وإنَّ المتصدي لدراسةِ الع
البعدِ الديني وفكرةِ الإحسانِ، ومفهومِ الزكاة والصدقاتِ المنثورةِ في الإسلام، ومساعدة الفقراء 

  .، ورعايةِ الضعفاء والعاجزينوالمحتاجين

؛ كان - غالبِها تطول الفروض الكفائيةَوهي في-فالمبادرات في القيامِ بتلك الوظائفِ 
جانب منها يقوم على مؤازرةِ السلطات الرسميةِ في شكل بيت المال قديما، وحديثاً في شكل 
الوزارات المعنية، وظلَّ الجانب الآخر والأهم يقوم به نفر من المتطوعين على أساسٍ فردي، ومع 

 أو منظَّمات اجتماعيةٍ لتقديم الخدماتِ المتنوعةُ وأخذت في التبلورِ الوقت انتظموا في جمعياتٍ
والتطورِ؛ حتى وصلت إلى شكلها الحالي، وهو مجموعة الجمعيات والمنظَّمات الخيرية التي نظمت 

في ا تز؛ برالخيري رِ العملِ الجمعويةِ، ومع تطوشريعاتِ الوطنيفق التتمعات أعمالها و
كانت كروابطَ للفئاتِ المختلفةِ؛ كالتشكيلاتِ العماليةِ ونقاباتِها،  أشكال تنظيمية أخرى،

  .والنوادِي الرياضيةِ والأحزاب السياسية وغير ذلك

 الصلة باتمع، ومع ثورة الاتصالات وتعدد وتبلورت التنظيمات الأهليةُ بصفتِها وثيقةَ
 الحياةِ؛ برز إلى الوجودِ ما يسمى بالقطاع المدنيِّ؛ ليشمل كل تلك التنظيمات والأعمالِ، مناحي

لكن الجمعياتِ الأهليةَ ذات الجُذورِ الأصيلة التي شكَّلت . وهو اتمع المدنيُّ بكلِّ تشكيلاتِه
صالح الإنسانيةِ، بلا طائفية أو تحزب البداياتِ، والتي اتسمت أعمالها بالخيرية والغيرية واعتبارِ الم

  .٧٠٤أصبحت جزءاً من اتمع المدنيِّ: -أو توجه مصنوع

                                                        
، ألقي في وقائع مؤتمر  العربيحماية العمل الخيري: ، بعنوانكتور سامي عصرلدمقال ل:  معناه فيينظر - 704
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فأصبح من الحتمِ اللاَّزِمِ الاهتمام بالدور الاقتصادي للجمعيات الخيريةِ ومؤسساتِ الإغاثةِ 
لمشروعات الخدميةِ والإنتاجية، وغيرِها من النوادي والمنظَّماتِ، وذلك بتشجيعها على إقامةِ ا

والأسواقِ الخيرية والمعارِض، إلى غير ذلك من السبلِ التي توفِّر موارد ماليةً تقدم سِلَعاً وخدماتٍ 
  .للفُقَراءِ، وذلك من شأنه إحداثُ تنميةٍ اقتصاديةٍ ذات جودةٍ عالية وكفاءة اقتصاديةٍ

 والتشريعات المنظِّمة للعمل التطوعي المؤسسي بما يكفل إيجاد كما ينبغي تطوير القوانين
  .دِ في التنميةِ الاقتصاديةِفرص حقيقية لمشاركة الأفرا

 التوعيةِ الجماهيريةِ بضرورةِ المشاركةِ الشعبيةِ في العمليةِ التنمويةِ، فينبغي وغير خافٍ أهميةُ
لإعلام والمدرسةُ والجامعةُ والمساجد دوراً أكبر في دعوةِ المواطنين إلى العمل أن تمارس وسائلُ ا

  .٧٠٥التطوعي، والتعريفِ بالنشاطات التطوعيةِ التي تقوم ا المؤسسات الأهليةُ بمختلَفِ هياكِلِها

 ا باختلافِ مراتِبها، والأمةُ جميعها مخاطبةٌ-فإنَّ الكثير من تكاليف الواجباتِ الكفائية 
 في العمل الخيري للجمعيات والمؤسسات  كفيلةٌ بأن تنتظم-بيلِ الكفايةِوأنواعِها، على س

الأهليةِ، وتتوجه هذه الجهود لخدمة اتمعِ وتلبية الاحتياجات الأساسية، وتستهدف في الأساس 
واجتماعيةِ شاملةٍ، فلا بد أن تكون المشروعات ضة اتمع وتقدمه، وإحداث تنمية اقتصاديةٍ 

مصممة بشكل يتناغم ويتساوق مع الاحتياجات الأصلية، وهذه الأخيرة ينبغي أن تتسق فيما 
بينها، وتنسق مع سياسات الدولة؛ حتى تتعاون الجهود الحكومية والأهلية وتتكامل في تلبية 

  .اء بالعملية التنمويةِالحاجاتِ الأساسية والارتق

سيظلُّإن العمل الخيري مطلوباً ما و ا ما جدت حياةٌ، وسيبقى قائمبقي ة أخيارفي الأم 
وما تقدموا  :، وقال ٧٠٦ىقووتعاونوا على البر والت :محسنون، يقول االله 

  .٧٠٧يرٍ تجدوه عند االله هو خيرا وأعظم أجران خلأنفسكم مِ

                                                        
الشباب والعملُ الاجتماعي التطوعي، منشور على : بحثٌ لأيمن ياسين،  بعنوان: ينظر قريب منه  -705
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ِّمسؤولية الواجب الكفائي في ظل مؤسسات اتمع المدني: الثالثالفرع  ِّ َّ ُ
ِ ِ َّ ُ ُ َِّ ِ ِ  

 أنَّ هذه الأخيرةَ الواجباتِ الكفائيةِ وأنواعِها؛تقرر في الفصل الأول عند ذكر أقسامِ 
لثقافية واسعةُ النطاقِ كثير أفرادها، تشملُ جميع مناحي الحياةِ الاجتماعية والاقتصادية وا

 المعاهدِ والكلِّياتِ التعليميةِ،  إقامةُ فمن الواجبات الكفائيةِالسياسية والإعلاميةِ وغيرها؛و
ومنها إقامةُ ومؤسساتِ البحثِ العلمي، وتعزيز الرعايةِ الصحيةِ وفتح المستشفيات والمصحاتِ، 

، وبذلُ مختلفِ المِهنِ والخِبراتِ؛ قصد تحقيقِ التنميةِ اشِ المعامو وما به قِناعاتِ والصالحرفِ
 ا يوجِبةِ، مماتِ المعيشيرورية؛ وتوفيرِ الضةِ الاقتصاديساتِ الاقتصادية والماليإقامةَ المؤس

تيُّ في االِ  كلُّ هذا حتى يكفَلَ الاكتفاءُ الذَّاوالمصرفيةِ في إطارِ الشريعةِ ووفق مبادئِها؛
  .٧٠٨الاقتصادي للدولةِ

 فللأفرادِ لِ مؤسساتِ اتمعِ المدنيِّ؛كلُّ هذه الواجباتِ الكفائيةِ مكفُولٌ تطبيقُها من خلا
أن ينظِّموا أنفسهم بعيدا عن التدخل التام للدولةِ، فالأغنياءُ المياسير يقع عليهم الطَّلب بالوظائفِ 

روريولةِ أو عجزِها، فهم مسؤولون عن الضةِ، في حالِ غيابِ الدةِ، من توفيرِ الحاجاتِ الأساسي
، واالُ مفتوح لهم لإقامةِ ذلك الفرضِ عبر مؤسسات المُجتمعِ ٧٠٩توفيرِ هاتيك الضرورياتِ

  .المدنيِّ، فهي تفسح االَ الرحيب لذلك

ؤسساتِ لا تعني استقلاليتها التامةَ، لذا توصف هياكلُ وبنى بيد أنَّ الحريةَ في تلكم المُ
اتمعِ المدنيِّ بالاستقلاليةِ النسبيةِ؛ فلو فُتِح هذا الباب لضاعت المصالِح العامةُ بقصدٍ أو من غيرِ 

تتكونُ للإدارةِ العامةِ للحكومةِ قصدٍ، إذ آحاد الناسِ لا يمتلِكون الرؤيةَ الشاملةَ والمتكاملةَ التي 
  .من خلالِ الإحصائياتِ المتوفِّرةِ لديها، فضلا عن أنها تصدر عن خبراءَ متخصصين وأكفياء

                                                        
 . وما بعدها٤١/ ص: ينظر-708
 ، قال عليوقضى صاحبها من جراءِ عدم توفيرِ حاجة من الحوائج الأصليةِ نفس إن فاتت ون جميعايأثم -709
 :»َّإنعلى الأغنياءِ االله تعالى فرض هم ما يكفي فقراءَرِ في أموالهم بقد ،فإن جاعوا أو عهِروا وجواد= 
: ابن حزم، المحلَّى بالآثارِ» هم عليهب تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذِّ على االلهِ وحق، الأغنياءِمنعِبف=
 ).١٩٩-١٩٨/ص: (مم في التياثِ الظُّلَمِ الأغياثُ الجويني، :، وفي معناه)٤/٢٨٣(



 ٢٤٦

ولةِ أن ترسمالد وٍ محقِّقٍ للمصالِحِ فمن حقحةِ على نةَ في أطرِها العاما الاقتصاديسياسا 
ها الإحصائيةِ الشاملةِ، إذ الجُهد الفردي يعتريهِ النقص في الغالبِ، بينما يكلَّلُ العامةِ، وفق دراساتِ

الجُهد الجماعي بالنجاحِ، فينبغي أن  يكون ثمةَ جهد جماعي يجمع مؤسسات اتمعِ بإشرافِ 
احتياجات الأفرادِ الأساسيَةِ، ويحقِّق الدولةِ من أجلِ إقامةِ تنميةِ اقتصاديةٍ متكاملةِ، تلبى فيها 

  .٧١٠الازدهار والرقي للامةِ الإسلاميةِ، وتحررها من ذُلِّ التبعيةِ، بتوفيرِ الاكتفاءِ الذَّاتيِّ

ومن هنا؛ يتجلَّى بوضوحٍ أنَّ لمؤسساتِ اتمعِ المدنيِّ أثرا هاما في إقامةِ فروضِ الكفاياتِ 
 تحقيق تنميةٍ اقتصاديةٍ للدولةِ، والبحثُ وإن اقتصر على االِ الاقتصادي، فلأنه التي تكفُلُ

 ،ةِ على البعد الاقتصاديتمعِ المدنيِّ في الأهميسات االحديث، لا لحصرٍ أو قصرٍ لمؤس موضوع
يفِ بفروضِ الكفاياتِ، والتي بل هو مجالٌ فسيح رحيب لإقامةٍ كافَّةِ الوظائفِ المندرجةِ في التكل

تنتظم جميع مناحي الحياةِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ، والثقافيةِ والسياسيةِ وغيرِها، فإقامةُ الفروضِ 
الكفائيةِ سبيلٌ لإحداثِ إنماءٍ شاملٍ متكامل الأبعادِ واسع النطاقِ، يكفُل إحياءَ الأمةِ وبعثَها من 

  .كتفاء الذَّاتيِّ للأمة الإسلاميةِ في جميعِ االاتِ الحيويةِجديدٍ، وتحقيق الا

                                                        
يسري أحمد، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في  ،)١/٥٠٩: (الدريني، بحوثٌ مقارنة : في معناه ينظر-710

). ٣٣٧-٣٣٦/ص: (، حسن صالح، التخطيط ودوره في التنميةِ الاقتصادية في الإسلامِ)٢٢/ص: (الإسلامِ
، عبد االله الكيلاني وعبد الرحمن الكيلاني، فرض الكفايةِ وأثره في بناءِ اتمعِ ] والتنميةبحوث مؤتمر الإسلام[

 ). ٢٣٧/ص: (المدنيِّ
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  :خاتمة
  :وصياتَّتائج والتَّالن ُّأهم

جمراسةَ يهذه الد جمِلُ ما وقبل أن نبرحاتٍ، توتوصي إلى نتائج لُ بالباحثِ أن يخلُص
  :النتائجِ والخلاصاتِتوصل إليه البحثُ في نقاطٍ مركَّزةٍ، وفيما يلي عد لهاتيك 

 الدينيةِ فقط، والاكتفاءَ في الدنيويةِ منها نَّ دعوى قصرِ الواجباتِ الكفائيةِ علىأ: -١
  .غير صائبةٍ البتةَ: -بحثِّ الطَّبعِ وداعيةِ الجبلَّةِ؛ فتعد في مصاف المندوباتِ أو المباحاتِ

 مطلوبةٌ طلب -الدنيويةِ والدينيةِ-الكفائيةِ وعينِ من الواجباتِ كلا النوالحق أنَّ 
، والاكتفاءُ بنازعِ الطَّبعِ قد يجدِي نفعاً في واقعٍ بسيطٍ كالحالِ في العصورِ المتقدمةِ، أما الواجبِ

في واقعنا الراهنِ الذي اتسعت مجالاته، وتشابكت صوره، ومع التطورِ المشهودِ في مختلَفِ 
الطِّباعِ، بل لاَّ بد من احي الحيويةِ؛ لا يستقيم ترك إقامةِ الواجباتِ الكفائيةِ وتنظيمها لنوازِعِ المن

 ةٍ تجمعفقاً لدراساتٍ إحصائيراتِ، ولاتِ والقُدبِ اختلافِ المؤهساتِ على حتوزيعٍ للمسؤولي
 وفعالياتٍ، مع توزيعِ ذلك على شتى االاتِ بين الحاجةِ العامةِ للأمةِ وما تحويه من طاقاتٍ

  .التنموِيةِ لتحقيقِ الازدهارِ والرقي للأُمة

؛ فخطأٌ أن  يطولُ كلَّ المناحي الحيويةَ؛مجالات الواجباتِ الكفائيةِ بحر لا ساحلَ لهأنَّ : -٢
على الجهادِ أو أحكامِ الجنازات، كما هو شائع قصروي حصر؛ فإحداثُ إنماءٍ شاملٍ يذائع 

فرض على الأمةِ جمعاءَ،  :-زا وقواالمستوجِبِ لعِبما يكفُل لها تحقيق الاكتفاءِ الذَّاتيِّ ؛ للأمةِ
يجري على سننِ فروضِ الكفاياتِ؛ فيتوزع بين أفرادِ الأمةِ على حسبِ القُدراتِ  والتكليف به

  .اهبِ والكفاءاتوالمؤهلاتِ، والمو
متجه إلى البعضِ فقط؛ بل تقع الفرضِ الكفائي ب أنَّ التكليف أن يظَن ن الخطأِمِ: -٣

 اختلافِ الكفاءاتِ، تتقسطُ بحسبِ  في إقامةِ فروضِ الكفاياتِ على الأمةِ جميعهاالمسؤولية
صاتِوالقدراتِ والتاخصع المسؤوليتوز دللواجبِتِ؛ كما أنَّ هناك امتداداتٍ، بما يحد  

الكفائيالخطابِ ت هر توجافس  ِةا المختلفةِ وآحادِ - ابتداءً لجميعِ الأمساثَّلةً في مؤسمم
 ما وتقويم مساندةُ وإعانةُ المباشرين لفروضِ الكفاياتِ، وكذا متابعةُ أدائِهاوهي  -أفرادِها



 ٢٤٨

 تحقيق توخى؛ التي تفي جميعِ االاتِ التنمويةِ لأجلِ تحقيقِ الكفايةِ :-فيها من أودٍ واعوجاجٍ
فتتقَّسطُ المسؤوليةُ عن إقامةِ فروضِ .  الكفيلِ باسترجاعِ سيادتِهاالاكتفاءِ الذَّاتيِّ للأمةِ الإسلاميةِ

  .الكفاياتِ من هذا الوجهِ تارةً، وبالاعتبارِ الأولِ أُخرى

٤-:سيلةٌ  إن من أهمها وريعةِ، كما أنبجميعِ أبوابِ الش ةِ والتي لها تعلُّقالواجباتِ الكفائي 
هذا الأصلُ ، الأَمر بالمعروفِ والنهي عن المنكَرِلحفظِ الكلِّياتِ الخمسِ الضرورِيةِ جميعِها، 
زمانٍ ومكانٍ،   أحكامها شِرعةً في كلِّ واستدامةِِ،العظيم الذي يعد شرطاً أساسياً لخلودِ الشريعة

ولا يقصر على الشرعياتِ وحسب، بل االُ فيه رحب فسيح فيدخلُ فيه إنشاءُ مؤسساتِ 
المتابعةِ والتقويمِ من منظماتٍ و نقاباتٍ وأنديةٍ، تسهر على متابعةِ إقامةِ الفروضِ الكفائيةِ في 

  .فةِ، فهذا عين الأمرِ بالمعروفِِ الذي تحتاجه الأمةُ في واقعنا الحاضرِاالاتِ التنمويةِ المختل

٥- :لقد توجللو ارسينالد ةِه بعضاجباتِ الكفائي ينسألةِ المفاضلَةِ بةٍ إلى مضِ بقوعرإلى الت 
 بينهما باعتبارِ ذاتِهما؛ فرضِ الكفايةِ وفرضِ العينِ؛ غير أنَّ الذي يلوح لي أنه لا وجه للمفاضلةِ

 على الكفائي فضلُ العينِي ن حيثُ الاقتضاءُمِ-فمعلوم الأصلي- رتصو لكنضِ التعار 
 وهنا يخضع الترجيح ؛ليهِهما ع إنما يتصور حالَ تعينِ؛دِاحِفِ الوما في حق المكلَّه بينوالتزاحمِ

 إلى حافَّاتِ القرائنِ، وملابساتِ الظُّروفِ، التي تختلِف -بعيقتضاءِ التبالا-والأولويةُ بينهما 
مِن حالٍ لأُخرى، فقد يكون لأحدِهما بدلٌ فيصار إليهِ، وقد يتسع وقت أحدهما فيؤخر عن 

؛ إذ ؛ وعليه فلا يستقيم حكم عام بالأفضليةِ بينهما-كما هو مسطور في ثنايا البحثِ-قسيمهِ 
  .الحكم في ذلك كما اتضح إضافيٌّ

٦- : ةِ، فلذا وجدناها تكفُل تحقيقةِ للأمالمصالِحِ العام ةِ تحقيقأنَّ غايةَ الواجباتِ الكفائي
كما تبدى من أفانين الفصلِ -المصالِح الضروريةِ، التي يترتب عليها إقامةُ أحوالِ الدنيا وأهلِها 

فبالإقامةِ الحقيقيةِ لفروضِ  المصالِح الضروريةُ تنتظم االاتِ التنمويةَ جميعها، ، هذه-الثَّاني
الذي يؤهلُها : -الكفاياتِِ تتحقَّق التنميةُ الشاملةُ للأمةِ، بما يكفُل قوا واكتفاءَها الذَّاتيِّ

ةِ التي أُنيطَت ا؛ من الاستخلافِ وعمارةِ الأرضِ، للاقتدِار على أداءِ الوظيفةِ الرسالية السامي
هودِ الحضاريالش وتحقيق.  



 ٢٤٩

  : ما يليدراسةِ هذه الومن التَّوصياتِ الهامةِ التي تخلَّصت من
 إنَّ هذا البحثَ قد قصر إبراز دورِ الواجباتِ الكفائيةِ وأهميتِها في االِ الاقتصادي؛ :-١

ها في يتِ أهمن يدرس موضوع الواجباتِ الكفائيةِ وإجلاءُحري بأكورةِ، غير أنه للأسبابِ المذ
 كاالِ الاجتماعي والسياسي والعسكري والعلمي والثقافيِّ وغيرِه، ما دامت ؛رخاالاتِ الأُ

تكتملَ الصورةُ الحقيقيةُ  حتى :-فروض الكفاياتِ تتغيا التنميةَ الشامِلةَ على كافَّةِ الأصعدةِ
  .لأهميةِ الواجباتِ الكفائيةِ في واقعِ الناسِ وحياتِهم، وتظهر ثمرا متجليةً متبديةً

ين عن تبِ كما أنه من الضروري الحتمي أن تتوجه الجُهود والأبحاثُ إلى دراساتٍ :-٢
؛ في ظلِّ إقامةِ هذه المطلوباتِائلِ تحقيقِ التنميةِ الشاملةِ ووسآلياتِ تطبيقِ فروضِ الكفاياتِ، 

على ما يفرِضه الواقع الراهن من اعتباراتٍ؛ كما يلزم أن تكون هذه الدراسات موزعةً على 
التكييف مختلَفِ االاتِ، مبنيةً على إحصاء حاجاتِ الأمةِ وفعالياتِ أفرادِها وطاقاتِها؛ لتكيف 

  .الصحيح الذي يكفُلُ النفع والمقاصِد المتوخاة من وراءِ تشريعِ هذه الواجباتِ

، أبعادِهابضمورِ مجالاتِ فروضِ الكفايةِ وانكماشِ  إنَّ الشعور المنتشر لدى الكثيرين :-٣
 وهو في حقِّهم إلى !!؛ بل هو متعلِّق بغيرِهمأنَّ الخطاب ا لا يعمهمإلى جانبِ اعتقادهم 

أدى : -النوافلِ أقرب؛ وحتى القائمون ببعضِ الواجباتِ الكفائيةِ يغيب عنهم استشعار فرضيتِها
الواجباتِ الكفائيةِ إقامة  مصالحِ الأمة، وتضررِها البليغِ جراءَ تخلِّي أفرادِها عن ضياعِذلك إلى 
  .واكلاً؛ جهلاً أو تقصيراً وتالمناطةِ م

، يتوجب على أهلِ العلمِ والدعاةِ تصحيح هذا المفهومفمن توصياتِ هذه الدراسةِ أنه 
ونشر بين ةِأفرادِ الوعيِ الحقيقيهم  الأما، وتحسيسساعِ مجالاةِ هذه الواجباتِ واتلأهمي ،

لهامةِ التي تنتظم جميع مصالحِ الأمةِ  اعلى إقامةِ هذه الفروضِ  الجماعية التضامنيةبمسؤوليتهم
حتى يتفانى الجميع في إقامتها، ويفتنون في دركِ مقاصدِها ومصالِحِها، فتكون : -الحيويةِ العامةِ

بذلك جهود أفرادِ الأمةِ على تواعدٍ وتلاقٍ في سبيلِ الارتقاءِ بحضارةِ الأمةِ، وضمانِ قُوتِها؛ 
يةِ ربها الذي استخلفها في عمارةِ الكونِ؛ للانتهاضِ بأعباءِ الرسالةِ وتأديةِ الأمانةِ؛ لتحقيقِِ غا

  .حتى يعم شرعه القويم كافَّةَ أرجاءِ مملكتِه في الأرضِ



 ٢٥٠

، أن يستعملنا حيث يرضى عنا، وأن يبرِم لهذه الأمةِ رشاداً لأمرِها، أسألُ ا العظيم:  وختاماً
، وهو حسبنا يرزقنا التوفيق والإخلاص والسداد، في القولِ والعملِ والاعتقاد؛وأن   إنهّ بكلِّ جميلٍ كفيلٍ

  .و الحمد من قبلُ ومن بعد. وصلَّى اُ على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحابتهِ والتابعينونعم الوكيلُ، 

  



 ٢٥١

 فهرس المصادر والمراجع
، الشركةُ الوطنيةُ )١ط(،عيون البصائر، )م١٩٦٥:ت( الإبراهيمي، محمد البشير، •

  .م١٩٧١للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .، مطبعة الحلبي، مصر)١ط(،السلم المنورق، محمد الصغيرالأخضري، عبد الرحمن بن  •
 ،اية السول في شرحِ منهاج الوصول، )هـ٧٧٢: ت(، الإسنوي، جمال الدين •

  .م١٩٩٩، دار ابن حزم، بيروت، )ن اسماعيلشعبا: تح(، )١ط(
محمد خليل : تح(،٢ط، كتاب الأموالِ، )هـ٢٢٤: ت(م، أبو عبيد، القاسم بن سلاَّ •

  .م١٩٨٧، دار إحياء التراث الإسلامي، قطر، )هراس
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ) هـ١٢٧٠: ت(الألوسي، أبو الفضل محمود،  •

  . ر إحياء التراث العربي، بيروت، دا)١ط( ،والسبع المثاني
• ،ين، الآمديتح(، )١ط( ،الإحكام في أصول الأحكام، )هـ٦٣١:ت( سيف الد :

 .م١٩٨١ المكتب الإسلامي،بيروت،،)عبد الرزاق عفيفي
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)١ط( ،التقرير والتحبير شرح التحريرابن أمير الحاجِ،  •
  . بيروت،، دار الكتب العلمية)١ط( ،ير التحريرتيس: أميـر باد شاه •
• أسنى المطالب شرح روضة الطَّالب): هـ٩٢٦:ت(، زكريا بن محمد، الأنصاري ،

  .،دار الكتاب الإسلامي، بيروت)١ط(
، دار الكلمة، )١ط( ،أبجديات البحث في العلوم الشرعيةالأنصاري، فريد،  •

  .م١٩٩٢المنصورة، 
، دار إحياء )١ط(،فواتح الرحموتِ شرح مسلَّم الثَّبوتِالدين، الأنصاري، نظام  •

  .م١٩٩٨ :التراث العربي، بيروت
• ،فادي : تح(، )١ط( ،شرح العضد على مختصر المنتهى الأصوليِّ عضد الدين، الإيجي

  .م٢٠٠٠، دار الكتب العلميةُ، بيروت، )نصيف وطارق نصيف
 دار ،)١ط( ،المنتقى شرح الوطَّأ، )ـه٤٧٤: ت(، سليمان بن خلف، الباجي •

 .الكتاب الإسلامي، بيروت



 ٢٥٢

، دار )محمد ديب البغا: تح(، الصحيح، )هـ٢٥٦ت( محمد بن إسماعيل ،البخاري •
  ).د ت(، ابن كثير، بيروت

، دار )١ط( ،كشف الأسرار على أصول البزدويالبخاري، عبد العزيز بن أحمد،  •
 .الكتاب الإسلامي، بيروت

، دار البشائر )محمد فؤاد عبد الباقي: تح (،)٣ط( ،المفرد بـــــ الأد •
  .هـ١٤٠٩: الإسلامية، بيروت

، جمعية )م١٩٨٥: (، عمانبحوث مؤتمر الإسلام والتنميةبدران، فاروق عبد الحليم،  •
  .م١٩٩٢: الدراسات والبحوث الإسلامية عمان

تحقيق،  (،)١ط( ،التمهيد، )هـ٤٦٣ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف النمري،  •
: ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب)مصطفى العلوي، محمد البكري

  .هـ١٣٨٧
 ،القواعد والفوائد الأصولية، )هـ٨٠٣: ت(البعلي الحنبلي، علي بن عباس،  •

 .م١٩٥٦: ، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة)محمد حامد الفقي: تح(، )١ط(
، رسالة ماجستير، الواجب عند الأصوليين وأثره الفقهي البغا، محمد الحسن مصطفى، •

 .م١٩٩٠ :حسن أبو عيد، الجامعة الأردنية، سنة: المشرف
•  ،أبو بكر أحمد بن علي الخطيب ،اقتضاءُ العلمِ العملَ ،)هـ٤٦٣: ت(البغدادي، 

 .هـ١٣٩٧: ، المكتب الإسلامي، بيروت)الشيخ ناصر الدين الألباني: تح(، )٤ط(
 ،-رؤية إسلاميةٌ-مدخل إلى التنمية المتكاملةُ ). م٢٠٠١( كار، عبد الكريم،ب •

  . دمشق،، دار القلم)٢ط(
 : دمشق،، دار القلم)٢ط( ، مقدمات للنهوض بالعمل الدعويـــــ •

 .م٢٠٠١
 .، دار النهضة العربية، بيروت)١ط( ،التنمية الاقتصادية، )١٩٨٦(بكري، كامل،  •
: تح (،)١ط( ،فتوح البلدانِ، )هـ٢٧٩:ت(حمد بن يحيي بن جابر، ، أالبلاذُري •

 .هـ١٤٠٣: ، دار الكتب العلمية بيروت)رضوان محمد رضوان



 ٢٥٣

مراثي الواقع مدائح . في الديمقراطية واتمع المدني، )م٢٠٠١( بلقزيز، عبد الإله،  •
 .م٢٠٠١ :، دار أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء)١ط(، الأسطورةُ

، مكتبة )١ط( ،صور من التكافل الاجتماعي، )م٢٠٠٣(بلوي، سلامة الهرفي، ال •
 .الشارقة، الإمارات الصحافة،

عبد الكريم : المترجم (،)١ط( ،الاقتصاد الإسلامي، )م١٩٨٦(، شتي، محمد حسين •
 .، معاونية الرئاسة للعلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي، طهران)محمود

تحقيق، محمد عبد  (،)١ط( ،السنن الكبرى، )هـ٤٥٨ت( أحمد بن الحسين ،قيالبيه •
 .م١٩٩٤: ، مكتبة دار الباز، مكَّة)القادر عطا

، دار النهضة )١ط(، المالية العامة الإسلامية، )م١٩٧٩( بيومي، زكريا محمد،  •
  .العربية، بيروت

أحمد محمد شاكر ، تحقيق(، )١ط( ،الجامع، )هـ٢٧٩ت( محمد بن عيسى، ،الترمذي •
  .، بيروت، دار إحياء التراث العربي)وآخرين

، مكتبة صبيح، )١ط( ،شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني، مسعود بن عمر،   •
مصر.  

 ،)١ط(  مجموع الفتاوى،،)هـ٧٢٨:ت(، أبو العباس أحمد عبد الحليمابن تيمية،  •
 .م١٩٩٧: بيروت، دار الجيل، )أنور الباز ،وعامل الجزار: اعتنى به(

 .م١٩٩١ :  بيروت،، دار الجيل)عبد الرحمان عميرة: تح(، الجهادـــــ  •
، دار )صالح المنجد: تح(، )١ط( ،ــــ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر •

  .م١٩٧٦: الكتاب الجديد، بيروت
محمد محي الدين عبد : تح(، المسودةآل تيمية، عبد السلام وعبد الحليم وأحمد ،  •

  . القاهرة،، دار المدني)يدالحم
، زاد المسير في علم التفسير، )هـ٥٩٧:ت(ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي،  •

  .هـ١٤٠٤: ، المكتب الإسلامي، بيروت)٣ط(
•  ،إالجوهري ،حاح ، )هـ٤٠٠:ت(سماعيل نصر بن حماد الفارابيتاج اللُّغة وص

  .م١٩٩٨ :كر، بيروت، دار الف) شهاب الدين أبو عمرو: تح(، العربية



 ٢٥٤

غياث الأمم في التياث ، )هـ٤٧٨:ت(الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله،  •
 .م١٩٧٩: ، دار الدعوة، الإسكندرية)فؤاد عبد المنعم، ومصطفى حلمي: تح(، الظُّلَم

  .هـ١٤١٨: ، دار الوفاء، مصر)عبد العظيم ديب: تح(، )٤ط(، البرهانــــ  •
منتهى الوصول ، )هـ٦٤٦:ت( الدين أبو عمر عثمان بن عمر،  جمالابن الحاجب، •

  .م١٩٨٥: ، دار الكتب العلمية، بيروت)١ط( ،والأمل
 ،المستدرك على الصحيحين، )هـ٤٠٥ت( أبو عبد االله محمد بن عبد االله، ،الحاكم •

 .م١٩٩٠: ، دار الكتب العلمية، بيروت)تحقيق، مصطفى عبد القادر عطا (،)١ط(
، )شعيب الأرناؤوط: تح(، الصحيح، )هـ٥٤٣ت(و حاتم البستي، ابن حبان، أب •

 .مؤسسة الرسالة، بيروت
التلخيص الحبير في ، )هـ٨٥٢ت(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني،  •

 .م١٩٦٤: ، المدينة النبوية)تحقيق، عبد االله يماني(، تخريج أحاديث الرافعي الكبير
  .م١٩٩٢ :، بيروتدار الجيل ، في تمييز الصحابةالإصابةـــــ  •
محب ومحمد فؤاد عبد الباقي، : تح(، فتح الباري شرح صحيح البخاريـــــ  •

  .هـ١٣٧٩:  بيروت،، دار المعرفة)الدين الخطيب
، دار المعرفة، )عبد االله اليمني: تح (ـــــ نصب الراية تخريج أحاديث الهداية، •

  .بيروت
  . بيروت،، دار الفكرلَّى بالآثارالمح، )هـ٤٥٦:ت(ابن حزم؛ علي بن أحمد،  •
، المعتمد في الأصول، )هـ٤٣٦:ت(أبو الحسين البصري، محمد بن علي بن الطَّيب،  •

  هـ١٤٠٣: ، دار الكتب العلمية، بيروت)خليل الميس: ضبط(
أنوار البروق في أنواء ، ومعه ذيب الفروقابن الحسين المالكي، محمد علي،  •

  .  الكتب، بيروت، للقرافي، دار عالمالفروق
مواهب الجليل في ، )هـ٩٥٤:ت( أبو عبد االله محمد بن محمد المغربي، الحطاب، •

  ).دت. (، دار الفكر، بيروتشرح مختصر خليل
، سيرة عمر بن عبد العزيز، )هـ٢١٤:ت(ابن عبد الحكم، عبد االله أبو محمد،  •

  .م١٩٢٧: ، المطبعة الرحمانية، مصر)أحمد عيد: تح(، )١ط(



 ٢٥٥

، دار )١ط( ،غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائروي، أحمد بن محمد، الحم •
  .الكتب العلمية، بيروت

 ،)١ط( المنتخب من مسند عبد بن حميد،، )هـ٢٤٩(ابن حميد، عبد االله بن نصر،  •
   .هـ١٤٠٨، مكتبة السنة، القاهرة، )صبحي السامرائي، محمود الصعيدي: تح(

مشروع اتمع المدنيِّ والتحول الديمقراطي في ، )م١٩٩٥(الحمارنة، مططفى،  •
 دار الأمين، القاهرة)١ط(،-الأردنُّ-الوطن العربي ،. 

  . مؤسسة قرطبة، مصر ،المسند، )هـ٢٤١ت(ابن حنبل، أحمد أبو عبد االله،  •
  .، دار السلام، القاهرة)١ط( ،الأساس في التفسير، )م١٩٥٨(حوى، سعيد،  •
، رسالة المقاصد الشرعيةُ المتعلِّقةُ بالأسرةِ ووسائلُها، خذيري، الطاهر الأزهر •

  .م٢٠٠٢محمود جابر، الجامعة الأردنية، : ماجستير، إشراف، د
• دار الفكر، بيروت،)١ط( ،شرح مختصر خليل، محمد بن عبد االله، الخرشي  .  
لكبرى، ، المكتبة التجاريةُ ا)٤ط(، علم أصول الفقه، )م١٩٦٢(الخضري، محمد،  •

 .القاهرة
• شريع الإسلامية الكبرى، القاهرة،)٧ط(، ــــ تاريخ التالمكتبة التجاري ، 

  .م١٩٦٠
  .،دار القلم، مصر٢)١ط(، علم أصول الفقه، )م١٩٧٨(خلاَّف، عبد الوهاب،  •
•  ،٥ط ،المقدمـــة، )هـ٨٠٧: ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ،

 .م١٩٨٤: دار القلم، بيروت
 محمد محي الدين :تح(، السنــن، )هـ٢٧٥ت( سليمان بن الأشعث، ،أبو داود •

  ).د ت(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )عبد الحميد
المناهج الأصوليةُ في الاجتهاد بالرأي في التشريع ، )م١٩٩٧(الدريني، محمد فتحي،  •

سالةُ، بيروت)٣ط( ،الإسلاميسة الرمؤس ،.  
، مؤسسة )١ط( ،خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ـــــ •

  .م١٩٨٢الرسالةُ، بيروت، 
  .م١٩٩٤:، مؤسسة الرسالةُ، بيروت)١ط(، بحوث مقارنة ـــــ •
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علي : تح(، )١ط( المحصول من علم الأصول، )هـ٥٠٥:ت(الرازي، فخر الدين  •
 .م١٩٩٩ العصرية، بيروت، ، المكتبة)معوض و عادل عبد الموجود

صفوان : تح(، المفردات في غريب القران، )هـ٤٢٥: ت( الأصفهاني، ،الراغب •
  .م١٩٩٢: ، دار القلم، دمشق)داودي

 ،فتح العزيز شرح الوجيز، )هـ٦٢٣:ت(الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم القزويني،  •
: مية، بيروت، دار الكتب العل)علي معوض، وعادل عبد الموجود: تح(، )١ط(

  .م١٩٩٧
 دار ،)١ط( ،القواعد ،)هـ٧٥٠:ت(ابن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد  •

 .بيروت. الكتب العلمية
  .هـ١٤٠٨: ، دار المعرفة، بيروتــــــ جامع العلوم والحكم 
البيان ، )١ط( ،)هـ٥٢٠: ت: (، أبو الوليد محمد بن أحمد»الجد«ابن رشد  •

محمد حجي، وعبد االله إبراهيم : تح(، ئل المستخرجةوالتحصيلُ والتعليل في مسا
  .  م١٩٨٦: ، دار الغرب الإسلامي، بيروت)الأنصاري

بداية اتهد واية ، )٥٩٥:ت(ابن رشد، القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد،  •
 .م١٩٩٥ :، دار ابن حزم، بيروت)ماجد الحموي: تح(، المقتصد

، )١ط( ،فهوم الإسلامي للتكافُل الاجتماعي الم،)م١٩٩٨(، الرفاعي عبيد، منصور •
  .مكتبةُ العربيةُ للكتابِ، القاهرة

، رسالة عجز موازنة الدولة وعلاجه في الفقه الإسلاميريان، حسين راتب يوسف،  •
 .م١٩٩٧دكتوراه، الجامعة الأردنية، كانون الأول 

، المعهد )١ط( ،الشاطبينظرية المقاصد عند الإمام ، )م١٩٩٥(، الريسوني، أحمد •
  . فيرجينيا،العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن

، البحر المحيط في أصول الفقه، )هـ٧٩٤:ت(الزركشي، بدر الدين بن محمد ادر،  •
 .م٢٠٠٠:، دار الكتب العلمية، بيروت)محمد محمد تامر: تعليق(، )١ط(

 .علمية، بيروت، دار الكتب ال)١ط( ،المنثور في القواعد الفقهية ــــــ



 ٢٥٧

الكشاف عن حقائق ، )هـ٥٣٨: ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر،  •
، )عبد الرزاق المهدي: اعتنى به(، )١ط( ،التتريل، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

  . م١٩٩٧/هـ١٤١٧دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 
، معهد )١ط( ، الإسلاميمحاضرات في اتمع، )هـ١٩٧٣:ت(أبو زهرة، محمد،  •

 .الدراسات الإسلامية، القاهرة
 .م١٩٦٤: ،الدار القومية، القاهرة)١ط(ـــــ العلاقات الدولية في الإسلام،  •
 .م١٩٥٩: ، معهد الدراسات العربية، القاهرة)١ط(، ـــــ محاضرات في الوقف •
 .م١٩٧٦: لعربي، القاهرة، دار الفكر ا)١ط(، ـــــ  تاريخ المذاهب الإسلامية •
 .م١٩٩٧: دارالفكر العربي، القاهرة ،)٣ط (ـــــ مالك، •
 .م١٩٤٨: ، طبعة دار الفكر العربي، القاهرة)١ط(، ـــــ الشافعي •
   .، دار المعارف، القاهرة)١ط(، ـــــ علم أصولُ الفقه •
ريج نصب الراية في تخ، )هـ٧٦٢ت( جمال الدين عبد االله بن يوسف، ،الزيلعي •

 .، مصر، دار الحديث)١ط( ،أحاديث الهداية
• يلعيقائقِ، عثمان بن علي،  الزكترِ الد الحقائقِ شرح دار الكتاب ،)١ط( ،تبيين 

  .الإسلامي، بيروت
أدوات النظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقِع ، )م٢٠٠٠(سانو، قطب مصطفى،  •

  .، دار الفكر بيروت، لبنان)١ط( المعاصر،
، دار الوراق )١ط( ،التكافُل الاجتماعي في الإسلامِ، )م١٩٩٨(لسباعي، مصطفى، ا •

 .للنشر والتوزيع، بيروت
  .م١٩٨٢: ، المكتب الإسلامي، دمشق)٣ط( ، من روائع حضارتنا ـــــ •
، المنتدى الإسلامي، )١ط( ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالسبت، خالد عثمان،  •

  .م١٩٩٥لندن، 
 ،الإاج شرح المنهاجِ، )هـ٧٧١هـ،٧٥٦:ت(السبكي، تقي الدين وتاج الدين،  •

  .م١٩٨٤: ، دار الكتب العلميةِ، بيروت)١ط(
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دار الكتب ، )١ط( ،المدونةُ، )هـ٢٤٠:ت(سحنون، عبد السلام سعيد التنوخي،  •
  .العلمية، بيروت

• رخسيبيروت دارالمعرفة، ،)١ط( ،المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل، الس. 
، دار المعرفة، )أبو الوفاء الأفغاني: تح (،)١ط( ـــــ أصول السرخسي، •

   .بيروت
  .،كتاب الأمة، الدوحةفقه تغيير المنكر، )هـ١٤١٥( محمد، ،سعد محمود توفيق •
، )١ط( ،، الإسلام ومؤسساته التعليمية الطبية)م٢٠٠٠(،  عبد االله مسعود،السعيد •

 . ار، عماندار عم
  .م١٩٨: ، مكتبة المنار، الزرقا)١ط( ،ـــــ الطب ورائدته المسلمات •
قواطع الأدلَّة في ، )هـ٤٨٩:ت(ابن السمعاني، أبو المظفَّر منصور بن محمد،  •

  .م١٩٩٧: ، دار الكتب العلمية، بيروت)محمد حسن إسماعيل الشافعي: تح(، الأصول
:  ، رسالة ماجستير، إشرافلمنافسة في التنمية الماليةضوابط اسنده، محمد تيسير،  •

  .م٢٠٠٢: حمزة حمزة، جامعة، دمشق:د
اعتبار المآلات ومراعاة نتائج ، )هـ١٤٢٤(السنوسي، عبد الرحمن بن معمر،  •

 .، دار ابن الجوزي، الدمام)١ط( ،التصرفات
: راه، إشراف د، رسالة دكتوالاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة ـــــ •

  .م٢٠٠٥عارف أبو عيد، الجامعة الأردنية، 
، دار الكتب الأشباه والنظائر، )هـ٩١١:ت(السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر،  •

  .العلمية، بيروت
•  ،الغرناطي ١ط( الاعتصام،، )هـ٧٩٠:ت(الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم اللَّخمي(، 

 .م١٩٩٦: دار إحياءُ التراث العربي، بيروت، )رياض عبد الهادي: أعد فهارسه(
  . ، دار الكتب العلمية، بيروت)١ط( ،الموافقات في أصولِ الشريعة ـــــ •
أحمد : تح(، )١ط( ،الرسالة، )هـ٢٠٤: ت(الشافِعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس،  •

 . م١٩٣٩: ،  بابي الحلبي، القاهرة)محمد شاكر
• هـ١٣٩٣: ، دار المعرفة، بيروت)٢ط( ،ـــــ الأم.  
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•  ،ربينيدار ،)١ط( ، المنهاجِإلى معرفة ألفاظمغني المحتاج محمد بن أحمد الخطيب، الش 

  .الكتب العلمية، بيروت
، دار )١ط( الاجتهاد الجماعي ودور اامع الفقهيةِ،، )م٠١٩٩٨شعبان، إسماعيل،  •

  .البشائر، بيروت
، كتاب التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، )هـ١٤٠٨ (،الشكيري، عبد الحق •

  .الأمة، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر
، دار )١ط( ،المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، )م١٩٨٣(شلبي، محمد مصطفى،  •

  .النهضة العربية، بيروت
 دار الحديث، ،)١ط( ،نيلُ الأوطارِ، )هـ١٢٥٠:ت(، محمد بن علي، الشوكانيُّ •

 .القاهرة
، دار )١ط( ،ــــ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير •

  .الفكر، بيروت
، )١ط( ،كتاب الملل والنحل، )هـ٥٤٨:ت(الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم،  •

  .هـ١٤٠٤: ، دار المعرفة، بيروت)محمد سيد الكيلاني: تح(
، )١ط( ،مستقبل اتمع المدني في الوطن العربي، )م٢٠٠٠( شكر، الصبيحي، أحمد •

  .مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
، مكة المكرمة بحوث المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلاميصقر، محمد أحمد،  •

، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي )محمد صقر: لجنة تحت إشراف. (م١٩٧٦
  . وزارة التعليم العالي، جامعة الملك عبد العزيزم،١٩٨٠

جامع البيان عن تأويل آي ، )هـ٣١٠:ت(الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر،  •
 .هـ١٤٠٥: ، دار الفكر، بيروتالقرآن

  .هـ١٤٠٧: ، دار الكتب العلمية، بيروتـــــ تاريخ الأمم والملوك •
 ،)١ط( ،المعجم الكبير، )هـ٣٦٠: (مالطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاس •

 .هـ١٤٠٤: ، مكتبة العلوم والحكم، الموصل،)حمدي بن عبد ايد: تح(
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، دار الحرمين، )طارق عوض االله: تح(، الأوسط المعجم ـــــ •
 .هـ١٤١٥:القاهرة

: ، المكتب الإسلامي، بيروت)محمد أمرير: تح (،)١ط( ،الصغير المعجم ـــــ •
  .هـ١٤٠٥

دار ): ٠٢ط(، رد المحتار على الدر المختارِ، )هـ١٣٨٦( محمد أمين، ابن عابدين، •
  .الفكر، بيروت

: تح(، )٢ط(، مقاصد الشريعة الإسلامية، )م١٩٧٣: ت(ابن عاشور؛ محمد الطَّاهر،  •
 .م٢٠٠١، دار النفائس، عمان، )محمد الطاهر الميساوي

محمد الطاهر : تخريج(، )١ط( ،ـــــ أصول النظامِ الاجتماعي في الإسلامِ •
 .م٢٠٠١، دار النفائس، عمان ، )الميساوي

  .م١٩٧٠، الدار التونسية للنشر، تونس، )١ط( ،لتحرير والتنوير اـــــ •
، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، )هـ١١٦٢(العجلوني، اسماعيل بن محمد الجراحي  •

  .ـه١٤٠٥: ، مؤسسة الرسالة، بيروت)أحمد القلاش: تح (،)٤ط (
 التنميةُ الاقتصادية، )م٢٠٠٣(عجمية، محمد عبد العزيز و ناصف، إيمان عطية،  •

  .، قسم الاقتصاد، جامعة الإسكندرية، مصر)١ط( ،دراسة نظرية وتطبيقية
التنميةُ الاقتصادية ، )م١٩٩٩(عجمية محمد عبد العزيز ، وعبد الرحمن يسري أحمد،  •

  .، الدار الجامعية، الإسكندرية)١ط(، ومشكلاا والاجتماعية
: تح(، )١ط( ،، أحكام القرآن)هـ٥٤٣:ت(ابن العربي، أبو بكرمحمد بن عبد االله،  •

  .م٢٠٠٠: ، دار الكتاب العربي، بيروت)عبد الرزاق المهدي
شجرة المعارف والأحوال ، )هـ٦٦٠:ت(العز بن عبد السلام، عبد العزيز السلمي،  •

 .، بيت الأفكار الدولية، عمان)حسان عبد المنان: اعتنى به (،وصالحُ الأقوال والأفعال
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)١ط(،  قواعد الأحكام في مصالِح الأنامِـــــ •
حاشية العطار على شرح المَحلِّي على جمع العطار، حسن بن محمد بن محمود،  •

  .، دار الكتب العلمية، بيروتالجوامع
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، مقال من مجلَّة المسلم قراءة معاصِرة لفروضِ الكفايةِ، )هـ١٤٠٧( عطية، جمال، •
  .هـ١٤٠٨، سنة ٤٩: المعاصر، العدد

، الدار الجامعية للنشر اتجاهات حديثة في التنمية، )م١٩٩٩(عطية، عبد القادر،  •
 . والتوزيع،الإسكندرية

، رسالة ة لكلِّ فردٍخطَّة الإسلامِ في ضمان الحاجات الأساسيالعصيمي، فهد حمود،  •
حسن صبحي أحمد، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، : د: ماجستير، إشراف

  .م١٩٧٨: المملكة العربية السعودية، سنة
المتطلَّبات الاقتصادية لتحقيق مقاصِدِ الشريعة في ، )م ١٩٩١(عفر، عبد المنعم،  •

ةاقتِصاد إسلاميمة، معهد البحوث العلميمكّة المكر ، . 
، دار اتمع العلمي، )١ط( ،التنمية الاقتصادية لدول العالم الثالث ـــــ •

  .م١٩٨٠: جدة
) ٤ط(،  ، التكافُل الاجتماعي في الإسلامِ،)م١٩٨٣(علوان، عبد االله ناصح،  •

  . دارالسلام
•  ،نقيطيعمر عبد :  رسالة دكتوراه، إشراف دالحكم ذو الكفاية،عمر عبد االله الش

  .  م١٩٨٢/هـ١٤٠٢: العزيز، جامعة المدينة النبوية، سنة
علي معوض و : تح(، )١ط( ،الوجيز، )هـ٥٦٠٥:ت(الغزالي، محمد أبو حامد،  •

 .م١٩٩٧، دار الأرقم، بيروت، )عادل عبد الموجود
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)١ط( ،ــــ المستصفى من علم الأصول •
: ، دار السلام، مصر)أحمد إبراهيم ومحمد سامر: تح(، )١ط( ،ــــ الوسيط •

 .م١٩٩٧
  .، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت)١ط (إحياء علوم الدين، ــــ •
محمد : اعتنى به(، معجم مقاييس اللغة، )هـ٣٩٥: ت(أحمد أبو الحسين،  ابن فارس، •

  .م٢٠٠١:، دار إحياء التراث العربي، بيروت )عوض، وفاطمة أصلان
، مطبعة الرسالة، )٠٢ط(، مقاصد الشريعة ومكارمها، )م١٩٧٩(الفاسي، علال،  •

  . المغرب
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، )٢ط (، في قديم الدهر وحديثِهأخبار مكَّة، )٢٧٥:ت(، بن إسحاق، محمد الفاكهي •
  .هـ١٤١٤: ، دار الخضر، بيروت)عبد الملك دهيش: تح(

، )١ط( لدولةِ في البلدان العربية،اتمع والديمقراطية وا، )م٢٠٠٢(الفالح، متروك،  •
  . مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

: تح(، )١ط( ،شرح الكوكبِ المنير، )م١٩٩٣(الفُتوحي، تقي الدين ابن النجار،  •
  .، مكتبة العبيكان، الرياض)محمد الزحيلي، ونزيه حماد

، مؤسسة الحريشي، )٧ط(، الحسبة تعريفها مشروعيتها، )م١٩٩٩(فضل إلهي،  •
  .الرياض

•  ،يرازيين الشأبو يعقوب مجد الد ،القاموس المحيط، )هـ٨١٧:ت(الفيروزآبادي ،
  .م٢٠٠٤: ، بيت الأفكار الدولية، لبنان)حسان عبد المنان: اعتنى به(

•  ،د المقَّريحمد بن محم ،وميالشيخ : هاعتنى ب(، المصباح المنير، )هـ٧٧٠:ت(الفي
  .م١٩٠٦:، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر)حمزة فتح االله

، دار الفكر، )١ط( ،الوقف الإسلامي تطوره إدارته تنميته، )م٢٠٠٠(قحف، منذر،  •
  .دمشق

•  ،ةُ المناظر،،)هـ٦٢٠:ت(، موفق الدينابن قدامة المقدسياظر وجن٢ ط روضةُ الن ،
  .هـ١٣٩٩: ، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض)دعبد العزيز السعي: تح(

• مختصرِ الخِرقي بيروت،)١ط( ،ـــــ المغني شرح ،دار إحياء التراث العربي .  
، شرح تنقيح الفصول، )هـ٦٨٤: ت(القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس،  •

  .م١٩٩٧: ، دار الفكر، بيروت)١ط(
 ،الجامع لأحكام القرآن، )هـ٦٧١: ت( أحمد، القرطبي، أبو عبد االله محمد بن •

  .هـ١٣٧٢: ، دار الشعب، القاهرة)أحمد عبد العليم البردوني: تح(، )٢ط(
فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ، )م١٩٩٩(القرضاوي، يوسف،  •

 .، مؤسسة الرسالةُ، بيروت)٢٤ط (ضوء الكتاب والسنةِ،
  .م١٩٨٥: ، مؤسسة الرسالةُ، بيروت)٣ط(،  للإسلامالخصائص العامةُ ـــــ •
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، الشهاب مسند، )هـ٤٥٤(القضاعي، أبو عبد االله محمد بن سلامة بن جعفر،  •
  .هـ١٤٠٧: ، مؤسسة الرسالة، بيروت)حمدي بن عبد ايد: تح(، )٠٢ط(

، دار )٠٦ط(، العدالة الاجتماعية في الإسلام، )م١٩٦٥: ت(قطب، سيد،  •
 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩: ق، بيروتالشرو

  .م١٩٧٧: ، دار الشروق، القاهرة)٠٥ط(، ـــــ في ظلال القرآن •
أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان ، )هـ١٣٠٧:ت(صديق حسن خان، القنوجي،  •

: ، دار الكتب العلمية، بيروت)عبد الجبار زكار: تح(، )١ط( ،أحوال العلوم
  .م١٩٧٨

زاد المعاد في هدي خير ، )هـ٧٥١:ت(كر الدمشقي، ابن القيم، محمد بن أبي ب •
:  ، مؤسسة الرسالة، بيروت)عبد القادر وشعيب الأرناؤوط: تح(، )١٤ط(، العباد
 .م١٩٨٦

: ، دار ابن حزم، بيروت)بسام الجابي: تح(، ــــ الصلاةُ وحكم تاركها •
 .م١٩٩٦

، دار الكتب )١ط( ،ةــــ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإراد •
 .العلمية، بيروت

محمد حامد : تح ،ــــ مدارج السالكين بين مناول إياك نعبد وإياك نستعين •
 .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣: ٠٢الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط

، مطبعة )محمد غازي: تح(، )١ط( ،ــــ الطُّرق الحكمية في السياسة الشرعية •
 .اهرةالمدني، الق

، )عمر بن محمود أبو عمر: تح(، )٠٢ط(، طريق الهجرتين ودار السعادتينِ ــــ •
  .م١٩٩٤: دار ابن القيم، الدمام

 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )هـ٦٩٩ت(الكاساني، مسعود بن أحمد،  •
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)١ط(

، فروض الكفائية سبيل تنمية اتمع إحياء ال،)هـ١٤٢٦(، عبد الكبير، عبد الباقي •
  .هـ١٤٢٦: سنة، قطر، ١٠٥: كتاب الأمة، العدد
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تفسير القرآن ، )هـ٧٧٤:ت(ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء،  •
  .هـ١٤٠١: ، دار الفكر، بيروتالعظيم

، )٠٢ط(، الزجاجة مصباح، )هـ٨٤٠(الكناني، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل،  •
  .هـ١٤٠٣: ، دار العربية)محمد المنتقى الكشناوي: تح(

فرض الكفايةِ وأثره في بناءِ اتمعِ ، )م١٩٩٨( وعبد الرحمن،  عبد االله،الكيلاني، •
 .م١٩٩٨: ، سنة٥٠، مقال منشور في مجلَّةِ الدراساتِ، الجامعة الأردنية، عدد المدنيِّ

، )به محمد فؤاد عبد الباقياعتنى (، السنن، )هـ٢٧٥ت( محمد بن يزيد ،ابن ماجه •
  ). دت(دار الفكر، بيروت، 

محمد : اعتنى به(، الموطأ برواية يحي بن يحي الليثي، )هـ١٧٩ت( ابن أنس ،مالك •
  . بيروت إحياء الثراث العربي،، دار)فؤاد عبد الباقي

، دار )١ط( ،انتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديثمالك، بن نبي،  •
  .، بيروتالإرشاد

•  ،علي بن محمد بن حبيب البصري ،الأحكام السلطانية ، )هـ١٤١٣: ت(الماوردي
  . ، المكتبة التوفيقية، مصر)محمد فهمي السرجاني: تح(، )١ط(، والولايات الدينية

، دار المنارة للنشرِ نثر الورود على مراقي السعود، )م١٩٩٥(محمد الأمين، الشنقيطي،  •
 . عِ، جدةوالتوزي

 .م١٩٩٩: ، دار اليقين ، المنصورة)أبو حفص سامي: تح(، مذكِّرة أصول الفقه ــــ •
الميزانية العامةُ قواعد إعدادها وتطبيقاا في بعض ، )م١٩٦٠(مراد، محمد حلمي،  •

  . ، معهد الدراسات العربية، القاهرة، مصرالدول العربية
  ).م.د(، مؤسسة مكَّة، لفكري أهدافه ووسائلهالغزو امرزوق، عبد الصبور،  •
 ،الفكر الاقتصادي عند إمام الحرمين الجويني، )م٢٠٠١( المصري، رفيق يونس، •

  . ، دار الفكر المعاصر، بيروت)١ط(
، مكتبة )١ط( ،عدالةُ توزيع الثَّروةِ في الإسلامِ، )م١٩٨٦( المصري، عبد السميع، •

  . وهب، القاهرة
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،دار الوطن، )١ط(،  الاحتساب وصفات المحتسبين،)م١٩٩٩(، ، عبد اهللالمطوع •
  .الرياض

. م٢٠٠٢تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام المكتب الإقليمي للدول العربية،  •
  .م٢٠٠٢: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عمان، دار الشروق

 المكتبة التجارية الكبرى، ،)١ط( ،فيض القدير، )هـ١٣٥٦(المناوي، عبد الرؤوف،  •
  .مصر

 ،شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، )هـ٩٩٥: ت(المنجور، محمد بن علي،  •
   .، مطبعة عبد االله الشنقيطي، الرياض)محمد الشيخ محمد الأمين: تح(، )١ط(

 والترهيب، الترغيب، )هـ٦٥٦ت(المنذري، أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي  •
  .هـ١٤١٧: ، دار الكتب العلمية، بيروت)ابراهيم شمس الدين :اعتنى به(

: اعتنى به (،)١ط( ،سنن سعيد بن منصور، )هـ٢٢٧: ت(ابن منصور، سعيد،  •
  .هـ١٤١٤: ، دار العصيمي، الرياض)سعد بن عبد االله آل حميد

 ،العربلسان ، )هـ٧١١:ت(ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم الرويفعي،  •
 .م١٩٩٣: ، دار إحياء التراث العربية، بيروت)٢ط(

 ،التاج والإكليل لمختصر خليل، )هـ٨٩٧(،  العبدريمحمد بن يوسفالمواق،  •
 . دار الكتب العلمية، بيروت،)١ط(

فقه الدعوةِ إلى االله، وفقه النصح ، )م١٩٩٦( الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة،  •
 .، دار العلم، دمشقالنهي عن المنكروف وروالإرشاد، والأمر بالمع

، شرح النووي على صحيح مسلم، ) هـ٦٧٦:ت(النووي، يحي بن شرف الدين،  •
 هـ١٣٩٢: ٠٢دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ط

بيروت،  ، المكتب الاسلامي،)٢ط( ،ــــ روضة الطَّالبين وعمدةُ المفتين •
 .هـ١٤٠٥

: ، دار الفكر، بيروت)محمود مطرحي: تح(، )١ط( ،ــــ اموع شرح المهذب •
 .م١٩٩٦
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المقتضيات المنهجية لتطبيق الشريعة في الواقع ، )م١٩٩٠( النجار، عبد ايد،  •
 . ،  دار المستقبل، الجزائر)١ط(، الإسلامي الراهن

: ، قطر٢٢، كتاب الأمة، دولة قطر عدد ــــ فقه التدين فهما وتتريلاً •
  .هـ١٤١٠

• ة ، )م١٩٨٤(ين، حسين، نجم الدمن الحقوق الاقتِصادي ة كحقالحاجات الأساسي
  .، جامعة الزقازيق، مصرللإنسان في بلدان العالم الثَّالث

اعتنى به عبد (، )١ط (،"اتبى"السنن ، )هـ٣٠٣ت( أحمد بن شعيب، ،النسائي •
  .، بيروتلبشائر الإسلامية دار ا،)الفتاح أبو غدة

السيرة ، )١ط( ،)هـ٢٥٨: ت(لملك بن أيوب الحميري المعافري، ابن هشام، عبد ا •
  .هـ١٤١١ :، دار الجيل، بيروت)طه سعد: تح (النبوية،

  . ، مركز الأهرام، القاهرةالإسلام والديمقراطيةِ، )م١٩٩٣(هويدي، فهمي،  •
 دار الكتاب العربي، ،)١ط(، الزوائد مجمع، )هـ٨٠٧(الهيثمي، علي بن أبي بكر،  •

  .هـ١٤٠٧: رةالقاه
دار  ،)٢ط( فتح الودود على مراقي السعود، ،)هـ١٤١٢(الولاتي، محمد يحي،  •

 .عالم الكتب، الرياض
، )١ط(، ، التنميةُ الاقتصادية والاجتماعية في الإسلاميسري أحمد، عبد الرحمن •

  .مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية
، )١ط( ،كتاب الخراجِ، )هـ١٨٢: ت(أبو يوسف، القاضي يعقوب بن إبراهيم،  •

  .م١٩٨٥: ، دار الشروق، بيروت)إحسان عباس: تح(
مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة ، )م١٩٩٨(اليوبي، محمد سعد بن أحمد،  •

  .، دار الهجرة، الرياض)١ط(، الشرعية
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Abstract  
 

This topic is very important and has multiple important related sides, 
which deserve to be studied; especially it will be very helpful in all sides 
in if we perform these mandatories. So that this thesis has participated in 
studying some of those sides,   

 
1-the researcher has completely unveiled of the adequate mandatories and 
the responsible for performance them all. 

 
2-Also he touched the conditions must be available to be rightly 
performance, the cases in which they are dropped, and what to be 
performed first in case more one have to be performed in same time. 

 
3- This thesis has showed the relation between the adequate mandatories 
and the religious objectives, and how that can preserve the general 
thoughts. 

 
4-the researcher showed the important roll these mandatories play in the 
economic enhancement due to its importance, and this proofs that 
performing all types of the adequate mandatories can help augmentation 

in all aspects of life.    

 


